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وزارة العليم العالي 
جامعة أو القرى 
كلا الاغا العربية 
توج رق ح1) 
إجازة اطروحة علمية في صيغتها الدهائبا بعد إجراء التعديلات 


0 دوجا + اسيك 0 0 ا 


عنوان الأطروحة : 1٠...‏ اران . «المؤوكن: م ٠‏ لقنت مزيننن ...> ااا ااا ا 00 


المد ف رب العللين والصلاة والسلام على أشرف الأنياء والرملين وعلى آل وصحه أبعينئن وبحد ١‏ 


فبداء على نوصية اللجدا اللكونة لالش 1 الأطروحا للدكورة اعلاه _ والي قت مناقشتها بماريجكا | |.ء 4 ذه _ بقبوها بعد اجراء 
التعليلات للطلودة .وحيث قد مم عمل اللازم ؛ (إن اللجدة تومي ياجاذتها في صيشها النهائبا للرفقة للدو جا العلمية للذكورة أعلاة ... 1 


راق الوق ... 
أعضاء اللمحدة 
للشرف الحافشى الداخلي الدافش الذارجي 
الاسم + جل بسع اريك الغاررى ركه الاسم ع ركسم سجاعيل الاسم ا ا #ببر عابر سار 


الوقبع + 


يوضع هذا النموذج أمام الصفحة المقابلة لصفحة غنوان الأطروحة في كل نسخية من الرسالة . 


لاا . 


وزارة التعليم العالي ظ 0 
جامعة أم القرى ظ 
كلية اللغة العربية 
قسم الدراسات العليا العربية 
فرع اللغة 


الخلاف النحوي في "المقتصد" 


رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها 
تخصص النحو والصرف 


تقديم الطالب/علي محمد أحمد الشهرى . 


010 


اك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
متلخص البحث 


الحمد لله وحدهء وبعد 

فقد تناولت هذه الرسالة البحث في الخلاف النحوي في كتاب المقتصد للشيخ عبد 
القاهر الجرجاني؛ حيث رصد الباحث مسائل الخلاف النحوي في هذا الكتاب» قم قام 
بدراسة هذه المسائل دراسة مقصلة تعتمد على ما يلي: 


أولا: إيراد أقوال النحاة وآرائهم في مظانها النحوية» بدء بالكتاب وانتهاء بما كتبه 
العلماء المعاصرونء مع استقصاء لجل ما قيل في المسألة قديماً وحديثاً. 

ثانيا: نسبة الآراء النحوية المختلفة إلى أصحابها اعتماداً على ما في كتبهم؛ محاولاً في 
الوقت نفسه التنبيه على سهو بعض العلماء المتأخرين في نس بة الآراء إلى 
أصحابها. ع' ٠‏ 

ثالثاً: مناقشة الآراء النحوية مناقشة علمية:مبيناً وجه القوة والضعف فيها اعتماداً على 
ما قاله علماؤنا المتقدمون. " 7 


رابعاً: إبداء الرأي في ما تمت مناقشته ومعارضته رغبة من الباحث في إيداء الرأي 
بطريقة علمية حسب قدراته. 


وقد اقتضت خطة هذا البحث أن يقع في خمسة فصولء تسبق بمقدمة وتمهيد عن 
الخلاف النحوي؛ وتذيل بخاتمة سطرت فيها خلاصة ما توصل إليه الباحث. 


الفصل الأول: 
الفصل الثاني: 
الفصل الثالث: 
الفصل الرابع: 


الخلاف في البنية» ويقع في خمسة وأربعين مسألة. 
الخلاف في التراكيب» ويقع في خمس وأربعين مسألة. 
الخلاف في الأعاريب» ويقع في تسع مسائل. 

الخلاف في العوامل؛ ويقع في اثنين وعشرين مسألة. 


الفصل الخامس: الخلاف في المصطلحات» وقد جاء هذا الفصل في مسألتين. 

وقد ذيلت هذا البحث بعدد من الفهارسء اشتمل أولها على فهارس الآيات 
الكريمة؛ ثم اتبعته بفهارس للأحاديث النبوية الشريفة» تلاهما فهرس للأمثال والأضشعار 
والأراجيز» ثم تلاه فهرس المراجع والمصادرء وأخيراً فهرس الموضوعات. 


الباحث شيرف عميد كله اللغة العربية 
علي بن محمد الشهري د. سعد بنركقهان الامدي د. صا 


خب - 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله تعالى الذي اصطفى اللسان العربي لساناً لكتابه العزيز وش ريعته 
الهادية» والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه محمد بن عبد الله. وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد. 

فإني مذ كنت طالباً في المرحلة الأولى في قسم الدراسات العليا في جامعة أم 
القرى» وأنا أرغب في دراسة أثر لعبد القاهر الجرجاني يتعلق بعلم النحوء بعد أن 
كنت قد تذوقت حلاوة البناء اللغويء ورأيت عمق إدراك المعنى في التراكيب» 
فوجهني أحد مشرفي إلى قراءة عميقة في كتابه المقتصد في شرح الإيضاحء 
فوجدت أن الشيخ عبد القاهر راسخ القدم في علم النحو إلى حد لا يقل عن مكاتته 
في علوم اللغة والبلاغة» فاخترت هذا الأثر للشيخ عبد القاهر؛ ليكون موضوعا 
لأطروحتى للماجستيرء فالكتاب يعد أهم كتب الجرجاني النحوية التي تكشف عن 
شخصيته ومكانته في النحوء وتبين موقعه بين علماء النحوء فضلا عن أن المقتصد 
شرح لإيضاح الفارسي العلم المشهور الذي حمل لواء النحو في مرحلة من أخطفر 
مراحل النحو وتطور درساهه؛ فأنشأ مدرسة بغداد في وقت كان فيه الباحثون 
ينحازون بقوة إما إلى البصرة وعلمائهاء أو إلى الكوفة ونحاتهاء فأنشاأً مدرسة 
تبلورت فيها آراء نخبة من العلماء واتضح منهجهم؛ وأخذوا دورهم الهام في تطور 
الدرس النحويء ويكفي هنا أن نذكر أن ابن جني اللغوي البارع كان من بين علمائها 
وأقرب طلاب الفارسي إليه. 


وبدراسة كتاب المقتصد وجدت أن للشيخ الجرجاني شخصية بارزة في علم 
النحو تهتم بالتعليل وبسط الحجج والأدلة ومناقشة المسائتل النحوية بطريقة بارعة. 
وبخاصة في دراسة المسائل الخلافية» ولا غرابة في ذلك» فقد عاش الجرجاني في 
القرن الخامس الهجريء مستوعبا آثار نحاة القرن الرابع أمثال الزجاجي والفارسي 
وأبن جني وغيرهمء ممن امتازوا بالتفوق في الدراسة النحوية» بما خلفوه من آثار 
ونظرات عميقة في تراثنا اللغوي في عصر كانت فيه الدولة الإسلامية ذات عمق 
حضاري وثقافي شغل الناس في كل مكان؛ لما احتضنه هذا الفكر من التفاعلات 


الفكرية والعلمية والفلسفية التي سادت آنذاكء فأخذ منها العلماء ما يتسق مع منهج 
تفكيرهم الإسلامي» ووظفوه في خدمة مناهجهم في تناول قضايا لغتهم » وزادوا عليه 
كثيراء حتى غدت إنجازاتهم رافداً رئيساً لمناهج التفكير عند الأمم الأخرى التي 
احتكت بهم» أو تعاملت معهمء فانعكست هذه المعطيات كلها في نشأة علماء ذلك 
العصر وريث القرون الثلاثة السابقة بكل ما كان فيهاء انعكست هذه المعطيات في 
براعة تفكير عدد من العلماء الأفذاذ الذين يعد الجرجاني أستاذا شامخ الرأس عميق 
القدم بينهم بما حباه الله من قدرة على الفهم والاستيعاب لآثار العلماء ممن سبقوه. 
فاستوعب علم النحاة بصريين وكوفيين من سيبويه إلى زمنهه مع عناية خاصة 
بكتاب سيبويه» فقد كان على دراية بهء» حتى لكأنه يحفظه عن ظهر قلب. 


ولكن إعجابه بسيبويه وبنحاة البصرة لم يمنعه من ذكر مذاهب نحويي 
الكوفة وبغداد » فهو كثيراً ما يذكر أسماءهم وآراءهمء ويحاورهم ويناقش ما 
يقولون باستيعاب كامل لآراء مدارسهم وحججهم. 
ولما كان كتاب المقتصد في شرح الإيضاح كتاباً نحوياً هاما في المكتبة 
النحوية العربية؛ لما تميز به من عرض المسائل النحوية بطريقة جديدة استفاد فيها 
الجرجاني ممن سلفه من العلماء أمثال الزجاجي والرماني والفارسي وابن جني 
ممن اهتموا بالتعليل والترتيب في بسط الحجج والأدلة بطريقة علمية منظمة» فإنني 
آثرت أن أدرس الخلاف النحوي في كتاب المقتصد الذي نرى أن صاحبه بمقدار 
ما اعتمد على سابقيه» وأفاد منهم فإنه قد فتح مجال التأليف في الخلاف للنحاة 
المتأخرين» وبخاصة أبو البركات الأنباري في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف. 
ومن يتأمل كتاب الإنصاف يلاحظ أن الأنباري قد أفاد كثيراً في بناء كتابه مما ورد 
في آراء الجرجاني » فقد وجدت أن قسمآ كبيراً من المسائل الخلافية في المقتصد 
هي مما أورده الأنباري في إنصافه الذي يعد أوفى كتب الخلاف النحوي في 
التراث العربي. 
وقد كان للشيخ عبد القاهر الجرجاني في تناول المسائل الخلافية وعرضها 
منهجان؛ يعتمد أولهما على ذكر المسألة ومناقشة آراء العلماء فيها منسوبة إلى 
أصحابهاء أما المنهج الآخر فيعتمد على ذكر المسألة ومناقشة الآراء دون نسبتها إلى 


أصحابهاء إذ يكتفي في بعض الأحيان برد أقوال المخالفين» أو الإشارة إليهم بعبارة 


مثل "و 


أما من ذهبء أو أما من قال". 


وقد حصرت ودرست مسائل الخلاف في كتاب المقتصد في ضوء ما اتبعه 


الشيخ عبد القاهر. 


أما منهجي في البحث فيعتمد على التالي: 

أضع للمسألة عنواناً. 

أورد ما قاله الشيخ عبد القاهر في المسألة الخلافية بنصه موضحاً موضع 
الخلا 

أفصل القول في المسألة الخلافية» فأورد أقوال النحاة وآراءهم من مظاتها 
النحوية» بدء بالكتاب وانتهاء بما قاله علماء اللغة في العصر الحديثء. مع 
استقصاء لكل ما قيل في المسألة قديما وحديثاً من جميع الزواياء وقد حرصت 
في هذا العرض أن يكون بحسب التسلسل الزمني للنحاة الأسبق فالأسبق. 


رابعاً: كثيراً ما يكون في بعض المسائل سهو من العلماء المتأخرين في نسبة الآراء 


لقائليها؛ لذا عنيت كثيرا بذلك؛ فبينت وجه السهوء ونسبت الآراء إلى قائليها 
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كامسا :بعد تفصيل القول في آراء العلماء وأدلتهم أناقش هذه الآراءء وأبيين وجه 


القوة والضعف فيهاء مسترشداً في ذلك بما قاله النحاة أنفسهم في مناقش تهم 
لآراء بعضهم. 


سادسأ: أوجز القول في نهاية كل مسألة» محاولاً بحرص تلمس الخطى لإبداء الرأي 


في ما أتممت مناقشته ومعارضته؛: رغبة مني في تطبيق ما غرسه فينا 
أساتذتنا الأجلاء في مراحل التحصيل السابقة كلهاء فطالما حثونا بقوة على 
إيداء الرأي بطريقة علمية» ونحن في كنفهم العلميء نتقوى بإقرارهم. 
ونسترشد بأقوالهم» ونشد سواعدنا بما يوجهوننا إليه» فنحقق لهم رغبتهم في 
أن نكون ممن يؤتمنون على حمل رسالة هم عليها حراص» وعلى قوة من 
يحملها أكثر حرصاء تمشيا مع المنهج الإسلامي الحنيف» وتطبيق ا للمنهج 


حَّ 


العلمي السليم » فأن أكون على صواب في ما أبديه من آراء فذلك بفضل 

الله» ثم بفضل إرشاد أساتذتي» وإن أخفقت فإنني أجزء الاعتقاد أن ما 

سيوجهني إليه أساتذتي سيكون له في النفس أجمل موقع. وفي مسيرتي 

العلمية أجود تأثير» فأنا طالب أحرص على إرشادهمء وأطمع في توجيهاتهم: 

وأرغب في تقوية مسيرتي العلمية بما يقولون. 

وقد اقتضت خطة هذا البحث أن يقع في خمسة فصولء تسبق بمقدمة وتمهيد: 
أتحدث في المقدمة عن موضوع البحث وأهميته والدافع لاختياره ومنهجي فيه. 


أما التمهيد فقد تحدثت فيه عن أسباب الخلاف النحوي وثمرته» وقد وضعت 
للبحث خاتمة ذكرت فيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج. 
أما فصول البحث ومنهجي في كل فصل فقد كانت كما يلي: 
الفصل الأول : وقد خصص للخلاف في البنية» ويتناول المسائل المتعلقة ببنية الكلمة 
الواحدة» كالخلاف في أصالة بعض الحروف وزيادتهاء أو الخلاف في تصنيف 
بعض الكلمات بين الاسمية والحرفية: أو بين الفعلية والحرفية:. أو الفعلية 
والاسمية. أو الخلاف في تركيب بعض الكلمات وبساطتهاء وقد جاءت مسائل 
هذا الفصل في إحدى وعشرين مسألة» كما يلي: 
-١‏ القول في أصل الاشتقاق. 
مول ان ظ 
2-9 ماهية الألف واللام في اسم الفاعل. 
4- الضمير في أنت. ظ 
5- كان ين الفعلية والحرفية. 
1-- ليس بين الحرفية والفعلية. 
-١‏ اللام الأولى في 'لعل" بين الأصالة والزيادة. 
- حاشا بين الحرفية والفعلية. 
1- سبب بناء الباء على الكسر. 
-٠‏ الكاف بين الحرفية والاسمية 
-١‏ رب بين الحرفية والاسمية. 


- خلاف في "ما" التعجبية. . 
-١‏ أفعل التعجب بين الاسمية والفعلية. 
-١ 4‏ نعم وبئّس بين الاسمية والفعلية. 
مات جا امن : الفا قاو الس 
5- صرف 'أحمر" إذا سمي به ثم نكر. 
7- صرف العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط. 
8ك ال ايوق البساطة و الث كيت 
48- حذف الياء من الاسم المنقوص المحلى بأل. 
-٠‏ وزن أرطى. 
وز مان 
وهنا استأذن أساتذت تي الأفاضل في أن أقف مع ثلاث مسائل مما ورد في هذا 
الباب» تعد من أكثر المسائل خلافاً وموضع جدل بين العلماء؛ وذلك بين كسما هق 
منهجي في تناول مسائل هذا الباب بين القدماء والمحدثين» وما كان لذلك من أثر في 
تطور الدرس النحوي. 


أولاً: الخلاف في أصل الاشتقاق. 


اختلف البصريون والكوفيون في أصل الاشتقاق» فعرضت رأي الفريقين 
وحججهمء وناقشت ما استدلوا به من حججء وبينت ضعف بعضهاء ثم عرضت 
رأي الجرجاني في هذه المسألة» فقد ذهب إلى أن الفعمل مشتق من المصدرء 
والوصف مشتق من الفعل» وبينت ما فيه من جدة وطرافة» ثم انتقلت إلى رأي 
علماء اللغة المعاصرين» فعرضت رأي الدكتور تمام حسان في هذه المسألة» إذدلم 
يقر ما ذهب إليه النحاةه وفضل عليه منهج المعجميين» لأن اهتمامهم كان منصياً 
على الكلمات نفسهاء وليس على صيغهاء ثم أتبعت هذه المسألة بخاتمة وضعت فيها 
رأياً أراه اعتماداً على ما اجتمع لدي من آراء. 


ثانياً: كان بين الفعلية والحرفية.. 


اختلف النحاة في كانء فعدها الجمهور فعلاً نظراً لشكلها ولقبولها بعضاً من 
خصائص الأفعال » وعدها المبرد والزجاجي من الحروف نظرا لمعناها ولعدم 


قبولها حد الفعل» وقد استقصيت في هذه المسألة كل ما قاله النحاةء وعرضت آراء 
العلماء فيها مبيناً وجه القوة والضعف في كل رأيء قم عرضت رأي الدكتور 
مهدي المخزومي والدكتور خليل عمايره من المعاصرين» ثم ختمت المسألة 
بخاتمة بينت فيها أن عد (كان) من الحروف كما ذهب المبرد والزجاجي يخدم 
المعنى كثيراء فهي تفتقر إلى أهم خاصية من خواص الفعلء وهي الدلالة على 
الحدث. ْ 
ثالثاً: نعم وبئس بين الفعلية والاسمية. 

وهي من أبرز المسائل الخلافية التي دار فيها الجدل بين علماء المدرستين» 
إذ عدها البصريون من الأفعال» بينما صنفها الكوفيون من الأسماء» وقد عرضصت 


والأسماءء فهي لا تدل على حدث وزمنء ولا تتصرف كما تتصرف الأفعال ولا 
تشير إلى مسمىء ولا تقبل علامات الاسم من تنوين وإضافة وإسنادء ثم تناولت بعد 
ذلك آراء علماء اللغة المعاصرين» فعرضت رأي الدكتور تمام الذي عد نعم وبئس 
من الخوالفء. ثم رأي الدكتور خليل عمايره الذي عدها أدوات لتأكيد المدح والذم» ثم 
أنهيت المسألة بخاتمة بينت فيها ما أراه على ضوء ما اجتمع لدي من آراء. 
الفصل الثاني: الخلاف في التراكيب 

ويتناول هذا الفصل المسائل الخلافية التي تتعلق بالمفردات في التركيب 
الجملي» كالخلاف في جواز تقديم بعض الكلمات» نحو: جواز تقديم الفاعل على 
فعله» وجواز تقديم الخبر على المبتدأء وجواز تقديم التمييز على عامله: أو 
كالخلاف في جواز ورود بعض التراكيب» كالعطف على العاملين» أو العطضف 
على المضمر المخفوض من غير إعادة الخافضء أو كالخلاف في حذف بعض 
العناصر من التركيب كجواز خذف الفاعل أو حذف مفعولي ظن وأخواتها. 

وقد تضمن هذا الفصل خمساً وأربعين مسألة» يعد الخلاف فيها محوراً رئيساً 
في الدرس اللغوي قديماً وحديثاً على حد سواءء فهي في التراكيب المرتبطة بالدلالة. 
وقد وضعنا في متن الرسالة تحت عنوان الباب قائمة بهذه المسائل» يضيق المقام 
عن ذكرها هنا. 


وسأجتزئ من هذا الفصل مسألتين من المسائل الخلافية؛ لأبين منهجي في 
تناول مسائل الباب. 


أولاً: دخول الفاء في خبر "إن" نحو: إن الذي يأتينا فله درهمان 


تعد “هذه المفبالة من السنائن النشكلة نه التحوميف فالقاء الزإنفلة ل عون 
إلا مع أدوات الشرطء والشرط منتف هنا؛ ولهذا اختلف النحاة في جواز دخول هذه 
الفاء» فأجاز سيبويه ذلك؛ بينما منعه الأخفش» مع أنه يجيز دخول الفاء في خبر 
المبتدأ دون شروطه وبتتبع المظان النحوية وجدت أن أكثر النحويين ينسبون إلى 
سيبويه جواز دخول الفاء» وينسبون إلى الأخفش منع دخول الفاءء إلا الجرجاني 
فقد عكس القضية» فبينت ذلك السهو من الجرجاني» وبينت حجج المجيزين 
والمانعين» واخترت جواز دخول الفاءء» وبينت أسباب ذلكء ثم قويت ما ذهبت إليه 
ببعض من القراءات التي جاءت فيها الفاء محذوفة» وأخرى مذكورة. 


ثانيً: تقديم الفاعل على فعله 


اختلف البصريون والكوفيون في جواز ذلكء فأجاز الكوفيون التقديم» ومنعه 
البصريونء: وقد عرضبت رأي البصريين وأدلتهم» وناقشتها مبينا اعتمادهم على 
الشكل دون النظر إلى المعنى» ثم تعرضت إلى ما قاله الكوفيون» وبينت اتساقه مع 
المنهج الوصفي الذي يهتم بالمعنى» وبعد ذلك عرضت ما قاله علماء اللفة 
المعاصرونء فعرضت رأي الدكتور المخزومي والدكتور خليل عمايره والدكتور 
عبد القادر المهيريء» وبينت ما فيها من وجاهة» ثم ناقشت رأي الدكتور المهيري 
الذي لا يهتم بالحركة الإعرابية ودورها في التركيب الجملي في مثل هذا النمط ثم 
أنهيت المسألة بخاتمة بينت فيها ما أراه اعتمادا على ما قاله العلماء» وتحقيقاً للمعنى 
الذي هو غاية المتكلم والسامع. 
الفصل الثالث: الخلاف في الأعاريب 


وقد جاء هذا الفصل في تسع مسائل هي: 
-١‏ الخلاف في إعراب كلمة "آية" في قراءة ابن عامر في قوله تعالى: «أولم 
يكن لهم آيةً أن يعلمه علماء بني إسرائيل4'. 
5 إعراب الاسم المنصوب في باب 'كان' 
2 أن ومعمولها بعد عسى. 
4- كأن وإعراب الجملة بعدها. 
- أن ومعمولاها بعد ظن وأخواتها. 
2-5 الجملة بعد الفعل المتعدي 'سمع". 
0-0 الاسم الثاني المنصوب بعد استغفر» ومسألة نزع الخافض. 
- تعريف العلم في النداء. 
4- علة إعراب الفعل المضارع. 
وأستأذن أساتذتي في إيجاز مسألتين من هذا الباب الهام؛ لأبين منهجي فيه 
ولأنخذ منهما أنموذجا يبين رغبتي في الإدلاء برأيي في إطار علميء وفقالما 
تعلمته من أساتذتي» وتحقيقاً لفضلهم هذا علي. 
أولاً: الخلاف في إعراب "آية" بالرفع في قراءة ابن عامر في قوله تعالى «أولم 
يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل» . إذْ اختلف المعربون في 
ية' بالرفع» فمنهم من قدر ضمير شأنء وآية 
خبر ل أن يعلمه'» ومنهم من قدر كان تامة» ومنهم من جعل "آية" هي 
الاسم, فعرضت لكل هذه الاختلافات» وناقشتها من جميع الزواياء وبينت 
ضعف كثير منها بالدليل والحجة: ثم خلصت إلى أن "كان" ناقصة» اسمها "أن 
علد بوتكيزها "أرقا وق حايف هده لق 621 مظلة اللجهاك مهن :القسائن 
التي كانت تنصب اسم كان وترفع الخبر» نحو: كان عبد الله قائم» وعليه قول 


توجيه قراءة أبن عامر "أية 


الشاعر: 
أسكران كان ابن المراغة إِذُ هجا عيبا بأركق الشاد أء ناك 1 
3١‏ الشعراء ١910:‏ 


1 انظر: الكتاب: سيبويه» ت: عبد السلام محمد هارونء» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الثالئة, م١٠‏ اهل :١‏ 55. 


وقد ناقشت ذلك مناقشة مطولة» موثقاً كل ما توصلت إليهء أو اعتمدت عليه. 


ثانيا: أن ومعمولها بعد عسى 


اختلف البصريون والكوفيون في إعراب أن وما بعدهاء فرأى البصريون أن 
المصدر في محل نصب على أنه خبر ل "عسئى'؛ لأنها بمنزلة كان» بينما ذهب 
الكوفيون إلى أن عسى فعل تام» وأن وما دخلت عليه في تقدير البدلء فعرضت 
هذين الرأيين» وناقشتهماء ثم طبقت عليها حد الفعل الذي ارتضاه سيبويهء وبين 
خصائصه ابن مالك» ثم خلصت بعد ذلك إلى رأي ارتضيته» ودافعت عنه بالحجة 
والدليل مما جاء في كتب التراثء ثم بينت القيمة الدلالية للحرف (أن)؛ وأنه يفيد 
التراخي» وليس كما ذهب كثير من النحويين إلى أنه حرف مصدري. 
الفصل الرابع: الخلاف في العوامل 


وقد جاء هذا الفصل في اثنتين وعشرين مسألة» اشتملت على أهم مواضع 
الخلاف في الدرس النحوي العربي في موضوع كان وما يزال أكثر موضوعات 
النحو مجالا للخلافء وأثراها في عدد الآراء والأقوال» فلم يند عن هذا الباب من 
موضوعات الخلاف النحوي القائمة على العامل كثير » حتى إنني أرى أن البحث 
في هذا الباب ومسائله يمكن أن يطور مع مسائل الباب السابق عليه في التراكيب 
إلى موضوع يكون عتبة المرورء أو حلقة الوصل بين النحو التعليمي القائم على 
التركيب الجملي الذي يعتمد على المثال التوضيحي لغرض التعليم» والنحو الدلالي 
الذي يدرس الجملة والحركة الإعرابية على أنها وحدات في مبنى النصء فلكل فيها 
موقعء ولكل موقع معنى. 
كلهاء يضيق المقام هنا عن ذكرها كاملة» ولكننا سنجتزئ منها ما نستطيع به أن نبين 
المنهج الذي اتبعنا في مسائل هذا الباب. 


أولا: ناصب المفعول معه. 


اختلف البصريون والكوفيون في العامل ذ في المفعول معه» نحو: حتت وخالداء 
وذلك لعدم وجود عامل ظاهر يمكن نسبة العمل إليه» فالفعل لازم» والفعل اللازم 
ضعيف لا يقوى على عمل النصب في المفعول معه » ولهذا قال الكوفيون بالخلاف». . 
بينما ذهب البصريون إلى أنه منصوب بالفعل المتقدم بوساطة الواوء فعرضت لهذا 
الخلاف ورأي كل فريق» وناقشت الأدلة والحجج» وبينت ما في بعضها من 
ضعفء ثم خلصت إلى أن المعنى هو الذي نصب هذا الاسم؛ فقد كانت الحركة 
الإعرابية أداة طيعة على لسان ا ال ا ل 
بأقصر عبارة وأوجز لفظ. 
ثانياً: ناصب المستثنى. 

اختلف النحاة في ناصب المستثنى في نحو: جاء القوم إلا زيداء أو رأيت 
القوع: إلا زيدا؛:وذلك لعدم واجود خامل ظاهر سكن ضع العمل اليد فالفعل من أن 
يكون لازماء واللازم لا يقوى على هذا العمل» وإما أن يكون متعديا لمفعول واحدء 
وقد استوفى هذا المفعولء ونتيجة لهذا اختلف النحاة اختلافاً واسعأء فذهب جمهور 
البصريين إلى أن العامل فيه هو الفعل بوساطة إلاء وذهب بعض من البصريين 
إلى أن العامل هو القعل فقل.بيقما اذكب المنرد إلى أن العامل قعل تح دوت 2 
أما الجرجاني فقد كان له رأي مستقل حيث ذهب إلى أن العامل هو إلا. 

ميا الكوفيون فقد اختلفوا فيما بينهم أيضأء فذهب لقاع للك أن "لوكي 

من "إن" التي للتوكيد ولا النافية» فالنصب بإن والإتباع بلا العاطفة. 

أما الكسائي فقد كان له في هذه المسألة رأيان» ذهب في الأول أن المستثنى 
منصوب ب "أن" محذوفة» والتقدير: جاء القوم إلا أن زيدا لم يأت» وذهب في الرأي 
الثاني إلى أن العامل في المستثنى هو معن المخالفة: 

وقد عرضت لكل هاه الآراء القع رجي السدار ا رةه ميدي د 
ل ا ل ا د » ثم ختمت . ختمت المسألة بخاتمة بينت فيها أن 


الناصب للمستثنى ليس الفعل أو إلا أو معنى المخالفة.. الخ» وإنما الناصب له ههو 
تمام الكلام» كما يرى ابن عصفور. 
الفصل الخامس: الخلاف في المصطلحات 
وقد جاء هذا الفصل في مسألتين هما: ركنا الجملة: المسند إليه والمسند. 
وتسمية نائب الفاعل فاعلاء وقد بينت في هاتين المسألتين اختلاف علماء النحو في 
المصطلحات الدالة على أركان الجملة العربية» ثم خلصت بعد عرض الآراء إلى 
رأي اوكعييقة وفقا لما جام حك حموود النحويين. 
وقد اقتضى هذا البحث التشعب الكبير في المصادر والمراجع؛ فققد كانت 
جامعة شاملة» حيث اق كتحي الادر في كثير من الأحيان تتبع آراء العلماء أو جزئيات 
ل أن استقصي المسائل 0 
النحوء ومنها الكتاب والمقتضب وأصول ابن السراج وشرح ابن يعيش والرضيء 
وشرح التسهيل والارتشاف والهمع والأشباه والنظائر وغيرها من المظان النحوية 
الهامة التي لا يسع المقام لذكرها. 
ولم تكن مصادري مقصورة على كتب النحو فقطء فقد كنت كثيراً ما أستعين 
بما كتبه المفسرون في كثير من المسائل» فكان من مراجعي كشاف الزمخشريء 
والبحر المحيط لأبي حيان» والمحرر الوجيز والجامع لأحكام القرآنء وتفسير 
الفغر الرازي وغيرها من كتب التفسير الهامة. 
وقد حرصت في هذا البحث أن أعرض ما قاله علماء اللفة في العصر 
الحديث؛ حيثما كان لهم قول في بعض المسائل؛ مما اقتضى أن أرجع إلى كتبهم 
ومقالاتهم وتعليقاتهمء فقد رأيت أن جهودهم تحتاج إلى وقفة نأخذ منها ما يفيد وينفع» 
ونرد ما لا يتسق مع لغتنا ومناهج تناولهاء وقد كان جل تركيزي على أبرز العلماء 
المحدوة .و خض منهم الدكتور تمام حسان والدكتور إبراهيم السامرائي والدكتور 
مهدي المخزومي والدكتور خليل عمايره؛ لما لآرائهم من وجود وانتشار بين 
الباحثين» ولما لهم من تأثير في الدرس اللغوي والتوجيه النحوي المعاصر. 
وقد ذيلت هذا البحث بعدد من الفهارس شمل أولها فهارس الآيات الكريممة. 
ثم أتبعته بفهارس للأحاديث النبوية الشريفة » تلاها فهرس للأمثال والأشعار 
والأراجيزء ثم تلاه فهرس المراجع والمصادرء وأخيراً فهرس الموضوعات. 
وبعد فإني أود أن أشيد بدور الأستاذ القدير الدكتور/ سعد حمدان الغامدي 
الذي ساعدني؛ ووقف بجانبي» وشد من أزري بتوجيهاته ونصائحه الجليلة التي 


عادت على البحث والباحث بالنفع الكثير» فله مني خالص الشكر والامتنان 
والتقديرء أعانه الله» ووفقه» وجزاه عني خير الجزاء. 

وللجنة المناقشة شكر نابع من القلب لموافقتهم على قراءة عملي هذا الذي 
أعده موافقة على إسهامهما في توجيه بنائي العلمي» شأنهما في ذلك شأنهما في 
مسيرة عطائهما لطلاب العلم الذين ينتظرون منهما العطاء والتوجيه» فالشكر إلى 
الأستاذ الدكتور صلاح الدين صلاح حسنين وللأستاذ الدكتور عبد الرحمن محمد 
إسماعيل مع دعائي إلى الله أن يجزيهما خير الجزاء. 

كما أود أن أقدم شكري وافراً إلى الجامعة التي أسهمت في بنائي العلمي؛ كما 
أسهمت في البناء الفكري لنخبة ممن تولوا ويتولون مهام التوجيه التربوي 
والأكاديمي في مؤسساتنا العامرة فالله أسأل أن يوفق الجامعة بهيتتها الأكاديمية 
والإدار ية » وأخص بالذكر كلية اللغة العربية وقسم الدراسات العليا الذي أنتمي إليه 
فلهم مني بالغ الشكر لما قدموه ويقدمونه لطلاب العلم في مختلف مراحل التحصيل. 

وأقدم شكري إلى مكتبة جامعة أم القرى وجامعة الملك عبد العزيز» وإلى كل 

من أسهم في بناتي العلمي» وبخاصة في عملي هذا الذي أسأل الله أ ن يجعلهفي 

ميزان حسناته. 

ومني شكر خاص وتضرع إلى السميع العليم أن يجزي عني خير الجزاء كل 
من أسهم في هذه الرسالة العلمية وفي بناء صاحبها بقليل أو كثير. 

وأنا راغب هنا في أن أرفع أكف الضراعة إلى القائل إواخفض لهما جناح 
الذل من الرحمة»'ء » لأعبر عن رغبتي في الدعاء لأفراد أسرتي كلهم؛ وأخص 
والدي طالباً منه لهم المغفرة والرحمة؛ فاللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيراًء 
وكما وقفا حياتهما لي كبيراً. اللهم تقبل مني صادق الدعاء. 

وكقاما» أرق أذ أكون قد وفقت في هذا العمل» وأن أكون قد أضفت لبنة 
جديدة إلى لبنات الدرس النحويء فإن كنت أصبت فلله الحمد والمنة»؛ وإن كانت 
الأخرى فجل من لا يخطئ» والله أسأل أن ينفعني بهذا العملء وأن يجعله في 
ميزان حسناتي. 

وآخن:ذعوانا أن الحمد ثلهبرب العالميق: 
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تمهيد 
الخلاف النحوي: أسبابه وثمرته 
نشأ علم النحو في القرن الثاني الهجريء فجاءنا على أكمل وجه في كتاب 
سيبويه الذي يعد أوفى كتاب في نحو العربية وتصريفها وأصواتهاء فهو خلاصة 
جهد العلماء السابقين الذين يعد الخليل بن أحمد أبرزهم. 
ولماكان الت انفتحوا على حضارات العالم القديم الفارسية والهندية 
واليونانية عن طريق الترجمة فإن الدرس النحوي قد مر بمراحل عديدة» كان في كل 
مرحلة منها يتأثر بالجو الفكري السائد في ذلك العصرء وكان من نتائج ذلك ظهور 
الخلافات النحوية الكثيرة بين العلماء في تفسير الظواهر اللغوية. 
ولا نبتعد كثيراً إذا قلنا إن الخلاف النحوي بين العلماء قد بدأ في مرحلة 
مبكرة من تاريخ الدرس النحوي العربي» حتى قبل أن يؤلف سيبويه كتابه؛: فمن 
ينظر في كتب مجالس العلماء والطبقات يلاحظ أن بين النحاة المتقدمين أمثال أبي 
إسحاق الحضرمي وأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر خلافات تتعلق بالعربية 
ولهجاتها. 
ولما كان الخليل بن أحمد مقصد طالبي العلم في عصره. بعد أن كان قد 
وضع علم النحوء وأرسى قواعده على نظرية العامل والمعمول؛ فإن العلماء بعده 
قد ساروا على نهجه» فأخذوا بفكرة العامل والمعمول في دراسة اللغة بدء 
بسيبويه إلى يومنا هذا. 
وقد كان من أبرز من تتلمذ على الخليل بن أحمد سيبويه الذي يعد شيخ نحاة 
البصرة بعد الخليل» والكسائي مؤسس مدرسة الكوفة كما يرى أكثر الباحثين» وكان 
الكسائي بعد أن تتلمذ على الخليل بن أحمدء وأخذ علمه» ثم جال في بوادي نجد 
والحجاز وتهامة قد عاد إلى الكوفة» وقد ألم بما قاله الخليك في نظرية العامل 
والمعمولء فبدأ بعد ذلك يوجه العربية وأساليبها على ضوئهاء مبديا الرأي في كثير 
من القضايا والمسائل النحوية» فكان الكسائي بذلك نقطة تحول في تاريخ النحعو 
العربي» استطاع أن يكون لنفسه منهجا خاصاً على ضوء نظرية العامل: خالف فيه 
نحاة البصرة في كثير من المسائل الفرعية» فتكون لذلك المنهج الكوفي الذي يستمد 
كثيراً من مادته من النحو البصري القائم على نظرية الخليل في العامل والمعمول. 


١ 


ولما كان النحويون جميعاًء بصريون وغيرهم من نحاة الكوفة وبغداد 
والأندلسء يصدرون في دراسة العربية عن نظرية واحدة هي نظرية العامل؛ 
وأصول واحدة وهي السماع والقياس واستصحاب الحالء فإن الخلاف بينهم لا يرجع 
إلى اختلاف في طريقة النظر إلى اللغة» ولا إلى خلاف في الأصول التي يقوم عليها 
النحوء وإنما يرجع الأمر إلى اختلافهم في تطبيق مقتضيات نظرية العامل» وإلى 
اختلافهم في النظر إلى أصوله. 

وقد كان من آثار ذلك الاختلاف الواسع في مسائل النحو الفرعية» يدل على 
ذلك أن من يقرأ كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري وكتاب 
التبيين للعكبري يجد أن الاختلاف في المسائل الخلافية بين العلماء ل يرجع إلى 
خلاف في أصول النحو وفي النظرية التي يقوم عليهاء وإنما يرجع إلى اختلافهم 
في المسائل الفرعية المترتبة على التوجيه في ضوثها. 

وكان الدكتور إبراهيم السامرائي قد ذهب إلى أنه لا وجود للمدارس النحوية 

في الدرس النحوي العربيء إذ إن كل النحاة» سواء ممن كانوا في البصرة أو الكوفة 
أو بغداد أو الأندلس يصدرون في دراسة اللغة عن نظرية العامل والمعمولء يقول 
الدكتور السامرائي: "إني أرفض هذا المصطلح الجديد وهو مدرسة؛ وذلك لأن 
الاختلاف بين النحاة بصريين وكوفيين ليس من طبيعته ومواده أن يؤلف مدرسة"". 

وهذا هو ما نميل إليه» إذ إن النحويين جميعاً على اختلاف مذاهبهم يصدرون 
في دراسة العربية عن نظرية واحدة وأصول واحدة» يؤقيد مايقوله الدكتور 
السامرائي أن الخلاف النحوي لم يكن قائما بين البصرة والكوفة» وإنما كان في كثير 
من الأحيان يرجع إلى خلاف بين علماء البصرة أنفسهم أو الكوفة ء فكثيراً ما 
يختلف سيبويه مع يونس أو الأخفشء وهم بصريونء وكذلك الأمر مع الكوفيين» فقد 
يوافق الكسائي أو الفراء نحاة البصرة» وقد يختلفان فيما بينهماء بحيث يكون لكل 
منهما رأي مستقل. 

وقد كان هدفنا من هذا التمهيد الكشف عن الأسباب الحقيقية التي كان لها دور 
هام في توسيع دائرة الخلافء وقد توصلنا بعد الإطلاع على كتب النحو إلى أن 


في النحو العربي (مقالة): الدكتور إبراهيم السامرائي» مجلة أبحاث اليرموك المجلد الثاني 
عشر العدد الأول 5١5‏ اه ص١١7.‏ 


هناك مجموعة من الأسباب التي ذكر بعضاً منها العلماء والباحثون السابقون» 
فعدوا منها الأسباب الجغرافية والسياسية» ولكن رأينا أن نذكر هذه الأسباب ذكراً 
دون تفصيل مع الإحالة إلى مواضع تفصيل القول فيها لمن يرغب في مزيد'. 

أما الأسباب التي نرى أن نتوقف معهاء ولم يذكرها كثير من الباحثين 
السابقين فهي كما يلي: 
أولا: الاختلاف في تطبيق مقتضيات نظرية العامل والمعمول. 

ابتكر الخليل بن أحمد الفراهيدي بما وهبه الله من ذكاء نادرء وفطنة عجيبة 
نظرية العامل والمعمول؛ ليفسر الحركات الإعرابية على أواخر الكلم في ضوئهاء 
فأعجب علماء النحو على مر العصور بهذه النظرية أيما إعجاب » ودرسوا اللغة في 
إظارهاه ووههواالأبوانية: التحووةداء على 'الوكة الناتحة عن المامل» عدوا 

وقد استطاعت نظرية العامل والمعمول أن تواكب اللغة العربية في شتى 
0 س0 يي ا استطاعت 
أشهرها ما جاء عند ابن مضاء القرطبي في كتابه المشهور "الرد على النحاة". 

إلا أن نظرية العامل هذه يؤخذ عليها إسرافها في تفسير وجود كثشير من 
الحركات الإعرابية على أواخر الكلم» لأسباب عديدة» منها ضعف العامل عن العمل» 
أو عدم إمكان تقديره» أو عدم اختصاصه...الخ. 

ونتيجة لهذا فقد ظهر كثير من الخلافات بين النحويين لمحاولة إيجاد عامل 
يفسر ويبرر وجود الحركة الإعرابية على الاسم أو الفهلء» إذ يستحيل عند 
النحويين وجود معمول من غير عامل. وإليك بعضاً من الأمثلة التي تبين ما نذهب 
إليه. 
-١‏ قد يكون العامل ضعيفا لا يقدر على العمل في الاسم أو الفعلء وذلك 
ناصبء وليس في الجملة عامل يمكن نسبة العمل إليه» فالفعل في باب المفعول معه 


| انظر: الخلاف بين النحويين: الدكتور سيد رزق الطويلء المكتبة الفيصلية» الطبعة الأولى؛ 
6 اه ص١7‏ . 


لازم؛ والفعل اللازم ضعيف لا يقوى على عمل النصب في المفعولء أمّا الواو فلا 
تعمل؛ لأنها غير مختصة بأحد القبيلين؛ ولهذا ذهب البصريون إلى أنه منصوب 
بالفعل السابق بتوسط الواوء بينما ذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على الخلاف. 
يقول الأنباري مصوراً هذا الخلاف بين النحويين: "ذهب الكوفيون إلى أن المفعول 
تعدنتصوب عن الخلفة وذلك نمو قوليده "اتوي الماء «الكفية وجا الجيرد 
والطيالسة". وذهب البصريون إلى أنه منصوب بالفعل الذي قبله بتوسط الواوء 
وذهب أبو إسحاق الزجاج من البصريين إلى أنه منصوب بتقدير عاملء والتقدير: 
ولابس الخشبة» وما أشبه ذلك؛ لأن الفعل لا يعمل في المفقعول وبينهما الواوء 
ا أبو الحسن الأخفش إلى أن ما بعد الواو ينتصب بانتصاب 'مع" في نحو: 


رذ 


وكذلك الأمر في الاسم المنصوب على الاستثناء» فهو منصوب ولا عامل في 
الجملة يفسره؛ فالفعل في جملة الاستثناء» سواء أكان لازما نحو: "جاء - قام". أم 
متحقيا ثكو: 'ضرب" لا يمكن أن يعمل في الاسم المنصوب بعد 'إلا"؛ لأن اللازم 
قاصر عن العملء فلا ينصب مفعولاء أما الفعل المتعدي فإنه يأخذ مفعوله قبل 
المستثنىء نحو: ضربت القوم إلا زيداء ف "القوم' منصوب بالفعل ضربء فييبقى 
امسق متسرو ايكون ا سينت ةوه ا بودي سل العو يد إذ لأ يذ لكل معمول من 
عامل» ولذلك تعددت آراء النحويين في إيجاد عامل للاسم المستثنىء يقول الأنباري 
مصوراً هذا الخلاف الواسع بين النحاة: 'اختلف مذهب الكوفيين في العامل في 
المستثنى النصبء نحو: 'قام القوم إلا زيداً" فذهب بعضهم إلى أن العامل فيه "إلا" 
وإليه ذهب أبو العباس محمد بن يزيد المبرد وأبو إسحاق الزجاج من البصريين؛ 
وذهب الفراء ومن تابعه من الكوفيين - وهو المشهور من مذهبهم - إلى أن "إلا" 
مركبة من (إن ولا)» ثم خففت (إن) وأدغمت في (لا) » فنصبوا بها في الإيجاب 
اعتبارا بإن»ء وعطفوا بها في النفي اعتباراً بلاء وحكي عن الكسائي أنّه قال: الما 
نصب المستثنى؛ لأن تأويله: قام القوم إلا أن زيداً لم د يقم » وحكى عنه أيضاً أنه قال: 


٠‏ < الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: أبو البركات الأنباري؛ 
تحفيق: محمد محيي الدين عبد الحميد, دار الفكرء بدون» ١‏ : 755/8 م١"”.‏ 


ينتصب المستثنى؛ لأنه مشبه بالمفعول» وذهب البصريون إلى أن العامل في 
المستثنى هو الفعل» أو معنى الفعل بتوسط إلا"". 

"- وقد يتعذر إيجاد العامل في التركيب الجملي للاسم أو الفعل» وعندئذ يقوم 
الخلاف بين النحويين» وتتعدد الآراء لمحاولة إيجاد مؤثر أحدث الحركة على آخر 
الاسم أو الفعل» يظهر ذلك جلياً في خلاف النحويين في رافع المبتدأء فالمبتدأ اسم 
مرفوع؛ ولا عامل ظاهراً في الجملة يمكن نسبة العمل إليهه وليس من الممكن 
تقدير عامل لفظي يعمل الرفع فيه؛ لأن ذلك يؤدي إلى زوال الابتداء؛ ولهذا لم 
يكن عند النحاة من بد سوى اختراع عامل يفسر هذه الحركة» إذ يس تحيل وجود 
معمول من غير عامل » وقد قال البصريون بالعامل المعنوي» وهو الابتداء» بينما 
ذهب الكوفيون إلى ترافعهماء يقول الأنباري: "ذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ يرفع 
الخبرء والخبر يرفع المبتدأء فهما يترافعان» وذلك نحو :زيد أخوك. وعمرو غلامك» 
وذهب البصريون إلى أن المبتدأ يرتفع بالابتداء"". 

#-. ,اوقد الآ يتمكن العامل:من العمل؛ نأنه غيو منختصن: ورغتذ ذلك ينها الخسللاكف 
بين النحويين للبحث عن عامل يفسر الحركة الإعرابية» يظهر ذلك جلياً في القمل 
المنصوب بعد واو المعية وفاء السببء فالواو والفاء لا تعملان في الفعل؛ لأنهما 
غير مختصتين بأحد القبيلين من الأسماء أو الأفعال؛ ولهذا ذهب البصريون إلى أن 
العامل في الفعل (أن) مصدرية مقدرة: لا تظهر أبداء بينما قال الكوفيون بالخلاف» 
يقول الأنباري: 'ذهب الكوفيون إلى أن الفعل المضارع في نحو قولك" لا تأكل 
السمك وتشرب اللبن" منصوب على الصرف. وذهب البصريون إلى أنه منصوب 


ثانيً: تعدد اللهجات العربية للقبائل: 


قام علماء اللغة في القرن الثاني الهجري بجمع المادة اللغوية من القبائل 
العربية؛ ليقيموا على ما سمعوه من الناطقين بالعربية قواعد النحو والتصريف. ولكن 
هذا المسموع لم يكن في كثير من الأحيان يجري على سنن واحدء إذ كانت طريقة 


٠‏ الإنصاف 751:١‏ م84. 
5١‏ . 3 

الإنصاف 5:١‏ م6 
' الإنصاف 5: ههه مه7. 


الأداء تختلف من قبيلة لأخرىء فقد كانت قبائل العرب في عصر السليقة اللغوية 
متباعدة متناثرة في شتى أنحاء الجزيرة العربية في نجد والحجاز وتهامة » وكان لكل 
قبيلة طريقتها وأسلوبها الخاص في الكلام» وهو ما عرف عند اللغويين القدماء 
باللغات» يقول أبو عمرو بن العلاء: 'أعمل على الأكثرء وأسمي ما خالفني لغات". 

ولعل من المفيد أن نبين أن اللغويين والنحوبين الذين جمعوا اللغة في القفرن 
الثاني والثالث لم ينصوا على قبائل بعينها تؤخذ اللغة العربية عنها دون غيرها من 
القبائل» وقد جاء تحديد القبائل المحتج بها من علماء متأخرين» حددوا القبائل 
الفصيحة من غيرها بعد أن اكتمل بناء النحو العربيء إذ كانت قد أرسيت أصوله. 
ووضعت قواعده التي قام عليها في القرن الثاني الهجري. 

ولكن بالإطلاع على نصوص هؤلاء العلماء نلاحظ أنهم لم يتفقوا على عدد 
هذه القبائل» بل إنهم اختلفوا في ذلك اختلافاً كبيراء فما يعده بعضهم من القبائل 
الفصيحة المحتج بلغتهاء قد يعده آخرون من القبائل غير الفصيحة لمخالطتها العجم. 

وإلناك هذه النضوصن هر نه تتا زمنيا: 

يقول الفارابي: 'وكان الذي تولى ذلك من بين أمصارهمء أهل الكوفة 
والبصرة من أرض العراقء فتعلموا لغتهم والفصيح منها من سكان البراري منهم 
دون أهل الحضر » ثم من سكان البراري من كان في أوسط بلادهم؛ ومن أشندهم 
توحشا وجفاءء وأبعدهم إذعاناً وانقياداء وهم: قيس وتميم وأسد وطيئ » شم هذيل» 
فإن هؤلاء هم معظم من نقل عنه لسان العربء والباقون فلم يؤخذ عنهم شيء؛ لأنْهم 
كانوا في أطراف بلادهم» مخالطين لغيرهم من الأمم» مطبوعين على سرعة انقياد 
ألسنتهم لألفاظ سائر الأمم المطيفة بهم» من الحبشة والهند والفرس والسريانيين وأهل 
الشام وأهل مصر""'. 


طبقات النحويين واللغويين: وريه محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف» الطبعة 
الثانية ص 89 


كتاب الألفاظ والحروف» أبو نصر الفارابي» ت: محسن مهديء. بيروت 65آام ص 
/ا5 .١‏ ا 


وأصرحها؛ لبعدهم عن بلاد العجم من جميع جهاتهم؛ ثم من اكتنفهم من تثقيف 
[# ا 


وهذيل وخزاعة وبني كنانة وغطفان وبني أسد وبني تميم 

ويقول السيوطي: 'وأما كلام العرب فيحتج منه بما ثبت عن الفصحاء 
الموثوق بعربيتهم» قال أبو نصر الفارابي في أول كتابه المسمّى ب '"الألفاظ 
والحروف" : كانت قريش أجود العرب انتقادا للأفصح من الألفاظ وأسهلها على 
اللسان عند النطق وأحسنها مسموعاً » وأبينها إبانة عما في النفس» والذين عنهم نقلت 
اللغة العربية» وبهم اقتدي» وعنهم أخذ اللسان العربي من قبائل العرب» هم قيس 
وتميم وأسدء فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه؛ وعليهم اتكل في 
الغريب وفي الإعراب والتصريفء ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين» ولم 
يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم' . 

يتضح من قراءة النصوص السابقة ما يلي: 
أولاً: إن أبا نصر الفارابي هو أول من حدد قبائل الاحتجاج؛ ولكنه لم يكن من 
علماء اللغة والنحو الذين جالوا في بوادي العربء» وسمعوا اللغة من أصحابها لكي 
يتسنى له تحديد القبائل الفصيحة من غيرهاء إذ إن من المعلوم أن السماع قد توققف 
عند علماء اللغة في القرن الرابع الهجري. 
ثانياً: إن السيوطي لم ينقل نص أبي نصر الفارابي كما كان عليه في كتاب 
الحروفء بل إنه نقله اعتماداً على محفوظه فيما يبدوء فجاء النص لذلك محوراً 
ومختلفا عما هو عليه في الكتاب الأصل. 
ثالقاً: إن هناك اختلافاً واسعاً بين النصوص الثلاثة السابقة» فقد ذكر الفارابي خمساً 
من قبائل العرباة كي فيس :وعم وأسد وطيئ وهذيلء بينما زاد السيوطي بعصض 
كنانة ما ابن خلدون فقد ذكر أن ثقيفاً وخزاعة وغطفان من القبائل المحتج بلغتهاء 
وهذا مخالف لما عند الفارابي والسيوطيء فلم يعدا هذه القبائل من القبائل الفصيحة 
المحتج بلغتهاء بل إن السيوطي ذكر أن قبيلة تقيف من القبائل غير الفصيحة 


مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون» دار الجيل» بيروت» بدون» 111. 
١‏ الاقتراح في أصول النحو وجدله: السيوطي» تة الذكتوى متكت فحكالة مظطسسة التقجره 
الطبعة الأولى 5405 اها ص57١.‏ 


لمخالطتها تجار الأممء يقول السيوطي: 'وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قطء ولا 
عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم التي تجاور سائر الأمم الذنين 
ولي 

فإنه لم يؤخذ لا من لخم ولا من جذامء فإنهم كانوا مجاورين لأهفل مصر 
والقبط» ...» ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة» ولا من ثقيف وسكان الضائف؟ 
لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهم» ولا من حاضرة الحجاز؛ لأن الذين نقلوا 
اللغة صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمممء 
وفسدت لغتهم" . 

ويبدو لنا أن اللغويين الذين جمعوا اللغة في القرون الأولى لم يلتزموا هذا 
التضتنيف الاي ادعاه كل من الفاز ام وان كلدون» و إنما حمدو'اللنة بين قبدائل 
ثيرة لا حصر لها في نجد والحجاز وتهامة» دون أن يهتموا بنسبة المسموع إلى 
قائله. ومما يؤيد ما نذهب إليه أن كتاب سيبويه يقوم على مثل هذا. فكشيرا ما 
يروي سيبويه أقوالاً غير منسوبة إلى قائليهاء وإليك بعض الأمثلة على ذلك » يقول 
سيبويه: "وقد قال قوم من العرب ترضى عربيتهم: هذا الضارب الرجل""» ويقول 
أيضاً: 'وزعم يونس أن ناساً من العرب"": ويقول أيضا: “واعلم أن بعض العرب 
يقول: ويلا له وويلة له'.؛ 

ولما جاء النحاة ليقيموا القواعد على هذا المسموع أرادوا أن تكون لهذه 
القواعد صفة الاطرادء فقاسوا على الكثير الشائع من كلام العرب؛ واطرحوا ما 
عداهء ووصفوه بالشذوذ والخطأ دون الالتفات إلى أن هذا الشاذ أو الخطأ هو كلام 
العرب الفصحاء الذين يحتج بلغتهم. 

وكيا كاق التحاة جعي وسدري فى ادردارضة "اللا الرويجة بعرو نظريية ولقدة 
هي نظرية العامل والمعمول فإنهم قد اهتموا بهذه النظرية اهتماماً منقطع النغفيرء 


الاقتراح .١5‏ 
' ' الكتاب» :١‏ ؟18. 
*5 الكتاب» .75":١‏ 
؟ الكتاب 3 سم 


فحصروا دراسة اللغة في إطارهاء دون أن يلتفتوا إلى أن اللغة ظاهرة اجتماعية: 
تختلف طرق الأداء فيها من قبيلة لأخرى؛ وكان من نتائج إغفالهم لجائب اللهمجات 
وتفنقها أن سف لتر الخال يون التكوييق :اذ كما ززرى تمحشن العاف أن 
بعضاً مما منعه النحاة» أو وصفوه بالشذوذ أو الخطأ جائز الورود في العربية: 
معتمدأ في ذلك على ما سمعه من لهجات القبائل الفصيحة» أو مستندا إلى قراءة 
سحينة وتو اله 

فول إن كقيز أ مخ الاختلكقاة التهوية يرن تعلياء التحسيق مود هننا اش ذه 
لهجات قبائل العرب في كثير من النواحي» سواء كان الاختلاف في الحركة 
الإعرابية أم في غيرها. 

وقد كان من نتائج إغفال النحويين العرب جانب اللهجات ما يلي: 
أولاً: خروج كثير من كلام العرب عما وضعه النحويون من قواعد وقوانين » وهذا 
ما دعا أبا علي الفارسي إلى القول: 'شاذ لا يقاس عليه» وهو كثير في كلامهم'. 
ثانياً: وصف النحاة بعض القراءات السبعية المتواترة بالشذوذ والخطأء وإليك نماذج 
من هذا الوصف: 
-١‏ قرأابن عامر «وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم»'. 
وه ار اولسيية منود وام رلك الكدونين بي ارا لمنلا قرا فوسك بر هتنا 
وضعفوهاء ووصفوها باللحن» يقول أبو علي الفارسي: "هذا قبيح في الاستعمال» ولو 
عدل عنها كان أولى"'. 


7 الأنعام آية ١١"‏ 

7 انظر: السبعة في القراءات: ابن مجاهدء ت: الدكتور شوقي ضيفء دار المعارف» الطبعة 
الثالثة» ١17١‏ 

7< الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن 
مجاهدء ت: بدر الدين قهوجي وزميله؛ دار المأمون للتراث؛ الطبعة الأولى 5٠1‏ اهب ": 
. 


ويقول مكي بن أبي طالب: "هذه القراءة فيها ضعف"'. 

ويقول الأنباري: "وهذه القراءة ضعيفة في القياس والإجماع'." 

واضحٌ من هذه النصوص أن النحاة قد نصوا على عدم جواز الفصل بين 
المتضايفين في كلام العرب اعتماداً على الكثير الشائع» مهملين أن بعضاً من قبائل 
العرب كانت تجيز ذلكء وقد جاءث القراءة السبعية المتواترة التي قرأبهاابن 
عامر ممثلة لها. 
؟- قرأ حمزة الزيات «إواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام»'» بخفض 
"الأرحام" بالعطف على الضمير المخفوض في (به) من غير إعادة الخافض» ولكن 
النحاة لم يقبلوا ذلك» فوصفوا القراءة بالشذوذ واللحن» يقفول الزجاج: "القراءة 
الجيدة نصب "الأرحام"» والمعنى: واتقوا أن تقطعوهاء فأما الجر في 'الأرحام" 
فخطأ في العربية» لا يجوز إلا في اضطرار شعر"”. 

ويقول أبو البقاء العكبري: 'أما الآية فقراءة الجر فيها ضعيفة» والقارئ بها 
2 عع 
كوفي تنبيها على أصولهم' . ٠‏ 

يتضح من هذه النصوص أن النحويين نظروا إلى الكثير الشائع من كلام 
العرب مغفلين أن من عادات بعض العرب اللغوية العطف على الضمير المخفوض 
من غير إعادة الخافض » وقد جاءت قراءة حمزة الزيات أحد القراء السبعة الموثوق 
بهم ممثلة لهذه اللهجة العربية الفصيحة» يقول أبو حيان عن هذا التركيب: '"والذي 


3١‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع: مكي بن أبي طالب؛ ت: الدكتور محيي الدين رمضان» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية :١ هها١ 5٠١‏ 404. 

' البيان في غريب إعراب القرآن: أبو البركات الأنباري» ت: طه عبد الحميد. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ٠.٠15١اهبه .5295:١‏ 

> النساء آية ١‏ ا 

معاني القرآن وإعرابه: الزجاج؛ ت: الدكتور عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتب» بيروت؛ 

1 الطبعة الأولى 5:48 اهل ؟: 5. 

7 اللباب في علل البناء والإعراب: أبو البقاء العكبري» ت: غازي مختار طليمات وعبد الإله 

تتوان »ال الذكن المعاضوه يروك الطبعة الأزل 15 اعد 0 000 


١ 


اختاره جواز العطف عليه مطلقاً لتصرف العرب في العطف عليه"". 


ثالثاً : اختلاف النحويين في توجيه بعض الأساليب العربية التي جاءت عن العرب 

لمراعاتهم مقتضيات نظرية العامل» وإهمالهم جانب اللهجات. 

وإليك بعض الأمثلة على ذلك: 
-١‏ اختلف النكوبون في 3 التنازع؛ نحو: ضربوني وضربني قومك» وضربني 
وضربت قومكء اختلافا واسعا ابتعد فيه النحويون عن حدود التقنين اللفوي في 
بحثهم عن الأولى بالعملء ولو أَنّهم بينوا أن الأمر مرده إلى اختلاف اللهجات 
العربية ما خرج باب التنازع بهذه الصورة التي تثقل كاهل الدارس والمتعلم. 

وكذلك الأمر في لغة أكلوني البراغيثء فقد كانت مثار جدل طويل بين النحاة 
في مختلف العصورء وقد كان السبب في نشأة هذا الخلاف بين العلماء مخالفة 
الاستعمال اللغوي عند العرب لما وضعه النحويون من قواعد تنص على أنه لا 
يجتمع فاعلان لفعل واحد إلا على سبيل الاشتراك أو العطفء ولو أنهم أدركوا أن 
هذه لهجة قبيلة عربية وردت في القرآن الكريم» كانت تلك القبيلبة تس تخدم فيها 
علامات التثنية والجمع مع الفاعل المثنى والمجموع نحو: ضربا الولدانء وضربوا 
الأولاد ما خرج لنا هذا التركيب بهذه الصورة التي تتنافى والمنطق اللغوي. 
رابعاً: اختلفوا في تصنيف بعض الكلمات بين الاسمية أو الفعلية:؛ أو الفعلية 
والحرفية» بناء على اختلاف اللهجات القبلية» يظهر ذلك جلياً في 'حاشا" في 
الاستثناء» فهي عندما تجر ما بعدهاء نحو: جاء الأولاد حاشا زيد» فإن النحويين 
يجعلونها حرف جرء وعندما تكون ناصبة فإنهم يجعلونها فعلاً له فاعل مستتر 
ونكوياً» لأن خرقه الدن لا يعد النضيفه أيدا و كذلك الأمر في إلعد)ء فهي حرف 
مشبه بالفعل إذا نصبت في الغالب الشائع في كلام ١‏ 
حرف جر يعمل الجر. 


١‏ ارتشاف الضرب من لسان العرب: أبو حيان الأندلسي» ت: الدككقور مصطفى أكمعة 
النماسء الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه‏ 7: /560. 


لحل 


ثالثاً: تأثر النحاة بالدراسات الفلسفية والمنطقية 

انفتح العرب على حضارات الأمم السابقة عن طريق الترجمة» فعرفوا الكثير 
عن حضارات العالم القديم» وبخاصة ما أبدعه اليونانيون في مجال الدراسات 
الفلسفية والمنطقية» فقد كانت اللغة من ضمن ما اهتم به أرسطو وغيره من كبار 
علماء اليونان. ش 

وقد كانت مدينة البصرة أكثر الأقاليم انفتاحاً على هذه الحضارات القديمةء 
فقد أنشئت فيها مدرسة جنديسابور التي كانت تدرس فيها التقافات الفارسية واليونانية 
والهندية» لكن أثر هذا الانفتاح على ما جاءت به الحضارة اليونانية لم يظهر في 
نحاة القرن الثاني والثالث كالخليل وسيبويه والكسائي» وإنما ظهر في نحاة القرن 
الرابع بخاصة؛ أمثال ابن السراج والزجاجي والرماني وغيرهم ممن استفادوا من 
الدراسات الأرسطية على وجه الخصوصء يظهر ذلك جلياً من طريقة تآليفهم التي 
امقاؤت:بالترنيت: والتفليل و الاستدلال: 

أقول إن كثيراً من نحاة القرن الرابع الهجري وما بعده قد تأثروا واستفادوا 
من المنطق الأرسطيء وقد كان ذلك عن طريق أبي نصر الفارابي الذي استطاع 
بذكاته النادر أن يفهم نتاج أرسطوء ويبينه للناس في ذلك الوقتء فاستفاد منه نحاة 
القرن الرابع» وبخاصة ابن السراج والزجاجي والرماني الذين ظهرت علامات 
التأثر واضحة في طريقة تناولهم القضايا والمسائل النحوية» ثم في طريقة تأليفهم. 
وقد كان ابن السراج النحوي البصري قد بدأ حياته النحوية مقلداً غيره من 
النحاة» ولكنه بعد التقائه بالفارابي» وتتلمذه عليه استطاع أن يكون لنفسه منهجا 
متميزاً في التفكيرء استفاد فيه من معطيات علم المنطقء يظهر ذلك التأثر جلياً في 
طريقة تأليفه كتابه الأصول الذي ظهرت فيه بوادر ترتيب الأبواب النحوية 
وتبويبها ء ثم في كثير من آرائه التي خرج فيها عن إجماع النحاة؛ يقول في 
رأي له عن 'ليس" في ما يورده عنه السيوطي: 'وقال ابن السراج: أنا أفتي بفعلية 
اليس" تقليدً منذ زمن طويلء ثم ظهر لي حرفيتها". 


الأشباه والنظائر: السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 5م ةهء 
5 أام "1 ثلا ش 


أما الزجاجي فقد استطاع أن يستوعب ما قاله الفارابي عن المنطق 
الأرسطيء ففهمه فهماً جيداء واستطاع بذكائه أن يوظفه في علم النحو بطريقة لم 
تكن لغيره ممن سبقوهء يظهر ذلك التوظيف في الحدود والتعريفات التي أدخلها في 
علم النحوء ثم في نظرته لأقسام الكلم» واهتمامه بالعلل» ودور الحركة في المعنىء 
مما يجعلنا نقول بأن الزجاجي يشكل حلقة هامة من حلقات الدرس النعصوي عند 
العويت: 

وكذلك الأمر بالنسبة للرماني الذي يقول عنه أبو علي الفارسي في ما حكاه 
عنه الأنباري: 'وكان يمزج كلامه بالمنطق» حتى قال أبو علي الفارسي: إن كان 
النحو ما يقوله أبو الحسن الرماني فليس معنا منه شيء»ء وإن كان النحو ما نقوله 
فليس معه منه شيء"". 

وقد تمثلت نتائج هذا التأثر بالمنطق في اهتمام النحويين بالحدود النحوية مما 

جعلهم يخالفون من سبقهم في تقسيم بعض الكلمات بين الاسمية والفعلية والحرفية» 
ثم في إمعانهم واهتمامهم بنظرية العامل ومقتضياتهاء فخالفوا النحويين المتقدمين في 
بعض الأمور المتعلقة بالعامل والمعمول» وكان من أبرز جوانب التأثر بالمنطق 
الأرسطي اهتمام نحاة القرن الرابع وما تلاه بالعلة النحوية التي اشتهرت بها 
مدرسة البصرة أكثر من غيرها: 
رابعاً: اهتمام نحاة الكوفة بالقراءات: 


تميزت الكوفة بأنها أسبق من البصرة في دراسة الحدبيث والققه وعلوم 
القرآن» فهي تضم ثلاثة من القراء السبعة» وهم الكسائي وحمزة وعاصم., يقول 
الدكتور مهدي المخزومي: 'فأكثر أهل الكوفة أصحاب فقه وحديث وقراءة"". 

وقذانا كدق شعي الحرفة وفالتون هكاة اللميز عقي مو من الئل 
النحوية» فقد وسع الكوفيون من دائرة المسموع: فنظ روا في مذاهب العرب 
المختلفة في الأداء؛ ليؤيدوا ويحتجوا لهذه القراءات التي طعن فيها البصريون» ولم 


< - نزهة الألباء في طبقات الأدباء»: أبو البركات الأنباري» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ء دار 
نهضة مصر للطباعة بدون» ص5١؟.‏ 
مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثانية /الا" اهداء ص١‏ ا. 


١ 


يقبلوهاء وبخاصة حمزة بن حبيب الزيات الذي طعن البصريون فيه وفي قراءته 
كثيراً » يقول أبو الطيب اللغوي عن حمزة بن حبيب: 'قال أبو حاتم: وإنما أهل 
الكوفة يكابرون فيه - أي في حمزة الزيات - ويباهتون» فقد صيره الجهال من 
الناس شيئاً عظيماً بالمكابرة والبهت» وقول ذوي اللحى العظام منهم "كانت الجن تقرأ 
على حمزة"؛ وكيف يكون رئيساً » وهو لا يعرف الساكن من المتحرك. ولا 
مواضع الوقف والاستئناف ولا مواضع القطع والوصل والهمز"'. 
وكان من نتائج اهتمام الكوفيين بالقراءات أنهم وسعوا دائرة المسموع؛ فقبلوا 

ما ورد عن العربء ولو كان قليلاء فأقاموا عليه القاعدة النحوية» فخالفوا لذلك ما 
وضعة:البضدريون من اقواعد في كثين: مخ المسائل: التي منها على ستبيل المشال 
مسألة جواز الفصل بين المتضايقين التي قرأ بها ابن عامر من قوله تعالى: "إوكذلك 
زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم#'» وجواز العطف على المضمر 
. المخفوض كما في قراءة حمزة «واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام»'. 
خامساً: التعصب في المذاهب والشيوخ 

منذ أن ابتليت الأمة الإسلامية بالخلاف الذي نشأ بين الإمام علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» والبصرة والكوفة 
تتبادلان العداوات والضغائن في شتى الأمور والمجالات التي امتدت إلى النحو 
ودارسيه؛ فقد كان من النحاة من يتعصب لأساتذته وشيوخه؛ فيحاول لأجل ذلك أن 
ينتصر لآرائتهم ومذاهبهم بالقدح في مذاهب النحاة الآخرين بمخالفتهم فيما يذههون 
إليه من آراء. 

وقد ظهر هذا التعصب جلياً في المناظرات والمجالس التي كانت تدور بين 
عالم من البصرة وآخر من الكوفة؛ ومنها ما دار مثلاً بين اليزيدي والكسائي وبيين 
المبرد وثعلب. ومن يطالع كتاب مجالس العلماء للزجاجي يلاحظ أن كثيراً من 


؛م١156 مراتب النحويين واللغويين: أبو الطيب اللغوي» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم‎ 3١ 
الالء.‎ 

' الأنعام آية ١9‏ 

> النساء آية ١‏ 


المجالس تدور بين هؤلاء النحاة بخاضة. 

وقد كان كل عالم يحاول أن ينتصر لمذهبه وشيوخه معتمدا على لهجة لم 
تصل الآخرينء أو على توجيه جديد لبعض التراكيب اللغوية» أو على بيان ضعف 
رأي المخالف بقدحه فيه. وكان من نتائج ذلك توسيع دائرة الخلاف بين النحويين في 
المسائل الفرعية. ظ 

وكان قد ظهر من النحويين من كان يتعصب بشدة لمذهبه وشيوخه. فنراه 
يقدح في علم المخالفين له ولشيوخه » وقد كان أبو الطيب اللغوي والرياشي من أكثر 
النحاة عصبيةء يقول أبو الطيب اللغوي: 'والذين ذكرنا من الكوفيين هم أتمتهم في 
وقتهمء وقد بينا منزلتهم عند أهل البصرة: فأما الذين ذكرنا من علماء البصرة 
وباهوا بمكانه أهل البلدان» وأفرطوا في إعظامه كما فعلوا بحممزة بن حبيب 
الزيات"'. 

ويقول الرياشي: "إنما أخذنا اللغة من حرشة الضبابء وأكلة اليرابيع» وهؤلاء 
أخذوا اللغة من أهل السواد أكلة الكواميخ والشواريز" . 

وقد قيلت في العصبية أشعار كثيرة منها على سبيل المثال قول اليزيدي في 
مدح نحاة البصرة:؛ ثم في هجاء الكسائي: 

وابن أبي إسحاق في علمه والزين في المشهد والنادي 

إلى أن يقول: 

أما الكساكى ناك :انتوق ٠‏ .في السو حجان عير مترقاة 

ومما قاله الكوفيون في هجاء نحاة البصرة أبيات لأعشى همدان: 

اكسع البصري إن لاقيته2 إنما يكسع من قل وذل 
٠‏ مراتب النحويين ص"؟. 
0 الفهرست: أبن النديم» دار المعرفة؛ بيروت» ص 05 
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واجعل الكوفي في الخيل ولا تجعل البصري إلا في النفل 

وعلى أية حال فقد ترك الخلاف النحوي آثاراً إيجابية كثيرة تمثلت في تطور 
الفكر النحوي على مر العصور مما عاد على العربية ودارسيها بالنفع. 

ويمكن أن نوجز بعض الفوائد والجوانب الإيجابية في خلاف النحاة في ما 
يلي: 
أولاً: لقد كان لبعض علمائنا المتقدمين نظرات ثاقبة في النحو واللغة» خالفوا فيها 
ما كان عليه جمهور النحويين في أزمانهم» وكان من أهم هؤلاء العلماء محمد بن 
المستنير قطربء ورأيه في الحركة الإعرابية ودورها في الكلام» وأبو الفتح بن جني 
ورأيه في العامل»ء وابن مضاء القرطبي ورده على النحاة» فقد تركت هذه النظرات 
وغيرها آثاراً إيجابية كثيرة» تمثلت في تطور الدرس النحوي عند علمائنا 
المعاصرينء فقد استفاد الباحثون المعاصرون من هذه النظرات والآراءء فبنوا 
كثيراً من آرائهم ونظراتهم في اللغة عليهاء نذكر من هؤلاء الدكتور إبراهيم 
أنيس ورأيه في الحركة ودورها'ء فقد كان متأثرا بما قاله قطرب عن الحركة 
الإعرابية كما جاء في كتاب الإيضاح في علل النحوء أما الدكتور إبراهيم 
مصطفى' فقد تأثر في رأيه بأن الرفع علم الإسناد والجر علم الإضافة والنصب 
علم الخفة بما قاله النمخشري عن ذلك في كتابه المفصل وكذا بما ورد عن 
قطرب من آراء. 

أما ابن مضاء القرطبي فقد لفت بكتابه المشهور "الرد على النحاة" الباحثين 

إلى أن كثيراً مما اهتم به النحويون يخرج عن حدود ونطاق الدرس اللغويء بل إنه 

مما لا يفيد المتعلم والمتكلم شيئاء وكأنه يشير بذلك إلى وجوب اتباع المنهج 
الوصفي في دراسة اللغة» دون الدخول بدارس العربية ومتعلمها في كثير من 
القضايا والمسائل التي تبتعد عن حدود اللغة كثيراً. 

وكان الدكتور تمام حسان والدكتور خليل عمايره قد استفادا كثيرا مما جاء 
عند علمائنا القدامى» فقد استفاد الدكتور تمام حسان في رفضه لنظرية العامل 


37 انظر: من أسرار العربية: إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصرية 516 ١م.‏ 
. انظر: إحياء النحو: إيراهيم مصطفى» القاهرة 68 ام. 
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والمعديول» ثم فى بناءتظويته فئ القراتق مما جا كه لسن محماء الفوظمئي 
والشيخ عبد القاهر الجرجاني. ظ 

أما الدكتور خليل عمايره فقد استفاد في بناء نظريته التوليدية التحويلية من 
نظرات بعض اللغويين القدماء الذين يعد الشيخ عبد القاهر الجرجاني أبرزهم. 

افون تاكن اليد كتين هقدو ا قروا فلن سما #تيكوة سن اراء 
ونظريات في اللغة» من الخلاف بين نحاتنا القدماء» وقد كان لذلك أثر ملحوظ في 
تقدم الدرس العربي ورقيه واستمرار التطور فيه قوياً إلى يوم الناس هذا. 
ثانياً: كان من نتائج الخلاف النحوي الهامة أن امتادّت المكتبة النحوية العربية 
بالمؤلفات التي تعالج كثيراً من مسائل النحو وقضاياه مما عاد على العربية ودارسيها 
بالنفع الكثير » فقد مكنت هذه المؤلفات العديدة الباحثين في العربية ونحوها من 
الإطلاع على إنتاج العلماء في مختلف العصورء ثم في طريقة تفكيرهم مما مكنهم 
من تتبع مسيرة النحو العربي الطويلة على مر الحقب والعصورء فقد مر النحو 
العربي بمراحل عديدة كان في كل مرحلة منها يتأثر بالجو الفكري السائد في ذلك 
العصيز 

وقد كانت طريقة التأليف النحوي تختلف من عصر لعصر تبعاً لاختلاف 
الجو الفكري السائد في ذلك العصرء فمن ينظر في كتاب سيبويه وشرح الرضي 
على الكافية على سبيل المثال يلاحظ أن هناك فرقاً كهيراً في طريقة التناول 
والعرضء فسيبويه لم يكن يهتم بالحدود والتعريفات وبتطبيق مقتضيات العامل 
والمعمول كثيراء بخلاف الرضي الاستراباذي إذ نراه في شرح الكافية يهتم كثيرا 
بالحدود والتعريفات وبتطبيق مقتضيات نظرية العامل بطريقة تدل وتؤكد استفادته 
من الدراسات الفلسفية والمنطقية السائدة في عصرهء وهذا موضوع يستحق - في ما 
نرى - دراسة مستقلة. 

وعلى الرغم من كثرة هذه المؤلفات إلا أنها لا تخلو من كثير من الآراء 
ووجهات النظر التي يبديها أصحابها في القضية أو المسألة» فقد أسهم كثير من 
العلماء المتأخرين في تطور الدرس النحوي ورقيه بما أبدوه من مناقشة وحوار مع 
نحاتنا القذماء» .يما تفردواابه .من آراءخاضة تكونت بها #خصياتهم التدوية: 


ومن هؤلاء النحاة على سبيل المثال ابن يعيش وابن مالك وابن أبي الربيع وابن 
هشام وأبو حيان الأندلسيء فقد كانت لهم جهود واضحة أسهمت في تطور الدرس 
النحويء ظهر ذلك في اختياراتهم آراء السابقين» وفي الآراء الجديدة التي تفرردوا 
بها. 
ثالثاً: إن اختلافات النحويين قد أنصفت كثيراً من القراءء وبخاصة القراء السبعة 
الدين ,عن التخويون: في قراءة كتير منهم» فقد عن النجاه في .القراءات التي تخالف 
ما تنص عليه قواعدهم » فرموها إما بالشذوذ أو بالخطأ » وقد يتعدى الأمر إلى 
القدح في صاحبهاء كما أوضحنا عن طعن البصريين في قراءة حمزة الزيات 
بخفض "الأرحام" في قوله تعالى: «واتقوا الله الذي تساءلون به البح 
وفي قراءة ابن عامر في الفصل بين المتضايفين في قوله تعالى: «وكذلك زين 
لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم»". وقد تصدى بعض من النحويين لهذا 
الطعن: فخالفوا ما عليه جمهور النحاة» وبينوا أن القراءات التي خطأوهاء ووصفوها 
بالضعف والشذوذ صحيحة» نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلمء وأقرأها 

استحايد» وانها تجارية على يقالتب فئ كلضهمة لأن القرآن قد أنزل على سيط 
أحرفء كلها شاف كاف كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وقد كان نحاة الكوفة من أكثر النحاة إنصافاً للقراء» ثم ابن مالك وأبو حيان 

من المتأخرين» يقول ابن يعيش مدافعاً عن حمزة الزيات؛ عندما رد البصريون 
قراءته في خفضه "الأرحام" بالعطف على الباء: 'وإذا صحت الرواية لم يكن سبيل 
إلى ردها". 


رابعاً: أسهمت كثير من خلافات النحاة في حفظ كثير من الأساليب واللهجات العربية 
الفصيحة التي لم تشملها قواعد النحويين من الضياع والنسيان» فقد بنا النحويون 
قواعدهم على الكثير الشائع من كلام العرب» واطرحوا ما عداهء ووصفوه بالخطل أ 
والشذوذء ولكن بعضاً من العلماء لم يسلموا بما قاله غيرهم من النحاة فعدوا ما 


١ النساء آية‎ ” ١ 
١ا/ الأنعام آية‎ ' 
شرح المفصل» أبن يعيش» عالم الكتب» بيروت» ؟: 5لا.‎ 0 


ايل 


وصفه الجمهور بالشذوذ أو الخطأ فصيحاً في الاستعمال» معتمدين في ذلك على 
قراءة سبعية متواترة» أو على لهجة فصيحة. 

وكان من نتائج هذا الخلاف بين النحاة أن كثرت وتعددت الأساليب الفصيحة 
في العربية. وهذا ما يسر لأبناء العربية كثيراً من الحرية في الاستعمال اللغوي. 


الفصل الأول . 


الخلافف السيتى 


'مسائل الخلاف في البنية' 


القول في أصل الاشتقاق. 

أصول الفعل. ظ 

ماهية الألف واللام في اسم الفاعل. 
الضمير في أنت. 

كان بين الفعلية والحرفية. . 

ليس بين الحرفية والفعلية. 

الل الأولك فى الفل"بيى الأبالة للق يادة: 
حاشا بين الحرفية والفعلية. 

سبب بناء الباء على الكسر. ٠‏ 

الكاف بين الحرفية والاسمية. 

رب بين الحرفية والاسمية. . 

خلاف في "ما" التعجبية. 

أفعل التعجب بين الاسمية والفعلية. 

نعم وبئس بين الاسمية والفعلية. 

حذا هن الفملنة و الأخمفة: 

صرف "أحمر' إذا سمي به كُمٌ نكر 
ضرق التلم المؤفت القااتي متاك الوضط. 
لن بين البساطة والتركيب. ظ 
حذف ألياء من الاسم المنقوص المحلي بأل. 
وزن أرطى. 

وزن رمان. 


د" 


القول في أصل الاشتقاق” 


تعددت آراء النحاة في أصل الاشتقاق» فاكب اللفيويون انج أن المشعكد 
أصل الاشتقاق» وذهب الكوفيون إلى أنأن الفكل اتن الاكساق» آنا الفحيع فيد 
القاهر الجرجاني فقد ذهب إلى أن الفعل مشتق من المصدرء والوصف مشتق من 
الفعل» فالوصف فرع الفرعء؛ وهذا مذهب أنفرد به. 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 

ذهب البصريون إلى أن المصدر هو أصل الاشتقاق» يقول سيبويه: 'لأن 
الاسم قبل الصفةء كما أنه قبل الفعل"". 

ويقول الأنباري: "وذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر وفرع 
عليه" . 

وقد استدل البصريون على أن المصدر أصل الاشتقاق بأدلة كثيرة وهي: 

َ 5 5 8 . عه 

الأول: إن المصدر يدل على زمان مطلقء والفعل يدل على زمان معين» فكما أن 

تلاق أصل المقيدء فكذلك المصدر أصل الفعل'. 

بنفسه؛ لأنه مفتقنً إلى الاسم وما قشي به ولا يقر إلى غيره 2 

لا يستغني بنفسه» ويفتقر إلى غيره”. 


انظر: الكتاب ج١‏ ص؛7١ء‏ ص١7,؛‏ الأصول ج١‏ ص157ء الإنصاف ج١‏ ص ه277 
م2 التبيين ص ”4 ١‏ م"»: شرح المفصل ج١‏ ص١١١»‏ شرح التسهيل ج؟ ص178ء 
شرح الرضي ج٠‏ ص99" البسيط ج١‏ ص58١‏ » الارتشاف 7: 27١7‏ شرح التصريح 
حوره الهمع "ا: 356. 

' الكتاب: سيبويه » ت: عبد السلام هارونءدار الكتب العلمية» الطبعة الثالثئة 5٠048‏ ١اهء‏ 
٠ ."‏ 

' الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: الأنباريء ت: محمد 
محيي الدين عبد الجميد» دار الفكرء :١‏ 556, م358. 

> الإنصاف 719:١‏ م738. 

؛ انظر: الإنصاف :١‏ 771”ء م78. 


؟ 


الثالث: إن المصدر له مثال واحدء والفعل له أمثلة مختلفة'. 


الرابع: إن الفعل بصيغته يدل على ما يدل عليه المصدر من الحدثء والمصدر لا 
يذل عل هنا بدل عليه لفحل من" الزميق: هذا يدل على أن المصيسدن أصبل 
الاشتقاق؛ إِذْ يجب أن يكون الفرع متضمناً للأصل". 


الخامس: إن المصادر لو كانت مأخوذة من الأفعال لجرت على سنن واحد في 
القياس» كأسماء الفاعلين والمفعولين» نحو: كتاج وممحرووت وكين 
ا لي يي 


السادس: مما يدل على أن المصدر أصل في الاشتقاق أن المصدر يطلق في اللغفة 
على الموضع الذي يصدر منهء كقولنا: مصدر الإبل» أي المكان الذي تصدر 
منه» فعلى هذا يكون هو مصدر الفعلء» يقول الزجاجي: 'فعلى ما توجبه 
حقيقة اللغة هو الشيء الذي يصدر عنه الفعل» ولو كان هو صدر عن الفعل 
يي كنات ا لا ضكرا : ظ 


السابع: إن بعض المصادر لا أفعال لها أبداء مثل: ويح وويس والعبودية والرجولية: 
فإذا تبين أن هذه المصادر لا أفعال لها صح أن المصدر أصل المشتقات”. 


هذه أكلة اللنسروية: و تتم مرق النكلن 'فيها أنما أبلة ميكلية :تقوم كلمن 
الاستفادة من المنطق والافتراضات العقلية» فلم يكتف البصريون المتأخرون بالقول 
إن ا أصل الاشتقاق » كما قال سيبويه» بل ذهبوا يلتمسون الأطة المنطقية 
التي تبتعد بالدرس اللغوي عن مساره الذي يجب أن يكون له » فقولهم: ل التطلق 
أصل للمقيده وإن ما يستغني بنفسة ولا يفتقر إلى غيره أولى مما لا يستغني بنفسه 


7< انظر: الإنصاف :١‏ 2373719 م78. 

' انظر الإنصاف :1١‏ 273719 م78. 

” انظر الإيضاح في علل النحو: الزجاجيء ت: الدكتور مازن المبارك» دار النفائس ٠‏ الطبعة 
الخامسة 5.٠15١هء‏ ص 6ه. 

؛ انظر: الإيضاح في علل النحو ص08. 

“؟ انظر: السابق 68. 


رف 


00 


ولا أفعال 4ق وض رويس واد جزلة ر لفو مردود عليهم بأد هناك أفعالاً» 
ولا مصادر لهاء مثل: نعم وبئس وليس وعسىء وهي في رأيهم أفعالء ولكن لا 
مفطتائن الها في كاد العري: 


أما أهل الكوة فة فقد ذهبوا إلى أن الفعل أصل 0 يقول الأنباري: "ذهب 
الكوفيون إلى أن المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه'". 


وقد استدلوا لهذا المذهب بالأدلة التالية: 


الأول: إن المصدر يصح لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله. » مثل قاوم قوامأء وقام قياماء 
حيث صح قواماً لصحة الفعلء واعتل قياماً لاعتلال الفعل". 

الثاني: إن المصدر يكون توكيداً للفعل في قولهم: ضربت ضرباًء فكما أن المؤكد قبل 
المؤكدء فكذلك الفعل قبل الاسم". 

الثالث: إن الفعل يعمل في المصدرء مثل ضربت ضربأء فكما أن العامل قبل 
المعمولء فكذلك الفعل قبل الاسم'. 

الرابع: إن هناك أفعالاء ولا مصادر لهاء مثل: نعم وبئس وعسى وليسء فهذه أفعال 
ولانضلان لماء وغايتل على إن الفعل اهيل الاشتقاق؛ لاستحالة وجود 


الإنصاف :١‏ 7796 م78. 

' انظر: الإيضاح في علل النحو .5١0‏ 
*. انظر: الإيضاح في علل النحو 5١‏ 
؛ 'انظر: الإنصاف 375:١‏ م73/8. 
5 انظر: الإنصاف 0397505١‏ م2.38 2 
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الخامس: إن المصدر لا يتصور معناه ما لم يكن فعل فاعل ء والفاعل وضع له: 1 
وفدلة فينبغي أن يكون الفعل الذي يعرف به المصدر أصلاً للمصدر'. 


السادس: إنما سمي المصدر مصدراً ؛ لأنّه مصدور عن الفعل» كقولهم: مركب 
فارهه ومشرب عذبء أي مركوب فارهء ومشروب عذبء فالمراد به المفعول 


لا الموضع" 


ومن قلناه عن أدلة المصدوون فق ناما عن ته انظ ل ححة الكو فو 
فالمسألة شكلية» تقوم على استنباط الأدلة المنطقية والعقلية التي لا صلة لها باللغة. 
هذا بالإضافة إلى أن هذه الأدلة يمكن ردها ونقضهاء وإذا تحققت المعارضة 
بطل الاستدلال كما يقول الأصوليونء فإذا ما نظر الباحث في أدلة الطرفين فإنه يجد 
أنهما قد استعملا العبارات المنطقية » كل لإثبات ما يريد ولنقض ما يذهب إليه 
الفريق الآخرء فإن كان القول يصلح لإثبات الشيء وضده فإنه يكون ضعيفاً في 
كلا اتجاهيه. 


فقولهم إن المصدر يصح بصحة الفعل ويعتل باعتلاله؛ قد رده عليهم 
البصريون ٠‏ فقالوا إنما يعتل المصدر إذا لزمه من الثقل ما لزم الفعل» أما إذا لم 
يكن هناك ثقل» فإنه يصح؛ ولو كان قولهم هذا صحيحاً لوجب أن يكون مصدر كل 
قل سفت معاد > مع أنهم كد الو ا: وعد وعداء ومال ميلاء فصح المصدر مع 
اعتلال الفعل» يقول الزجاجي: 'لو كان اعتلال الفعل يوجب اعتلال مصدره؛ لوجب 
ألا يوجد فعل معتل » إلا ومصدره معتلء ولا يوجد لفعل معتل مصدر صحيح؛ فلما 
رأينا الأفعال تعتل وتصح مصادرهاء كقولنا وعد وعداء ووزن وزناء وقام قومةء 
وكال يكيل كيلاء ومال يميل ميلا » وما أكنية ذلك مما يطول :تقد اذه سين الأفستال 
المعتلة التي صحت مصادرها؛ علمنا أنه ليس اعتلال الأفعال علة موجبة لاعتلال 
المصادر”"'. 


7< انظر: الإنصاف 375:١‏ م78. 
' انظر: الإيضاح في علل النحو ص 57. 


أما قولهم إن المضدن مؤكد للقغل» والمؤكد قبل المؤكده فقد رده البصريون 
أيضأء فقالوا: إن المصدر هنا لا فائدة فيه أكثر مما في الفعلء وكان الأضبل أن 
يقولوا: قام قام» فلما استثقلوه جعلوه اسمأء وليس هو توكيداً يتبع المؤكدء كما في باب 
التوكيد » بدليل أنهم يقولون : ضرباً ضربتء وقياماً قمتء وهذا لا يجوز في جاء 
زيد نفسه؛ فلا يقال: نفسه جاء زيدء يقول الزجاجي: 'وليس هو بتوكيد يتبع المؤكد 
على الحقيقة» كتواكيد الأسماء التي يتبع المؤكدء نحو: قولك: نفسه وعينه وأجمع 
وأكتع» والدليل على صحة ما قلناه إجماع الكوفيين والبصريين على إجازتهم قياماً 
قمت» وضربا ضربت زيداء فيقدمون المصدر على الفعل » ولو كان توكيدا له على 
الحقيقة تابعاً كتواكيد الأسماء؛ لما جاز تقديمه عليه؛ كما لا يجيزون نفسه ضربت 
زيدا » وهذا بين واضحء ومع ذلك فليس في كلام العرب توكيد مشتق من لفظ 
المؤكد" . 


ما قولهم إن رتبة العامل قبل المعمول» فيجب أن يكون اقلم قله المسمسكرما 
فقد اعترض عليهم البصريونء فقالوا: إن الحروف والأفعال تعمل في الأسماءء ولم 
يقل أحد إن الحروف والأفعال أصل للأسماءء وقد تحدث الرضي عن هذ الدليل 
فضعفه » ورده عليهم: » يقول: 'واستدل الكوفيون على أصالة الفعل بعمله فيه كقعدت 
قعوتداء و القامل: قبل 'المشميوال وه معالطةة أن قله بعس : أن الأصل في وقت 
العمل أن يتقدم لفظ العامل على لفظ المعمول».والنزاع في أن وضعه غير مقدم. على 
وضع الفعلء فأين أحد التقدمين من الآخر؟ وينتقض ما قالوا بنحو: ضربت زيداء 
وبزيدء ولم يضربء فإنه لا دليل فيها على أن وضع العامل قبل وضع المعمول"". 


أما قولهم إن هناك أفعالاً مثل (نعم وبئس وعسى وليس)ء ولا مصادر لهاء 
فيستحيل وجود الفرع من غير أصل » فمردود بوجود مصادر كثيرة من غير أفعال؛ 
مثل ويح وويس والرجولة والعبودية» يقول الأنباري: 'خلو تلك الأفعال التي 
ذكرتموها عن التخمالة المصدر لا يخرج بذلك عن كونه أصلاء 1 الفعفل فرع 


الإيضاح في علل النحو .5١‏ 
شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: الرضي الاستراباذي» ت: يوسف حسن عمر» 
منشورات جامعة بنغازي» 7 توق 


"5 


عليه؛ لأنه قد يستعمل الفرع» وإن لم يستعمل الأصل» ولا يخرج بذلك عن كونه 
أصلاء ولا الفرع عن كونه فرعا"". 

ويقول أيضا : ما مكرتهوء معار طني بالمصادر ا أفعالهاء نحو: 
رلك وونعةة ووه 6 وواسلة وأخلا شيل 23*98 


قال ابن ميادة: 


تفاقد قومي إِذ يبيعون مهجتي 2 بجارية» بهراً لهم بعدها بهرا' 
فان مذو كلها مطناذو:وا تنتضل انعانيا": 


ما أبو علي الفارسي فقد كان بصريا في هذه المسألة, ذْ يرى أن المصدر 
دلا الاشتقاق» يقول: 'والدليل على أن الفعل 0 لدي أن هذه المصادر 
تقع دالة على جميع ما تحتهاء ولا تختص شيئاً من دون شيء“ . 


ويقول في موضع آخر: ألا ترى أن (المضرب) لما كان مأخوذا من 
الضربء دل على مكانه» فكذلك كان يذ ينبغي أن يكون سبيل هذه المصادر أ ككتتنون 
دالة على ما تدل عليه الأمثلة من المعنيين"". 


أما الشيخ عبد القاهر الجرجاني فقد تفرد برأي جديد» حيث زعم أن الفقعفل 
مشئق من المصدرء والوصف مشتق من الفعل» يقول الجرجاني: "والقسم الثاني: ما 
كان شتقاء كأحمر وأسود؛ لأنهما مشتقان من الحمرة والسوادء وهكذا حكم ضارب 


الإنصاف ١1:١54:م58.‏ 

انظر: ديوان ابن ميادة» جمع وتحقيق: حنا جميل حداد» ميوعت مجمع اللفنة العربية, 

دمشق: 4:07اه ص ه*"1ء والكتاب .#1١ :١‏ 

*" الإنصاف ١:؟2557م78.‏ 

؛ المسائل العسكريات: أبو علي الفارسي» ت: محمد الشاطر أحمدء مطبعة المدني ؛ الطبعة 
الأولى» ص 50. ٠‏ 

؟ءة المسائل العسكريات ص"15. 


يف 


02 من ! اه 


ولم يرتض البصريون المتأخرون رأي الجرجاني فردوه؛ يقول السيوطي: 
اشتقاقه منهء وتعين اشتقاقه من المصدر" . 


وعلى الرغم مما في رأي الجرجاني من جدة وطرافة ومخالفة لغيره من 
العلماء» إلا أنه لا يخلو من وجاهة وتعليل مقنع» فكأنما الجرجاني يرى أن الوصف 
أقرب إلى الفعل وأن الفعل قد صدر عن المصدرء فهي في حلقات ثلاث وكأني به 
قد تأثر بمنهج أهل الكوفة الذين يرون أن اسم الفاعل من الأفعال. 


وممن أتوا برأي جديد في هذا الموضوع أبو بكر بن طلحة» حيث زعم فيما 
يرويه عنه أبو حيان في الارتشافء أن كلذ مق المصدر و الفعل أصل بنفسهء وليس 
أحدهقا مشتقا مق الآكن". 


أمااغق اذا مداه ثلفة المعاضوون ف شقان يترظن أي النكتوو 


تحدث الدكتور تمام حسان عن الاشتقاق» وعرض لنظرة الصرفيين 
والمعجميين » وبين نظرة البصريين والكوفيين في أصل الاشتقاق» ولم يقتنع بأي من 
النظرتينء يقول: 'تلك كانت وجهة النظر الصرفية إلى المسألة: وهي وجهة نظر 
تجعل بعض الصيغ أصلاء وتجعل الصيغ الأخرى فروعاً عليه » وتفترض أن كل 
مادة من مواد اللغة بدأت في صورة المصدرء أو في صورة الفعل الحاضي ندم 
عكف الناس يشتقون منها » ويفرعون عليهاء حتى تصل اللغة إلى مرحلة تستنفد فيها 


7< المقتصد في شرح الإيضاح: عبد القاهر الجرجاني» ت: الدكتور كاظم بحر المرجان؛ 
الجمهورية العراقية» وزارة الثفافة والإعلام؛ دار الرشيد للنشر عام ١547‏ ج١‏ ص؟١١.‏ 

7 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: السيوطيء ت: الأستاذ عبد السلام محمد هارون 
والدكتور عبد العال سالم مكرم؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية /51 ١ه‏ اء": 15. 

”>< انظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب: أبو حيان الأندلسي» ت: الدكتور مصطفى أحمد 
النماسء الطبعة الأولى 54.05 ١ه‏ 7: .73١7‏ 


لين 


حَاجِثيا إلن المؤية هن .مشتقات هذه المادق أو" نتوقف عن الاشتقاق؛ لأنها فرعت من 
الصياغة على مثال كل المباني الصرفية الممكنة » وليس شيء أبعد من طبيعة نشأة 
اللغة وتطورها من هذا الافتراض"". 


ويقول أيضاً: “والواقع أن الصعوبات تقوم فعلاً دون الاقتقاع برأي 
البصريين أو برأي الكوفيين على حد سواء"". 


ثم عرض بعد ذلك لنظرة المعجميين» فوضح أن اهتمام المعجميين كان 
منصبا على الكلمات نفسها لا صيغها » حيث جعلوا حروف المادة مدخلا إلى شرح 
معاني هذه المفردات» ولكن دون ربطها بمعنى معين» وقد أعجب الدكتور تمام 
حسان بهذا الرأيء ونادى للأخذ به» يقول: 'والذي أراه أجدى على دراسة هذه 
المشكلة (مشكلة الاشتقاق) أن يعدل الصرفيون بها عن طريقتهم إلى طريقة 
المعجميين» بل أن يجعلوا دراستها في إطار علم الصرفء حسبة لوجه علم المعجم 
مبتعدين بها عن شكلية الصيغ والزوائد والملحقات ذات المعاني الوظيفية» جانحين 
بها في اتجاة المحعد عابحيت كرون "الاشتقاق ' حدودا مشتركة بين المنهجينء وإذا 
صح لنا أن نوجد رابطة بين الكلمات؛ فينبغي لنا ألا نيعل واحدة منها أفمنة 
للأخرىء وإنما نعود إلى صنيع المعجميين بالربط بين الكلمات بأصول المادة 
فتتحيل هذا اليكل بالأضواق :القلاكة أملل: الاسنتقاق):فالبتعيدن مشتق معوساء و لقعي 
الماضي مشتق منها كذلك"'. 


والذي يراه الباحث أن الرأي الذي أخذ به الدكتور تمام حسان يخدم المسألة 
خدمة عظيمة » إذ إن الخوض في أصل المشتقات والأصل والفرع مسألة لا جدوى 
منهاء ولا تخدم الدرس اللغويء وقد أشار إلى ذلك أبو حيانء فيما رواه عنه 
السيوطيء يقول: "قال أبو حيان: وهذا الخلاف لا يجدي كثير منفعة" . 


7< اللغة العربية معناها ومبناها: الدكتور تمام حسانء دار الثقافة» الدار البيضاء 151. 
'" اللغة العربية مغتاها ومبناها 1519.: 
> اللغة العربية معناها ومبناها .١55‏ 
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وقد كان ابن مضاء القرطبي قد نادى بإلغاء المسائل التي لا تفيد نطقاء وهذه 
المسألة فيما أرى منهاء يقول ابن مضاء: 'ومما يجب أن يسقط من النحو الاختلاف 
فيما لا يفيد نطق كاختلافهم في (علة) رفع الفاعل» ونصب المفعول»ء وسائر ما 
اختلفوا فيه » من العلل الثواني وغيرهاء مما لا يفيد نطقء كاختلافهم في رافع 
المبتدأء وناصب المفعول » فنصبه بعضهم بالفعل» وبعضهم بالفاعل» وبعضهم بالفعل 
والفاعل معآء وعلى الجملة كل (اختلاف) فيما لا يفيد نطقاً"". 

والذي يحتاجه الباحث من فكرة الاشتقاق غالباً هو أن يجد المعاني المعجمية 
للألفاظء وفي هذا يكفي أن يردها إلى المادة المعجمية ليجد تحتها المفردات التي 
تتكون منها أو بزيادة حروفها. 


< الرد على النحاة: ابن مضاء القرطبي» ت: الدكتور شوقي ضيفء دار المعارف؛ الطبعة 
الثالثة .١ 5١‏ 


أصول الفعل” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة أصضول الفعل » فقد ذهب الكوفيون إلى أن أاضنول الفعل قحي 
الماضي والمضارع فقطء أما النميويون نقد ذهيوا إلى أن اضول الفعل هي الماضي 
والمضارع والأمر ء» يقول الشيخ عبد القاهر: 'وأقول: لا ينبغي أن يتوهم أن صاحب 
الكتاب أشار إلى ما يحكى عن الفراء من أن الأصل لتضرب» ثمحفف اللام 
وَالكاع4و انكل هزة الوضيلن على الكلفنة؛ الترهيل: إل اللقظ والساكة؟ الأخل أنه اقدنف , 
نص على أن مثال الأمر مبني بمنزلة هل وقدء ولو كانت اللام مضمرة لم يكن 
000 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب الكوفيون إلى أن أصول الفعل :هي الماطني والمضارع فقط أمجاتهها 
يسميه البصريون فعل أمر فلا يثبت عندهم؛ لأنّهم يرون أنه مقتطع من المضارع؛ 
فالأصل في "اضرب" 'التضرب؛ ثم حذفت اللام مع حرف المضارعة؛ فهو فعل 
مضارع مجزوم بلام مقدرة » يقول السيوطي: "ذهب الكوفيون إلى أن أصول الفعل: 
الماضي والمضارع فقطء وأن الأمر مقتطع من المضارع. إذْ أصل (افعل): ليفعل» 
كأمر الغائب» ولما كان أمر المخاطب أكثر على ألسنتهم استثقلوا مجيء اللام فيه. 
الدنودات عر انعا عله كد اكطر بيع كزوة يتانب ورا اي اريماك 


أنه معرب" 


وقد استدل الكوفيون على كونه مضارعاً معرباً بالأدلة التالية: 


انظر: الكتاب 7: 8 المقتضب ": ”ء 4 » الأصول ”: 145» المقتصد ؟: 55١1غ‏ 
الإنصاف 7: 575 »م 77 » التبيين ١75 :١‏ م215 اللباب 7: ١1‏ شرح المفصل “: 
»١‏ البسيط ٠ ١75 :١‏ 775 شرح الرضي 5: 2١56‏ شرح الأشموني :١‏ 58, الهومسع 
0 
7< المقتصد 7: .1١1١55‏ 


"ن١ الهمع‎ ١ 


ين 


: إن الأصل في الأمر للمواجه أن يكون باللام نحو: التفعل"» لكنه لما كثر 


استعماله في كلام العرب حذفوا اللامء » ثم حرف المضارعة» فقالوا "افعل", 
يقول الأنباري : "أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: المتنااقلقتا إةمسوت 
مجزوم؛ لأن ا ا لتفعل » كقولهم في 

الأمر للغاقب اليفعل :ىه ففيت: أن الأصل في الآمر للمواجه في نحو: افعل 
أن يكون باللام» نحو: لتفعل» كالأمر للعانكحة إلا أنه لها كذ اعمال ادن 
للمواجه في كلامهم؛ وجرى على ألسنتهم أكثر من الغائب استتثقلوا مجيء 
اللام فيه مع كثرة الاستعمال» فحذفوها مع حرف المضارعة طلبا للتخفيف"" 


: إن فعل النهي نحو: "لا تفعل" معرب مجزوم ء وإذا كان النهي معرباً فكذل ك 


فعل الأمرء يقول الأنباري : " الدليل على أنه معرب مجزوم أنا أجمعنا على 

أن فعل النهي معرب مجزوم؛ نحو: "لا تفعل"؛ فكذلك فعمل الأمر نحو: 
"افعل'؛لأن الأمر ضد النهي» وهم يحملون الشيء على ضده كما يحملونه 
على نظيره؛ فكما أن فعل النهي معرب مجزوم فكذلك فعل الأمر"" 


: إن مما يدل على أن "افعل يدوت معزو كوليم فى لفون السن "عبر 


وارم واخش' ' بحذف حرف العلة كما في الفعل المضارع؛ وهذا يدل على 
أنه مضارع مجزوم؛ يقول الأنباري: 'زمقيع عن انبسك أن فحال؛ الدايمل 
على أنه معرب مجزوم بلام مقدرة أنّك تقول في المعتل: "اغز ء وارمء 
واخش"". فتحذف الواو والياء والألفء كما تقول: "لم يغزء ولميرمءولم 
يخشء بحذف حرف العلة» فدل على أنه مجزوم بلام مقدرة"". 


ذاقنا افما تل :| عدو بخ ناكد اوأر الشاعر: 


ا ا 0 . 2 5 اه 
محمد تفد نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالا* 


الإنصاف ؟: 5178 م35. 
السابق ؟: 517/8 م7. 


السابق ؟: 578 م7ل. 


انظر : الكتاب *: 8؛ وقد نسب هذا البيت إلى أبي طالب وحسان والأعشى؛ وليس في 


ديوان وأحد منهح. 


يض 


وقول الآخر: 


على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي لك الويل حر الوجه أو يبك من بكى' 


وقول الآخر: 


2 7 0 _ ٍ- 5 _ 1 3 8 0 ل 20 "0 
من كان لا يزعم أني شاعر فيدن مني تنهه المزاجبر 


أولاً : 


حيث جزمت الأفعال (تفدء يبك» يدن) بلام مقدرة محذوفة. 

لكن ما ذهب إليه الكوفيون يحتاج إلى مناقشة من أربعة أوجه: 

إن قولهم هذا يلجئنا إلى الإضنمار والتقدير » ومن المعلوم أن القول الذي لا 
إضمار فيه ولا تقدير أولى مما فيه تقدير وإضمار » يقول الأنباري: 'وما لا 

يفتقر إلى تقدير أولى مما يفتقر إلى تقدير"". 


ويقول الرضي: "الأصل عدم التقدير بلا ضرورة ملجنة إليه”» ويقول 
أيضا: "الإضمار خلاف الأصل"”. 


: إن عوامل الأفعال تتميز بالضعف؛ لذا فإنها لا تقوى على العمل وهي 


محذوفة » ومن المعلوم أن عوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال ومع ذلك 
فهي لا تعمل محذوفة » وإذا كان ذلك متعذراً في العامل القوي فمن الأولى 
تعذره في العامل الضعيفء يقول الأنباري: "عوامل الأسماء أقوى من عوامل 
الأفعال" . ْ 


انظر : الكتاب ص3 4 وشرح المفصل /ا: .1٠9٠‏ 

انظر : معاني القرآن: الفراءء ت: محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتيء عالم الككتبء 
الطبعة الثالتة .15٠0 :١ ءها١ 5٠١57‏ 

."١م‎ 1759 :١ الإنصاف‎ 


شرح الرضي :١‏ *.*. 


شرح الرضي ١:لا١اه.‏ 


الإنصاف ؟: ممه ولالا. 


١ 


ثالثاً : 


رابع 


إن هذا الفعل لو كان مقتطعاً من المضارع ما حذف منه حرف المضارعة: 
يقول الجرجاني: 'والذي يدل على فساد هذا المذهب أنك تقول: أكرم زيداًء 
واعط زيداء ولو كان التقدير في قولك: اضرب: لتضربء ثم حذف اللام 
والتاء لوجب أن يقال: يا زيد تكرم, إِذْ كان يكون الأصل لتكرم قم تحذف 
اللام فيبقى تكرم مثل تضرب". 

:إن هنا لتقل جه الكوفروق :من حت لقانم ف الأديات السابقة الذكن خساض 
بالشعرء وحذفه من قبيل الضرورات التي لا يقاس عليهاء يقول ابن أبي 
الربيع: 'حذف الجازم لم يأت إلا في الشعر"" 


ومن المعلوم أن البيت الذي جاء لضرورة الشعر أو لإقامة الوزن لاا حجة 
فيه» يقول الأنباري : 'مااجاء لضرورة شعر أو إقامة وون:فلذ ححة فيه" 


أنه عدويو وتلق ليو لين ا السول الندك لاقن اناس وهاو نميو 


ف "اضرب" فعل أمر مبني على السكون» وهو صيغة مستقلة من صيغ الفعل» ولا 
علاقة له بالفعل المضارع كما يقول الكوفيؤق يق لك لحن أحمني الززيئع : راجا 
البصريون فيذهبون إلى أنها صيغة على حدتهاء وليست مختصرة من الفعل ‏ 
المضارع"”. 


أولاً 


ويقول السيوطي: 'والبصريون على أنه أصل نن أفعة. 
وقد استدل البصريون لما ذهبوا إليه من أنه فعل أمر مبني بالأدلة التالية: 


: مما يدل على أنه فعل أمر مبني أن الأصل في الأفعال البناء. ولو كان 
بطنارزها لأعري؟» ون المضارع معرب لمشابهته الأسماء » يقول الأنباري: 


.1١1١985 :" المقتصد‎ 


البسيط في شرح جمل الزجاجي: أبن أبي الربيع» ت: الدكتور عياد الثبيتي» دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى» 501 ١اهء١١:‏ 576. 


الإنصاف 7: 578 م78. 


البسيظ :1 94ل 


." ١ الهمع‎ 


نان 


'وأمًا البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه مبني على السكون؛ لأن 
الأصل في الأفعال أن تكون مبنية» والأصل في البناء أن يكون على السكون: 
وَإنما أعوب :فا أعري فين الأفعال» أو ابن منها عل فتحبية لمثبانيهة ما 
بالأسماء"٠‏ ْ 1 ْ 


8 َس ع اماع 
: مما يدل على أنه فعل أمر مبني أن أسماء الأفعال النائبة عن فعل الأمر والتي 


على وزن (فعال) مبنية » نحو: نزال» وتراك؛ ولو كان فعلاً معرباً ما بني ما 
ناب منابه»ء يقول العكبري: '"والثاني: أن (نزال) وبابه مبني لقيامه مقام الأمرء 
فلو كان معرباً لم يبن ما قام مقامه". 


ويبدو أن الذي جعل الكوفيين يذهبون إلى هذا القول هو إجماع لي 
أن التضبرب" قعل مضار ع مجروح بلام الأمرءافقد عد النقاء هذه 'اللام؟ من 

ل يت 'عوامل الجزم 0 
للنهي ولم... 


لكن هذا القول ليس دقيقاً من حيث المعنى؛ لأنه يدل على طلب في الزمن 


المسقيل» وقة عده النهاة قعل ضارعا وجوه حزق المشارعة وق أدرك انس 
بعيان ذلك فقال إن فعل. أمن معوب من :حيث المعضي» يقول: 'أعلم أن فعل الأمر 


على ضربين: : مبني ومعرب' "وقر عط بغري القدل 


لتفعل 


والذي نراه أن ما قاله البصريون يتسق مع المنهج اللغوي السليم:ء وذلك 


للأسباب التالية: 


الإنصاف ؟: 5174 م7ل. 
اللباب في علل البناء والإعراب: أبو البقاء العكبريء ت: غازي مختار طليماتء وعبد 
الإله نبهان» دار الفكر المعاصرء بيروتء الطبعة الأولى 51١5‏ 1ه 07:7 .١‏ 

شرح التسهيل : ابن مالك» ت: الدكتور عبد الرحمن السيد والدكتور محمد بدوي المختون» 


هجر للطباعة» الطبعة الأولى ١٠15١هء::‏ لاه. 


شرح المفصل: ابن يعيش» عالم الكتب؛ بيروث» 7: 007. 


أولاً : 


رابعا 


إن بسبيكة الأذن اتفائية من تحر الاير اعقو اف كلك ادرب نقول أبن ادي 
الربيع: '"وصيغة الأمر هي الأكثر في كلام العرب""': وما دامت هي الكثيرة 
في كلام العرب فلا حاجة إلى القول بأنها مقتطعة. 


: إن قول الكوفيين تحكّم بلا دليل؛ لأنه فعل أمر من حيث المبنى والمعنىء 


بدليل قولهم: إنه مقتطع من 'لتفعل"؛ و 'لتفعل" فعل أمر من حيث المعنىء 
كما صرح بذلك ابن يعيش 

إن قول الكوفيين يؤدي إلى الإضمار والتقديرء وما لا يؤدي إلى الإضمار 
والتقدير أولى مما يؤدي إلى الإضمار والتقديرء كما يقول الأنباري 
والرضي الاستراباذي' . 
:إن الكوفيين يرون أن الفعل المضارع إنما أعرب لدخول المعاني المختلففة 
والأوقات الطويلة عليه يقول الأنباري: "ذهب الكوفيون إلى أنها إنما 
أعربت؛ لأثه دخلها المعاني المختلفة والأوقات الطويلة"'. 

وهذا غير موجود في فعل الأمر ء إذ إنه يلزم البناء في جميع أحواله» وليس 
له إلا معنى الأمر ة في الزمن المستقيل»'خلافاً للمضارع الذي يكسون للحال 
والاستقبال. 


وما ذهب إليه الكوفيون يؤدي إلى التناقض؛ لأن صيغة "افعل' لا تتغير في 


معانيها. بخلاف الفعل المضارع الذي قد يتطلب المعنى تغير الحركة لتغير المعنى» 
كما في المنصوب بعد واو المعية» يقول السيوطي: 'قال ابن مالك: بل وجه الشبه أنه 
يعرض له بعد التركيب معان مختلفة تتعاقب على صيغة واحدة» كما يعرض ذلك في 
الاسمء ولا يميز بينهما إلا الإعراب كما في مسألة :لا تأكل السمك وتشرب اللبن"“. 


.576 :١ البسبيط‎ 


' انظر: الإنصاف :١‏ 549 م١"‏ وشرح الرضي :١‏ 7.". 


الإنصاف ؟: 5549 م77,. 
الهمع :١‏ 6©5. 


ىَّ 


ماهية الألف واللام في اسم الفاعل” 
من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
المقتضة» ندال الألفه واللام فى الصتاريه و القائر:و تحوه والحلاقة: في أنييا انسسد 
موصول أو حرف: يقول الجرجاني: 'اعلم أن الموصول خمسة: الذي وما يتفرع 
عليه من التأنيث والتثنية والجمعء كاللذان أو الذين» والتي وتثنيتهما وجمعهماء 
كاللتان واللاتيء والألف واللام الكائن بمعنى الذي في قولك: القائم زيدء تريد الذي 


1١١ > 3 0000‏ 
قام زيدء ومن وما وأي" . 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 

ذهب جمهور النحاة إلى أن "ال" الداخلة على الصفات» نحو: الضارب 
والمضروب أسم موصول» يقول المرادي: 0 والثالث: إنها أسم موصول» وضهضو 
مذهب الجمهور"". 

ويقول السيوطي: 'ومنها (ال)؛ فالجمهور أنها تكون اسما موصولا بمعنى 
الذي وفروعة" . 1 


وقد استدل الجمهور لهذا المذهب بالأدلة التالية: 


ألا #عوك المتسديق النها ف الفبعة م يقو ل الرطي لديل علق أن منسلذه البلام 
موصولة: رجوع الضمير إليها في السعة» نحو: الممرور به زيد" . 


انظر : الأصول ”: 755؛ شرح المفصل ": 55 ١‏ » الجنى الداني ٠ 7٠١7‏ شرح التسهيل 
0١‏ » شرح الرضي ": .١١‏ الارتشاف ,05١ :١‏ المغني ١لاء‏ الهمع 2,51١ :١‏ 
شرح الأشموني .١55 :١‏ 
3( المقتصد ."١6-:١‏ 
'. الجنى الداني في حروف المعاني: الحسن بن قاسم المرادي » ت: الدكتور فخر الدين قباوة: 
' والاستاذ محمد نديم» دار الآفاق الجديدة» بيروت. الطبعة الثانية 23١55‏ ؟١75.‏ 
* الهمع .59١ :١‏ 


شرح الرضي *: .١7‏ 


يذنا 


الثاني: استحسان خلو الصفة معها من الموصوفء يقول الأشموني: 'الثاني: 
الصا ا المحامتها من لمر سارك اندو جاء الكريمء فلولا أنها اسم 
موصول قد اعتمدت الصفة عليه كما تعتمد على الموصوف لقبح خلوها عن 
الموصوف"'. 


الثالث: إن اسم الفاعل المقرون ب "ال" يعمل وهو بمعنى الماضيء ولولا أنه في 
تقدير الفعل ما عمل » يقول الأشموني: "الثالث: إعمال اسم الفاعل معها 
بمعنى المضيء فلولا أنها موصولة» واسم الفاعل في تأويل الفعل لكان منع 
اسم الفاعل حينئذ معها أحق منه بدونها"'. 


الرابع: دخولها على الفعل في نحو قول الشاعر: 
ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل" 


ما الأخفش والمازني - في أحد رأييه - فقد ذهبا إلى أن (ال) حرف 
تعريف مثلها مثل (ال) في الأسماء الجامدة نحو "الفرس » الدار"؛ لذلك جعل الأخفش 
المفعول به في قولهم : "هذا الضارب زيدا أمس' إما منصوياً على التمييز» يقول ابن 
السراج: "وكان الأخفش يقول: إن زيدا ' في قولك: الاريك زكدا' أمين ا ستفيهوت 
الفسنات السين: وف الاواكة اليا نصب؛ لأنه جاء بعد تمام الاسم"”. 


أو أنه منصوب على التشبيه بالمفعول. يقول أبو حيان " :فمذهب الأخفش أنها 
حرف تعريف» وليست موصولة» وعنده أن اسم الفاعل واسم المفعول إذا دخل لا 
يعملان» فإن وجد منصوب بعدهما فعلى التشبيه بالمفعول به" . 
١‏ شرح الأشموني: الأشموني» دار الفكر, :١‏ 5ه1١.‏ 
' شرح الأشموني .155-:١‏ 
> انظر: الجنى الداني 27507 والتصريح: خالد الأزهريء دار احياء الكتب العربية:؛ ١‏ 
1 ١ه‏ والأشموني 0 
؛ الأصول في النحو: ابن السراجء ت: الدكتور عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثالثة 5.4 لهل 5: 7356. 
هكذا في الأصلء ويبدو أن العبارة هي: إذا دخلت عليهما (ال). 
؟ءة الارتشاف :١‏ الاه. 


كن 


الأول: 


الثاني : 


وقد احتج الأخفش والمازني بالأدلة التالية: 


إن قولهم إن الضمير يعود عليها قول مردود؛ لآنّه ضميرٌ عائد على 
موصوف محذوف»ء يقول الرضي : "أجاب المازني بأن الضمير راجع إلى 
الموصوف المقدرء فمعنى الضارب غلامه زيدء الرجل الضارب"'. 


إن (ال) لو كانت اسماً لكان لها موضع من الإعراب؛ والإعراب هنا على 

كبكو نمو الت الفاعل والمفعول» وهذا يدل على أنْها ليست باسم؛ 00 
ابن يعيش في تقوية ة رأي الأخفش والمازني: 'والصواب الأولء أنها حرف. 
إذ لو كانت اسماً لكان لها موضع من الإعراب» ولا خلاف أنه لآ مومع 
لانن الغو اسع الود أنها لو كان لها موضع من الإعراب لكنت إذا 
قلت: جاءني الضارب يكون موضعها رفعاً بأنه فاعل» فكان يؤدي إلى أن 
يكون للفعل الواحد فاعلان من غير تثنية أو عطف الألف واللام واسم 
الفاعل + وإذا قلت : ضربت الكاتب يكون للفعل مفعولان» وذلك لا 
نكتووة لأ هذا الققل الا كوق نه أكثز من متعول واخةه رذ فلك :+ سودت 
بالضارب يكون لحرف الجر مجروران » وذلك محال"'. 


وقد رد الجمهور هذا الدليل؛ فقالوا إن مقتضى الظاهر أن يكون الإعراب 


على آخر حرف من الاسم؛ ولكن لما كانت صلة الموصول جملة تعذر ظهور 
الحركة» فكانت مقدرة على الاسم نفسه» إذا كان مبنيآء نحو: 'الذيء التي'» وظاهرة 
إذا كان معرباً » نحو: "اللذان واللتان'» والجملة كما هو معلوم لاامحل لها من 
الإعراب» ولكن لما كانت لملا فد نو كور الاسم المفرد ظهر الإعراب في 
آخر الاسم المفردء يقول ابن مالك: 'مقتضى الدليل أن يظهر عمل عامل الموصول 
في آخر الصلة؛ لأن نسبتها منه نسبة أجزاء المركب منهء لكن منع من ذلك كون 
الجلة تجفلة» انسل ل تاكن ب التؤزامن فنا كانت :صلة الألقنة وائلاء غصوون جنك 


جيء 


بها على مقتضى الدليل لعدم المانع"'. 


شرح المفصل ": .١55‏ 


8 


أما الرأي الثاني الذي ذهب إليه المازني فيو أنه سورت وقول ا" 
و 'ما". يقول السيوطي : 'وذهب المازني ومن وافقه إلى أنها موصول حرفي"". 


وقدار نهذ الاي بانها لا تؤول مدن لذ الخووت#الموسولة تدخل على 
الأفعال وتؤول بالمصادرء يقول الأزهري: 'ويرده أنها لا تؤول بمصدر"". 


أما الزمخشري فقد ذهب إلى أنها منقوصة من (الذي)ء حيث استطالوا 
الموصول وصلتهء فحذفوا الياء تارة» فقالوا (اللذ) بكسر الذال» ثم حذفوا الكمسرة: 
فقالوا "اللذ"» ثم غالوا في التخفيف» فحذفوا (الذي)» وأبقوا اللامء قم حولوا لفظ 
الفعل إلى الاسم لمشابهة (ال) الموصولة (ال) الحرفية ء يقول الزمخشري: 
'ولاستطالتهم إياه بصلته مع كثرة الاستعمال خففوه من غير وجهه فقالوا اللذ بحذف 
اللا 3 1ك يكح اللذركة كك يترون أسا.والخار وا عله تدرف لالح فته 
وهو لآم التعريق» وقد فعلوا مثل ذلك يمؤتكه ققالواة اللك وإلبت والكنازيكدة 
هندء بمعنى التي ضربته"'. 1 


وقد رد الرضي الاستراباذي هذا الرأي» يقول: 'والأولى أن نقول اللام 
الموصولة غير لام الذي؛ لأن لام الذي زائدة بخلاف اللام الموصولة"”. 


وييدو آنا نا فاه الحميون: أقوهة اسوك إذدمن هيوم أن النخداة تمد 
اضطربوا في اسم الفاعلء فقال عنه الكوفيون إنه فعل دائم» لفظه لفظ الأسماء؛ 
لذخول لاقل الأسماء علية» ومعناة شعق الفدل؟ لانم تعيب قحال : تاك قنايهاء 
وضارب زيدا"» وقال عنه البصريون إنه اسم؛ لوج ود التنوينء والتنوين من 
خصائص الأسماءء يقول إبراهيم السامرائي: 'ويبدو أن النحاة الأقدمين كانوا في 
حيرة من أمر هذه الصيغة واستعمالها » فقد رأوا اسميتهاء كما لمحوا فعليتهاء وههي 
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أصيلة في الاسمية عند البصريين » وقريبة من الفعلية عند الكوفيين؛ وذلك لاقترانه 
بلوازم الأسماء كالألف واللام التي صرفوها إلى الموصولية الحرفية» غير أنها لا 
تمنلف كدو ا عو أذاة ا الفعر يق وطهوز التنوين في آخره؛ وهذا أيضاً من لوازم 
الأسما ا 
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|1 0 1 في "أنثت و« 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
المتتضه' سالة الضمير في "أنت هل فى الهمزة والنوقء والتاع,حرق خطساب:» 
أم أنه التاء و "أن" عماد لهء أم هو ضمير بكماله» يقول الجرجاني: 'والتاء في أنت 
بمنزلة الكاف؛ لأنه حرف خطابء والاسم هو الهمزة والنون"". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة. 


ذه سيدزية والتضوريون إلى أن لديو في "أنت" قو الهمق فو النون»:وأما 
التاء فحرف يفيد الخطاب» ولا محل له من الإعرابء يقول سيبويه: 'وينبغي له أن 
يقول ل تاء "أنت" اسمء و! ما تاء "أنت" بمنزلة الكاف"". 


وقد تابعه في رأيه هذا أكثر البصريين ٠‏ فأخذ برأيه المبرد والفارسي وابن 
بعس وعيرهمء يقول الفارسسي: 'ويختلف النحويون في 'إيا" في كونها مضمرا أو 
مظهراء » فمنهم من يقولٍ : إنه اسم مظهر » وضع في موضع المضمرء ومنهم من 
ول إن مكتمن::وآن ما نضافة إلبها .شن كاف المقاطبة وغينهنا يدل طبض 
معنى الخطاب كالتاء في "أنت" والواو في: قاموا الزيدون» ونحو ذلك مما يدل 
على معنى الخطاب ٠‏ والغيبة» وليس باسم» وهذا القول أشبه من القول الأول"". 
ويقول أيضاً: 'فالقول في هذا عندي: أن الفعل لما صيغ للدلالة على الزمان جاءت 
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؟: 


هذه الأمثلة مجردة من الحدثء ليكون في هذا إيذان القصد في هذا النوع من الكلم 
الدلالة على الزمنء ويشبه هذا تاء "أنت"» وكاف 'ذلك» و “أرآابتك' ونحو ذلك" . 


ولعلٌ الأمر الذي دعا البصريين للقول بذلك هو أنهم يرون أن أصل الضمير 
هو 'أنا" الذي يستعمل 0 وهو مكون من الهمزة والنون» أما الألف فلبيان 
الحركة» يقو قول الرضي: 'وأما أنت إلى أنتن فالضمير عند البصريين 'أن"» وأصله 
نوكن "أنا؛ عندهم ضمير صالح لجميع المخاطبين والمتكلم » فابتدأوا بالمتكلم » 
وكاق القياين أن ينيثوه زالقاء المخشيومة: نحو "الف" إلا أن المتكلم لما كان عاد 
حمل قر كا الناخة اله سافدة ونوا البلفاظيان نيتام حرافة "يسدق "أن" كالاسدمنة 
في اللفظ والتصرف". 


فوجود التاء جعلهم في إشكال» فإن حكموا بأثها مرفوعة فلا رافع؛ وإن 
حكموا بأنها منصوبة فلا ناصب » وإن حكموا بأنها مجرورة» فالضمير لايضافء» 
ولاسيما أنه أعرف المعارف عندهمء فتخلصوا من ذلك بالقول إنها حرف للخطاب» 
يقول ابن يعيش: 'وهي حرف مجرد من معنى الاسمية» إذ لو كان اسمأ لكان له 
موضع من الإعراب» ولو أعتقد له موضع من الإعراب لكان إِمَا رفعاً أو نصبا أو 
جرآء فلا يجوز أن يكون مرفوعاً أو منصوبا؛ لأنه لا رافع له ولا ناصب. ولا 
قدت كو وي لأنه مضمرء والمضمرات لا تضاف من حيث كانت 
معرفة» وإذا بطل أن يكون في موضع من الإعراب بطل أن يكون يكين فلييست 
التاء في أنت كالتاء في ضربت » كما أن الكاف في ذلك والنجاءك ليست كالكاف في 
غلامك وصاحبك"". 


أما الفراء من الكوفيين فقد اعتمد المنهج الوصفيء فقال إنها بكمالها اسم. 
وليس الضمير فيها (أن) كما يرى البصريونء أو التاء كما يرى ابن كيسان» وقد 
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نسب هذا القول للكوفيين بعامة» يقول ابن يعيش : 'وقد ذهب الكوفيون إلى أن التاء 
من نفس الكلمة» والكلمة بكمالها اسم''. 


أما ابن كيسان فقد خالف البصريين مخالفة واضحة»؛ فالبصريون يرون أن 
التام درف للخطات» :و ابن عشاق نوراه بهو الستسير :و (أن) تكقبين الشمين» أو 
عماد كما هو مذهبه ومذهب الكوفيين في إياك» يقول الأنباري: "ذهب الكوفيون 
إلى أن الكافته و الهاءبو الناءتمن "باك وإراهواياق" شي المستحائن البتحبويية #بوان 
'إيا" عمادء وإليه ذهب أبو الحسن بن كيسان"". 


رفن ااتضيو ار أنه الزع اكساق الركني: كول تزقاق ضيه إن اتسين 
المرفوع هو التاء المتصرفة» فكانت مرفوعة متصلة» فلما أرادوا انفصالها دعموا 
ب "أن" المستقل لفظأء كما هو مذهب الكوفيين وابن كيسان في :إياك وأخواته» وهو 
أن الاق المقضوفة انك متلق فأر اكوا استقاذلها لفظا؛ لتصير_منفصلة فجعلهوا 
"يا" عماداً لهاء فالضمائر التي تلي "يا" وإيا عماد لهاء وما أرى هذا القول بعيداً من 
الصواب في الموضعين"". 


لكن نا كهرية تداع بساك اتكناج إلى مداقاتة من خف إن اعبات 
المتصلة المرفوعة والمنصوبة لها صورة تختلف عن الضمائر المنفصلة:؛ يقول 
الأنباري: 'والذي يدل على أن هذه الكاف والهاء والياء ليست هي التي تكون في 
نحالة الختضاله أن هذه الأخرك انها صبنائة اتففيلة و كحك ستحائز متتس 
زالهمائر اللتقصلة نيس أن يكن الفكذيا يتخالناً للفكة الهنمائن المقضلة كما أن لفظ 
المضمرات المرفوعة المنفصلة مخالف للفظ الضمائر المرفوعة المتصلة:؛ وليس 
شيء منها معمودأء فكذلك هاهنا". 


وقد ذهب بعض النحويين المتقدمين إلى أن "أذ نت" مركب من ألف أقوم ونون 
نقوم وتاء تقوم» يقول أبو حيان: "ومن أسخف الأقوال ما ذهب إليه بعض المتقدمين 
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فت 


من أن (أنت) مركب من ألف أقوم ونون نقوم وتاء تقومء وأن (أنا) مركب من ألف 
أقوم ونون نقوم'". 
وهذا الرأي بما فيه من بعد يذكرنا بما يذهب إليه الباحث المستشرق 
بواجستر اسن الذي بعد الخروفة الزوايد في المضارع من الضمائر » فهو يرى وفقاً 
للجدول الذي رسمه في ص أن الألف في الفعل المضارع نحو :أكتب ؛ تمائل 
الضمير المنفصل (أنا)؛ ؛ والضمير المتصل في الماضي نحو : كتبت» وهك ذا في 
قولنا: نكتب وتكتب وغيرها. 


ثم ذكر رأي العلماء الذي يرون أن الضمير في "أ: نت" هو الفاغ و“أن؟ سحاد 
أو مقطع دون أن يحيل إليهم: مقرل ١‏ ارق كرا من قمتل أذ السمسائن الله اه 
للمخاطب» مركبة من المتصلة ل ا (أن)» وهو 
يحتمل أن يكون في أدوات الإشارة" . 


ويرى أن ضمير المتكلم المفرد مركب من (أن) السابقة ومن الضمير 
المستعمل في المضارع » يقول لراك إن العرت 7ك حوراي المكلم ايدو 
.وفي المخاطب عين الحرف الموجود في الضمير المتصل في الماضيء يعني النون 
في المتكلم المجموعء والتاء في المخاطبء وفي المتكلم المفرد يتحالف الضميران 
المتضلان» أحدهماة الهمزة والآخرا التاء المضمومة"". 


ولعل من المفيد أن نبين أن التاء المتصلة بالفعل الماضي علامة من علاماته 
لا تكون إلا معهء وليست ذات أصول اشتقاقية: أولها علاقة بصيغ أخرىء يقول 
الدكتور تمام حسان : 'أما من حيث المبنى ف المعروف أن السمتائل ليست ذات 
أصول اشتقاقية» فلا تنسب إلى أصول ثلاثة» ولا تتغير صورها التي هي عليهاء كما 
تتقلب الصيغ الصرفية بحسب المعاني"”. 
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0 نضا كل الضمائر لا تنتمي إلى أصول اشتقاقية» ولا تتصل أسبابها 
من ثم بصيغ أخرىء وهذه السمة في الضمائر تقرب بها من حيث المبنى من طابع 
الظروف والأدوات"'. 


والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الكوفيون من أن أنت" ضمير بكماله 

هو الراجح. إذ نطق به العربي الفصيح على مقتضى فطرته. للدلالة على 
النخاطب:دون تفكير في تركيبك أو علاقته بالضمير المتصل في الماضي » نحو: 
ضربت » وربما كانت التاء المتصلة ضميراً بالماضي صيغة اقتضاء الوضع الذي 
أوجبه اتصال الضمير بالفعل تسهيلاً للنطق؛ لذا نرجح أن 'أنت' ضمير بكماله » 
وليس أصله "أنا" أضيفت لها التاء كما قال البصريونء ولا هي التاء أضيفت لها "أن" 
كما قال ابن كيسان. 


37 اللغة العربية معناها ومبناها ..١١١‏ 


"كان" بين الفعلية والحرفية” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة 'كان' والخلاف في أنها مق الأفعال أو الخرروف:.يقول: “وهي أفعال 
غير حقيقية » ومعنى ذلك أنها سلبت الدلالة على الحدث» وإنما تدل على الزمان 
فقطء فإذا قلت: كان زيد قائماء كان بمنزلة قولك: قام زيد في أنه يدل على قيام في 
زمان ماضء فلما سلبت هذه الأفعال الدلالة على الحدث عوضت الخبرء فلم يسكت 
على فاعليها"' . 

ومن الجدير بالذكر أن الحديث عن فعلية أو حرفية (كان) يقودنا إلى الحديث 
عن فكرة الإسناد في الجملة العربية» وبخاصة الاسمية قبل دخول كان عليها؛ لنرى 
آراء العلماء في فكرة الإسناد في هذا النمط من الجمل بعد دخول (كان) عليها. 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 
ذهب جمهور النخاة من البصيرة والكوفة إلى أن (3) فسن عندال الذفيع 
00 » فهي عامل قويء وقد شبهها سيبويه ب '"ضرب» يقول سيبويه: أو 


شتت قلت: كان أخاك عبد اللهء ققدمت وأخرت؛ كما فعلت في ضرب » لأنه فعل 
مثلة" . 


فهذا تشابه واضح بين (كان) و (ضرب) كما يرى سيبويه. وهذا ما يذدهعب 
إليه المبرد يقول: "وهذه أفعال صحيحة كضرب"". 


انظر : الكتاب :١‏ 7, 40» الأصول :١‏ /ء المقتضب #: /91: 4: 85 اللباب :١‏ 
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اوقد ذهب العكبرى إلى ما ذهب إليه سيبويه والمبرد في رأيهما السابقء إلا 
أنه فصل القول» يقول في ذلك: "ذهب الجمهور إلى أنها أفعال لتصرفها واتصال 
الضمائر وتاء التأنيث» ودلالتها على معنى في نفسهاء وهو الزمان" . 


وأما ابن يعيش فإنه قد اعتمد الرأي ذاته » ودليله لذلك تصرفها إلى الماضي 
والمضارع والأمر والنهي واسم الفاعل» نحو قولك: كان» يكون» كن» وهو كائن'. 

لكن من الملاحظ أن القائلين بفعلية (كان) يرونها تختلف عن الأفعال التامة 
ا ضرب" من جانبين: 


أولهما: إن 'ضرب" كما هو معلوم يمكن أن يكون مع فاعله جملة يحسن الس كوت 
عليهاء » أما (كان) فليس ذلك ممكناً فيهاء إذ لابد من وجود الخبرء يقول 
سيبويه» "ولا يجوز فيه الاقتصار على الفاعل» كما الم يجز في ظننت 
الاقتصار على المفعول الأول" . 


ويقول في موضع آخر: "وذلك قولك: كان ويكون وصار ومادام وليس 
وماكان نحوهن من الأفعال مما لا يستغني عن الخبر"”. 


ويقول ابن يعيش: 'فلذلك لا تتم الفائدة بمرفوعها حتى تأتي بالمنصوب” 


ويقول الرضي: "إنما سميت ناقصة؛ لأنها لااتتم بالمرفوع كلاماً بل 
بالمرفوع مع المنصوبء بخلاف الأفعال التامة» فإنها * تتم كلامآ بالمرفوع دون 
المنصوب". 


ثانيهما: إن (كان) لا تدل على الحدث . إِنْما تدل على الزمان فقطء أما(ضرب) فتدل 
على الحدث والزمان» وهذا هو الذي جعل النحاة يسمونها فعلاً ناقصأء في 


.154 :١ اللباب‎ 37 

0 انظر: شرح المفصل 7 : 8. 
"' الكتاب ١1:ه‏ 

.40 :١ الكتاب‎ ' * 

: شرح المفصل 7 : 6 
شرح الرضي 4: .18١‏ 


حين إن الأصل في الفعل أن يدل على حدث في زمن » يقول الزجاجي: 
'الفعل على أوضاع النحويين ما دل على حدث وزمان ماض أو مس تققبل؛ 
نحو قام يقوم: وقعد يقعدء وما أشبه ذلك""'. 

وقد لاحظ النحاة ذلك؛ لذا يقول سيبويه: "وذلك قولك: كان ويكون وصار 
وما دام وليس وما كان نحوهن مما لا يستغني عن الخبر » تقفول: كان 
عبد الله أخاك» فإنما أردت أن تخبر عن الأخوة. وأدخلت كان لتجعل ذلك 
فيما مضى"". 


ويقول ابن السراج: 'وكان إنما يدل على ما مضى من الزمان فقط"" 


أما المبرد في أحد رأييه والزجاجي فقد ذهبا إلى أنتها حرف يدل على 
الزمان الماضي » يقول الزجاجي: "باب الحروف التي ترفع الاسم وتنصب 
الخبر”* فقد جعلها الزجاجي حروفأء فخالف النحاة أجمعين في هذه المسألة» وقد يظن 
ظان بأن الزجاجي لا يقصد بهذا العنوان توجيه كلمة حرف إلى ما نذهب إليه. فيرى 
أنه من قبيل العنوان الذي يشتمل على حروف وأسماء وأفعال» ولكن الذي يزيل هذا 
اللبس نص آخر أورده السيوطي في الهمع» يقول: 'وذهب الزجاجي إلى أن كان 


وأخواتها حروف”. 


أما المبرد فيبدو أن له في هذه المسألة رأيين» ففي المقتضب يصرح بفعليتها 
إذ يقول : 'وهي أفعال صحيحة كضرب" لكن السيوطي أورد له رأيا آخر في 


' الإيضاح في علل النحو للزجاجي 7ه. 

' الكتاب ١:ه‏ 

* الأصول ١:؟‏ 

الجمل في النحو: الزجاجيء ت: الدكتور علي توفيق الحمدء مؤسسة الرسالة؛» بيروت» 
الطبعة الثانية» 5.6 ١ه‏ - 185 ١م؛‏ ص .4١‏ 

8:1١ الهمع‎ 1 


.أ المقتضيب * :> 


الهمع؛ » يقول فيه بحرفية (كان)؛ يقول السيوطي: 'وقال ابن الحاج في التقد: حكى 
العبدي في شرح الإيضاح: أن المبرد قال: إن (كان) حرف" . 


واضح مما سبق أن المبرد والزجاجي قد خرجا عن إجماع النحاة على أن 
(كان) فعل؛ لأثهم رأوها لا تحمل الدلالة على الحدث» وهي خاصية أساس من 
خصائص الأفعال. 


ويبدو أن هذا الرأي قد استقر قر عند جل النحاة في مختلف عصورهم؛ وإن 
اختلفت طرق تفسير أو تسويغ قبوله» فيرى النحاة المتأخرون أن تفسير هذا الرأي 
مرده إلى التأويل» يقول العكبري: 'ومن عبر من البصريين عنها بالحروفء فقد 
تجوز؛ لأنه وجدها تشبه الحروفء وفي أنها لا تدل على الحدثء وإِنّما هي أفمال 
لفظية» أو يكون عنى بالحروف الطريقة؛ إِذْ كان لهذه الأفعال في النحو طريقة 
تخالف فيها بقية الأفعال؛ ولهذه العلة خصوها من بين الأفعال بالدخول على المبتدأ 
والخبر" . 


ويقول ابن أبي الربيع» بعد أن ذكر عبارة الزجاجي التي يقول فيها : ' باب 

الحروف التي ترفع الاسم وتنصب الخبر"» : 'وليست بحروفء وإنما هي أفغمال » 

وإنما سماها حروفاً لأحد أمرين: أحدها: أن يريد بالحروف الكلم » فكأنه قال: باب 
الثاني: أن يكون سماها حروفاً لضعفها". 

من الواضح أن العكبري وابن أبي الربيع يحاولان تأويل رأي من قال إنَها 

حرفء فيردون ذلك إلى أنه إما تجوز ؛ لأنها أفعال لفظية لا تدل على الحدث» 


وإِمًا لأن من قال إنَّها حرف إِنْما أراد الطريقة» كما قال العكبري أو أراد الكلم كما 
قال صاحب البسيط. 


3 الهمع :١‏ م 
*” اللباب :١‏ 156. 
”. البسيط ."5١ :١‏ 


ويتضح بعد عرض رأي الفريقين أن جمهور النحاة قد راعى جانب اللفظ 
حيث أطلق النحاة على (كان) الفعلية لاعتبارات لفظية» منها اتصال الضمائر بها 
وعملها الرفع والنصبء واتصال تاء التأنيث بهاء وتصرفها بالماضي والمضارع 
والأمرء كما يقول ابن يعيش فهم يرون أنها فعل من جهة اللفظء وإن كانت من جهة 
المعنى لا تدل على ما يدل عليه الفعل» يقول ابن يعيش: '"وقيل: أفعال عبارة: أي 
هي أفعال لفظية لا حقيقية؛ لأن الفعل في الحقيقة ما دل على حدث؛ والحدث الفعل 
الحقيقي؛ فكأنه سمي باسم مدلوله» فلما كانت هذه الأشياء لا تدل على حدث لم تكن 
أفعالاً إلا من جهة اللفظ والتصرف". 


ونرى هنا أن المسألة والبحث فيها يقتضي لزاماً البحث في الجملة وتركيبها 
عند العلماء» لنتمكن من الارتكان إلى رأي وترجيح ما نذهب إليه بالحجة والدليل؛ 
لأن "كان" المسماة بالناقصة لا تكون إلا في جملة تامة قائمة على ركني الإسناد 
الاسمي. 
فمن المعلوم أن الجملة العربية قائمة على فكرة الإسنادء» فالجملة الاسمية 
يكون المبتدأ فيها مسنداً إليه» وهو المحكوم عليه» ويكون الخبر مسنداء وهو المحكوم . 
بهء وفي الجملة الفعلية يكون الفعل مسندأء والفاعل مسنداً إليه » يقول سيبويه: "هذا 
باب المسند والمسند إليه» وهما ما لا يغني واحد منهما عن الآخرء ولا يجد المتكلم 
منه بدأ » فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليهء وهو قولك: عبد الله أخوكء وهذا 
أخوك. 


ومثل ذلك: يذهب عبد الله» فلابد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد 
من الآخر في الابتداء"". 


ويقول السيوطي: 'والحاصل أن الكلام لا يتأتى إلا من اسمين؛» أو من اسم 
وفعل » » فلا يتأتي من فعلين ولا حرفين. ولا اسم وحرفء ولا فعل وحرفء ولا 
كلمة واحدة؛ لأن الإفادة إنما تحصل بالإسناد» وهو لا بد له من طرفين: مسندء 
ومسند إليه. 


شرح المفصل ا : 685. 
' الكتاب :١‏ 40. 


لحن 


والاسم بحسب الوضع يصلح أن يكون مسندا ومسنداً إليهء والفضهفل لكونه 
مسنداً لا مسنداً إليهء والحرف لا يصلح لأحدهما. 


فالاسمان يكونان كلاماء لكون أحدهما مسنداء والآخر مسنداً إليه. 
وكذلك الاسم مع الفعل» لكون الفعل مسنداء والاسم مسنداً إليه. 
والفعلان» والفعل والحرف لا مسند إليه فيهما. 

والاسم مع الحرفء إما أن يفقد منه المسندء أو المسند إليه. 
والحرفان لا مسند إليه فيهماء ولا مسند."" 


فإذا ما عرضنا “كا ن" وما يليها على فكرة الإسناد وجدنا أن النحاة القائلين 
بفعليتها لا يرون أنها تتم بمرفوعها جملة» ولكن العلاقة قائمة بين الاسم والخبرء و 
كان" إنما دخلت لتفيد الدلالة على الزمن فقطء يقول سيبويه: ولا يجوز الاقتصار 
على الفاعل» كما لم يجز في ظننت الاقتصار على المفعول الأول" . ويقول أيضا: 
'وذلك قولك: كان ويكون وصار ومادام وليس وما كان نحوهن من الفعل مما لا 
يستغني عن الخبرء تقول : كان عبد الله أخاك, فإنما أردت أن تخبر عن الأخفوة. 
وأدخلت كان لتجعل ذلك فيما مضى". 

ويقول المبرد: 'اعلم أن هذا الباب إنما معناه الابتداء والخبرء وإنّما دخلت 
(كان) لتخبر أن ذلك وقع فيما مضىء وليس بفعل وصل منك إلى غيرك"”. 


ويقول ابن يعيش: 'وكان إنما تدل على ما مضى من الزمان فقط ...؛ فلذلك لا 
نكم الفائدة بمرفوعها حتى تأتي بالمنصوب". 


37 الهمع .99":١‏ 
' الكتاب ١‏ : هغ. 

.45 : ١ الكتاب‎ ' " 

؛ المقتضب ": 7ا9. 

0 شرح المفصل / : .1١‏ 


بحن 


فعلاقة الإسناد كما هو واضح. قائمة بين المبتدأ والخبر وما دخلت (كان) إلا 
لتفيد الزمن الماضي. 


ويبدو أن المبرد والزجاجي قد نظرا إلى المعنى حينما قالا بحرفية (كقان).: 
وإن كانا لم يجدا مناصرة من النحاة» ف "كان" كما هو واضحء داخلة على الجملة 
الاسمية» لتدل على الزمن الماضي فقط » يقول ابن أبي الربيع في البسيط: 'وذلك أن 
(كان) إنما جاءت لتدل على أن الخبر مقيد بالزمان الماضي" » فهي داخلة على 
جملة اكتملت أركانهاء ولا وظيفة لها إلا الدلالة على الزمن الماضيء يقول ابن 
الحاج مقوياآ رأي من ذهب إلى حرفيتها كما جاء في الهمع : "وهو وإن كان في 
بادئ الرأي ضعيفاً » إلا أنه أقوى لمن تأمل؛ لأنها لا تدل على حدث» بل دخلت 
لتفيد معنى المضي في خبر ما دخلت عليه" . 


ويبدو مما سبق أن القول بحرفيتها يخدم المعنى كثيرًء فهي عنصر أضيف 
إلى الجملة الاسمية؛ ليعطي الدلالة على الزمن الماضيء يدل على ذلك أنَّها لا 
تدخل إلا على جملة مكتملة الأركان» وهذا من خصائص الحروفء يقول 
الزجاجي: 'الحرف ما لا يستغني عن جملة يقوم بها نحو: لن يقوم زيد » وما خرج 
بكر وإن أخاك شاخص. وإن محمداً في الدارء لايد أن يكون بعده اسمان» أو اأسم 
وفعل أو اسم وظرف""» فلو حاولنا تطبيق هذا النص على كان لوجدنا أنه ينطبق 
عليها؛ لأنها تدخل في الأصل على اسمين 'مبتدأ وخبر"؛ لتفيد الزمن الماضيء 
وهذا ظاهر في القرآن الكريم وفي كلام العرب شعرا ونثراء يقول تعالى: كان 
الناس أمة واحدةم' . فأصل الجملة " الناس أمة واحدة"» مبتدأ وخبر» ثم دخلت 
(كان) لتفيد أن ذلك في الزمن الماضي. 


3١‏ البسيط ” :؟ 


' الهمع ١‏ :م 
* الإيضاح في علل النحو ص 5ه. 
البقرة آية .7١‏ 


ون 


ويذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى أن (كان) حرف يشير إلى الزنمن لا 
غيرء مؤيداً في ذلك رأي المبرد والزجاجيء يقول: 'وإذا ما دخلت عليها (أي على 
الجملة) كان أو إحدى أخواتهاء وهن عناصر زمن لا غيرء ...". 


2 

فهو يأخذ برأي المبرد والزجاجي تماماًء ويحلل الجملة التالية ة كان علي 
مجتهداً" على النحو التالي: 

كان: عنصر الإشارة إلى الزمن الماضي. 

علي: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه .6 (أو مسند إليه مرفوع...) 

مجتهدا: خبر أخذ الفتحة اقتضاء لكان» (أو مسند أخذ الفتحة...)؛ (قياساً 
على ما جاء عن العرب) ويكون تحليلها من حيث المعنى كما يلي: 
العربي قواعد وتطبيق"؛ ولكن كلامه عنها كان مضطرباً اضطراباً شديداً » فقد 
تحدث عنها أولاً » فقال إن الإخبار بأفعال الكينونة والكائنات إخبار لا يصح السكوت 
عليه غالباً؛ لأنها إنما تدل على الوجودء والإخبار عن أصل الوجود ضئيل الفائدة» أو 
معدومها؛ لذلك يستكمل الإخبار بها ببيان حال خاصة بالكقائن المتحدث يجهلها 
المخاطبي"" 


فهو هنا يتابع النحاة اقائلين بأن (كان) لا 5 تتم بمرفوعها كلام إذ لايد من 
وجود الخبر كما ذكرنا سابقاً. 


لكنه عاد وذكر أن الإسناد قائم بين (كان) والاسم والمرفوء. أمّا الاسم 
المنصوب فهو حال؛ ورأيه هذا راجع إلى تأثره بمذهب الكوفيين في كان وأخواتهاء 


١‏ في نحو اللغة وتراكيبها: الدكتور خليل عمايره.» عالم المعرفة.» جدةق الطبعة الأولىء 
ْ 5ه - 15854امءص .1١‏ 

في النحو العربي قواعد وتطبيق: الدكتور مهدي المخزوميء الطبعة الثالثة 586 ١م؛‏ 
ص77 .1١‏ ا 
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منتصب على الحالية » يقول المخزومي: '"ويجيء ما يبين الحال منصوباً؛ لأنه اخارج 
عن الإسناد؛ لأن الإسناد قد تم بين فعل الوجود والموجود نفغسه » فماذا يعرب 
المنصوب؟. 


إذا قلنا: كان المطر غزيراء أو مازال المطر منهمراًء أو بات المطر طلا 
الإسناد كان قد ثم بين فعل الموجود + والموجود نفسد. أي: ابن (كان) والمعلرء 
أشار أولاً إلى أن هذه الأفعال لاايصح السكوت عليها؛ لذلك يستكمل الإخبار بها 
ببيان حال . خاصة؛ 0 عاد بعد قليل» ول ل إن الإسناد قد ثم بين الفعل (كان) والاسم 
وهذا الكلام لا يند يشت عند النظر من وجهين: 
الأول: إن الإسناد - كما بينا - قائم بين المبتدأ والخبرء ولو كان الإسناد يتم بين كان 
والاسم ما قال النحاة إنها لا تتم بمرفوعها كلاماء ولا أتمت معنى يحسن 
السكوت عليه. 
الثاني: إن قوله إن الخبر حال فيه ضعفء لأنّ الحال - كما هو معلوم - وصف 
فضلة يمكن الاستغناء عنه» يقول ابن مالك: 
الحال وصف»ء فضلةٌ» منتصب مفهم في حال كفردا أذهب”" 
فوصف النحاة الحال بالفضلة يشير إلى أنه ليس ركناً أساساً في الجملة؛ لذا 
تقول: جئت ء وجئت راكباًء والجملتان صحيحتان تامتا المعنى» » أما كان فلا تكون مع 
مرفوعها كلاماً؛ لأن الخبر عنصر أساس في الإسناد في هذا التركيب» وقد 
وضحنا هذا سابقاً. 
ولعل ولع الدكتور المخزومي بالمذهب الكوفي هو الذي دعاه إلى الأخذ بهذا 
الرأي الذي لا نراه يخدم المعنى» وهو رأي مهجن يبدو أنه ركبه من آراء البصريين 
وجلة من الكوفيين. 


1 في النحو العربي قواعد وتطبيق ص .١”‏ 
' انظر: ألفية ابن مالك. 


اكت 


'ليس" بين الحرفية والفعلية” 
من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة 'ليس" بين الفعلية والحرفية » يقول الجرجاني: 'وآخر هذه الأفعال 
اليس" في قولك: ليس زيد منطلقاء وليس زيذ أخاك؛ ...؛ ولا يكون في ليس إلا 
الإتيان بجزأين» كقولك: ليس زيد منطلقا ؛ لأنهم لم يجعلوا له تصرف أخواته ألا 
تراف أن أفظله أرهها فقنو متصيرت قبا يتفيوف لط اد 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب جمهور النحاة» بصريين وكوفيين» إلى أن 'ليس" فعل من أخوات "كان" 
خبرها » يقول سيبويه: 'وذلك قولك: كان ويكون وصار وليس وما كان نحوهن من 
الفعل مما لا يستغني عن الخبر"'. 


فسيبويه يصرح بفعليتهاء ويجعلها من أخوات 'كان": وإلى هذا يذهب ابن 
السراج في كتابه "الأصول في النحو"". والمبرد في "المقتضب"“» وابن يعيش في 
"شرح المفصل"”» وأكثر النحاة على هذا المذهب'. 


وقد اعتمد جمهور النحاة على الأدلة التالية في حكمهم عليها بالفعلية: 


انظر : الكتاب 2١47 :55 :١‏ المقتضب 5: 87؛ الأصول :١‏ 87, المقتصد 407:١‏ 
اللباب :١‏ 66١؛‏ شرح المفصل !: ١١١ء‏ رصف المباني 5"64؛, شرح الرضي 5: 2١18‏ 

مغني اللبيب 85", الارتشاف ؟: 7لا. 

3 المقتصد .407:١‏ ظ 

١‏ الكتاب :١‏ ه26. 

5 انظر: الأصول 865:١‏ 

.195٠ انظر: المقتضب 5: لالحم‎ ١ 

١‏ انظر: شرح المفصل : .١1١١‏ ا 

انظر اللباب :١‏ 165٠ء‏ شرح الرضي 5: ١18‏ والارتشاف 7: 7/7 ومغني اللبيب: ابن 
هشام؛ ت: الدكتور مازن المبارك ومحمد على حمة الله» دار الفكقرء بيروتء الطبعة 
السادسة 914826١م.‏ 


كه 


أولاً : اتصال الضمائر بهاء نحو: لسنت» يقول ابن السراج: "فأمًّ ليس" فالدليل على 
أنها فعل» وإن كانت لا تتصرف تصرف الفعلء قولك: لستء كما تقول: ظ 
ضربتء ولستما كضربتماء ولسنا كضربناء ولسن كضربن» ولستن كضربئن» 
وليسوا كضربوا". 


مفتو ح: كما في أو اخر الأفعال الماضية"'. 


ثالثاً : إن تاء ليث تلحقها سكنة وصلاً وق يقول ابن يعيش: 'وتلحقها تاء 
التأنيث ساكنة وصلاً ووقفأء نحو: ليست هند قائمة"'. 


رابعاً :جواز تقديم خبرها على اسمها عند الجميعء بالإضافة إلى جواز تقديم خبرها 
عليها عند البصريين”. 


وما قاله الجمهور يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


ظ أولاً : إن 'ليس" تفتقر إلى أهم عنصرين في الفعل» وهما الدلالة على الحدث 
والزمن. ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


| 

| 

١ 

ظ 1 ' 
ثانيا : إن آخرها مفتوح؛ كما في الأفعال الماضية» يقول ابن يعيش: 'ولأن آخرههما 
| 

ْ 

ا 

| 

| 

ظ 

ا 

ظ 

| 

ظ 

ظ 


ثانياً : إن علامات الفعل وخصائصه التي نص عليها النحاة لا تنطبق عليها » مثل 
' التصرف ودخول قد وحرفي الاستقبال والجوازم » يقول الزمخشري: "ومن 
خصائصه (الفعل) صحة دخول قد وحرفي الاستقبال والجوازم ولحوق 
المتصل البارز من الضمائر وتاء التأنيث ساكنة» نحو قولك: قد فعلء وقد 
يفعل» وسيفعل» وسوف يفعلء ولم يفعل» وفعلت» ويفعلن» وافعلي» وفعلت”. 


واضح أن التشابه اللفظي بين 'ليس" والأفعال الماضية هو الذي جعل النماة 


.85 :١ الأصول‎ 1 

.1١١ : شرح المفصل‎ ٠ 

* 2 شرح المفصل 9: .١١١‏ 

؛ انظر: الإنصاف :١‏ 6٠15م18.‏ 
“ المفصل “554. 


/اه 


مايق السراج وأبو علي الفارسي وابن شقير فقد ذهبوا الى أن انين" بحت 
من حرف المعاني يفيد النفي » يقول المرادي: 'وذهب ابن السراج والفارسي في أحد 
قوليه وابن شقير إلى أنها حرف". 


وكان الذي جعل هؤلاء النحاة بدء بابن امراع يخرنجون عن جما النحويين 
هو أن أدلة الفعلية لا توجد في ليس » إذ إنّها لا ت: تشير إلى حدث مقترن بزمن ٠‏ وإنما 
تدل على ما تدل عليه 'ما" من النفي» يقول العكبري: اأماكاكينا ' فمن البصريين من 
قال: فى حرف دكن انيد اتصل بها لشبهها بالأفعال» كما اتصل الضمير ب 
"ها" على لغة من قال في التثنية ( هاءا)ء » وفي الجمع (هاؤوا). وأو على يشير الئحة 
في كتبه كثيراء ويقوي ذلك أنها لا تدل على زمانء وأنها تنفي كما تتفي (ما 1 


وأنهم شبهوها ب (ما ) في إيطال.عملها بدخول (إلا) على الخبر في قولهم : ليس 
الطيب إلا المسسك بالرقم فنيياة" . ض 


ل م الواضح أن هؤلاء النحاة قد تأملوا كثيراً في 'ليس". فقالوا في بادئ 
الأمر بفعليتها تقليداً لمن سبقهم من النحاق ولكنية: فعة التامل: وطولالنكن :قفاوا 
بحرفيتها؛ لأنهم نظروا فيهاء فوجدوا أنها لا تحمل أي دلالة على حدث أو زمن؛ 
يقول السيوطي: 'وقال ابن السراج: أنا أفتي بفعلية "ليس" تقليدا منذ زمن طويل» ثم 
ظهر لي حرفيتها"". 
ويبدو أن الذي جعل جمهور النحاة يحكمون بفعلية (ليس) هو شبهها اللفقفي 
بالأفعال الماضية» كما بينا في 0 » بالإضافة لين أنها قجل الرزفع والنصيي ليها 
بعدها ؛ لذا كانت من أخوات "كان مع أنها تدل على معنى مخالف لما تدل عليه 
'كان وأخواتها". يقول إبراهيم 0 'ولعل من الغريب أن يحشر بين هذه 
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المؤناد الدالة على الم الإيجاب مادة 'ليس"» وهي على النقيض من هذه المجموعة» فهي 
في المسائل التي يند ينبغي أن تكون في مبحث النفي". 

وكان المالقي قد أخذ رأيا متوسطأ في هذه المسألة حيث جعلها بين الفعلية 
والحرفية» فهي ترد تارة فعلاً وتارة حرفآًء يقول: 'اعلم أن 'ليس'" ' ليست محضة في 
الحرفية ولا محضة في الفعلية؛ ولذلك وقع الخلاف فيها بين سيبويه وأبسي علي 
الفارسي , ٠‏ فزعم سيبويه أنها فعل» وزعم أبو علي أنها حرف"". 


ويظهر واضحاً أن المالقي تأثر برأي الفارسيء فجعل 'ليس' بين الحرفية 
والفعلية» فهي» حينما ترفع وتنصبء فعلء» وحينما تدخل على فعل حرف » يقول: 
'فالذي ينبغي أن يقال فيها إذا وجدت بغير خاصية من خواص الأفعالء وذلك إذا 
دخلت على الجملة الفعلية: إنها حرفية لا غير» ك 'ما" النافية كقول الشاعر: 
تهدي كتائب خضيرا ليس يَعصمها 2 إلا ابتدارٌ إلى موت بإلجام؟ 
فهذا لا منازعة في الحرفية في 'ليس" فيه؛ إذ لا خاصية من خواص الأفعال 
فيها. وإذا وجدت بشيء من خواص الأفعال التي ذكرناها قبل قليل قيل: إنها فتعفل 
لوكوة خراص الأفدال فياك" ' ْ 


ولعل من الواضح أن المالقي قد ركب هذا الرأي من مجموع رأي الجمهور 
ومن خالفهم . من النحويين» فجعل 'ليس" حرفا في بعض الاستعمالات » وإن كان هذا 
أمرا مرفوضاً عند الجمهور ؛ لأنهم يقدرون ضمير شأنٍ يكون اسم ل 'ليس" عند 
دخولها على الأفعال» يقول سيبويه: أوقد ع عسي ا اوه تل تح ا 
وذلك قليل لا يكاد يعرف , فهذا يجوز أن يكون منه: : ليس خلق الله أشعر منه؛ 
وليس قالها زيدء قال حميد الأرقط: 
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8 صبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى يلقي المساكين' 
وقال هشام أخوذي الرمة: 
هي الشفاء لدائي لو ظَفِرت بها ولي م منها شفاء الداء منول 


إضماراء وهذا مبتدأء كقوله: ! إنه 8 الله ذاهبة"'. 


وكان أبن أبي الربيع من نحويي الأندلس المتأخرين قد نظر إلى المعنى؛ 
فوجد أنها لا تحمل من خصائص الأفعال شيئء ولا تدل على حدث مقترن بزمن؛ 
ولهذا عدها حرفاً من حروف المعاني بمنزلة "ما" النافية» يقول : 'ومثل هذا (ليس) 
فإنها حرف من جهة معناها ؛ لأنها بمنزلة 'ما" تنفي الجملة التي تدخل عليهاء فكما 
أن "ما" لا يصح أن يقال فيها : إنها فعل لا يصمح أن يقال في ليس" فعل”'. 


ولعل من المفيد - قبل أن نختم الحديث في هذه المسألة - أن نبد نبين وجهة 
نظر بعض علماء اللغة المعاصرين في ليس”؛ وسنعرض لما ذكره الدكتور إبراهيم 
السامرائي والدكتور خليل عمايره.. 


ذهب الدكتور السامرائي في كتابه"' الفعل زمانه وأبنيته' إلى أن فكرة العامل 
والمعمول هي التي جعلت النحاة يلحقون 'ليس' بكان وأخواتهاء مع أن لها معنى 
مخالفاً لما تدل عليه كان وأخواتها؛ ولهذا جعلها السامرائي عنصراً من عناصر 
النفي» يقول: أوبسبب العمل الواحدء وهو عدم الاكتفاء بالمرفوع. أو قل: إن هذا 
المرفوع أو إن هذه الأفعال جميعها مفتقرة إلى ما أسموه الخبر المنصوبء أقول 
بسبب من هذا كله ضموا مواد مختلفة:في دلالتها إلى بعضهاء وجعلوا من تلك 


انظر: أمالي ابن الشجري: هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلويء ت: 
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الأشتات المتناثرة باباً واحداً سموه النواسخ؛ ...» ويبدو أن الأولين كانوا في تردد 
بسبب هذه المسألة» فقد كانت عندهم مترددة بين الحرفية والفعلية» فذهب الجمهور 
إلى أنها فعل» وذهب الفارسي في أحد قوليه وأبو بكر بن شقير في أحد قوليه إلى 
أنها حرف. 


إن هؤلاء كانوا على حق في ترددهم حمل هذه المادة على سائر الأفعال التي 
أشبهت ت "كان 1 في العمل. 


ويحسن بنا في بحث هذه المادة أن نطالب بإبعادها من المكان حيث وضعها 
النحاة وجعلها في باب المواد التي تنفي""'. 


وقد ذهب الدكتور خليل عمايره إلى هذا الرأي» حيث رأى أنها عنصر نفي 
ليس غيرء يقول: 'والذي نراه أن هذه اللفظة» بصرف النظر عما قيل في أصلها 
وفي الغة التي الت منها إلى اعربية » عنصر نفي لين غيرء ولا علاقة لها 
باسمية ولا بفعلية؛ فإن كان الاسم ما يشير إلى مسمىء والفعل ما يشير إلى حدث 
وزمنء فإن 'ليس" دال يفتقر إلى مدلوله بين المسميات؛ ولا يشير إلى حدث ولا إلى 
زمن". 

ويبدو أن القول بفعلية 'ليس' لا يخدم المعنى كثيرا» إِذْ تفتقر 'ليس" لأهم 
عنصرين من عناصر الفعل؛ وهما الدلالة على حدث وزمن» يقول الزمغشري: 
'الفعل ما دل على اقتر تران حدث بزمان" ". هذا بالإضافة إلى أنْها لا تقبل كثيراً من 
العلامات والخصائص التي يعرف بها الفعل » يقول الزمخشري : "ومن خصائصه 
صحة دخول قد وحرفي الاستقبال والجوازم ولحوق المتصل البارز من الشمائر 
وتاء التأنيث ساكنة» نحو قولك: قد فعلء» وقد يفعل» وسيفعل» وسوف يفعلء ولم يفعل 
وفعلت ويفعلن وافعلي وفعلت" . 


ويقول ابن مالك في الألفية: 
الفعل زمانه وأبنيته :5" 
5 * أسلوب النفي والاستفهام في العربية: خليل عمايره؛ جامعة اليرموك؛ بدون» 8ه. 
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بتاء فلت وأَقتا ويا افعلي ١‏ ونون أقبلنٌ - فعل يَُجلي 

ف "ليس" حرف من حروف المعاني» وظيفته في الجملة الدلالة على النفيء 
فجملة مثل: ليس محمد قائماً: جملة أصلها الإثبات 'محمد قائم"؛ ثم دخلت 'ليس" لتفيد 
نفي ذلك. ظ 


ومما يؤكد حرفيتها أنّها ليست داخلة في الإسناد كما هو الحال في الفعل» وقد 
لاحظ النحاة ذلك» فجعلوا الإسناد قائماً بين المبتدأ والخبر» ولم يقل أحد منهم أن 
"ليس" مسند كسائر الأفعال. 


اللام الأولى في 'لعل" بين الأصالة والزيادة" 
من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة اللام الأو لى في 'لعل" بين الأصالة والزيادة » يقول الجر جاني: 
'وكذا لعل؛ لأن الأصل عل» واللام داخلة عليه؛ ولذلك يأتي في الشعر كثيراً عارياً 
من اللامء كقوله: 


عل صروف الدهر أو دولاتها يدللنا اللمة من لماتها' 
وكقول الآخر: 

يا أبتا علك أو عساكا" 80 

وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب البصريون إلى أن اللام الأولى في 'لعل" زائدة» والأصل فيها :عل" 
يقول سيبويه: 'ولعل حكاية؛ لأن اللام هاهنا زائدة"” . 


ويقول المبرد: '"وأصله 'عل" واللدم زائدة"” . 
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ويقول الأنباري : "وذهب البصريون إلى أنها زائدة". 
وقد استدل البصريون لهذا المذهب بالأدلة التالية: 
الأول: استعمالها بدون اللام الأولى في الأبيات التالية: 
-١‏ ولست بلوام على الأمر بَعْدَما ‏ يفُوْتَ» ولكن عل أن اتقدما' 
1-١‏ الك الخير تمَلّنا بهاء عل ساعة تمر وسهواءً من الليل يذهب" 


*- ولا تهين الفقير» عمك أن تركع يومأً والدمر قد 


4- عل صروف الدهر أو دولاتها يدللنا اللمة من لماتها 


الثاني: كن الحروف المشبهة بالفعل إنمًا عملت؟؛ لأنها على وزن من أوزان الففلء 
ف 'أن" مثل 'مد"” و 'ليت" مثل 'ليس"؛ ولو حكمنا بأن اللام الأولى في العل" 
أصلية لخرجنا عن أوزان الأفعال في العربية» يقول الأنباري : 'فكذلك لعل 
أصلها علء وزيدت عليها اللام » إذ لو قلنا إن اللام أصلية في لعل لأدى ذلك 

إلى أن لا تكون لعل على وزن من أوزان الأفعال الثلاثية أو الرباعية”. 


وما ذهب إليه البصريون يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 
أولا : إن قولهم إن أصل 'لعل' هو 'عل" لا يسلم لهم ؛ ؛ لأن "عل" قد قد تكون لغة من 
لغات لعل » وقد نص النحاة على ذلك؛ يقول ابن يعيش: 'اعلم أن العرب قد 


تلعبت بهذا الحرف كثيراًء لكثرته في كلامهم؛ لأن معناه الطمع؛ ولا يخلو 
إنسان من ذلك » فقالوا لعل وعل" . 
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ويقول أبو البقاء: "أما مجيئها بغير لام فلغة فيها"". 


ويقول ابن يعيش: 'والكوفيون يزعمون أن اللام أصلء وأنهما لغتان» وأن 
الذي يقول الول" غير الذي يقول عل" . 

ثانيً : إنه لا حجة لهم فيما استدلوا به من أبيات جاءت بحذف اللام الأولى من لعل؛ 
لأن بحذف اللا :في هده الأبياة حاء لضترورية الشسن وإقامة الوزن :زد لحو 


جاءك هذه الأبيات باللام لاكتل الوزن:»:ومن التعلوع أن مااجاء الصحتوؤرة 
شعر أو إقامة وزن فلا حجة فيه. كما يقول الأنباري". 


أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أصالة اللام الأولى في 'لعل". يقول الأنباري: 
"ذهب الكوفيون إلى أن اللام الأولى في لعل أصلية"”. 


وقد استدل الكوفيون لهذا المذهب بدليلين» هما: 


الأول: إن 'لعل" حرفء. وحروف الحروف كلها أصلية» وحروف الزيادة في قولهم: 
0 ألتمونيها" يس م بالأسماء والأفعال”. 


الثاني: إن اللام لا تزاد فيما يجوز فيه الزيادة إلا شاذاء نحو: "زيدل وعبدل وفحجل". 
فكيف تزاد في الحروفء وهي بعيدة عن التصرف؛ لأنها تلزم طريقة واحدة 
لا تنفك عنها' . 


ولعل من المفيد أن نعرض لرأي ثالث في هذه المسألة يرى فيه صاحبه أن 
اللام الأولى في 'لعل" هي لام التأكيد الزائدة» كما في: لزيد أفضل من عمرو ء يقول 
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بن عصفور: 'فباطل أن يكون حرف هجاءء لأن اللام لا تزاد إلا في ذلك وعبدلء» 
فثبت أنها لام تأكيد ضمت إلى لعل". 


ويبدو أن أبن عصفور قد ثذ تنبه إلى أن القول بالزيادة ؤ في الحروف أمر غخير 
معهود؛ لذا قال إنها جاءعت مؤكدة. 


وما ذهب إليه ابن عصفور يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


أولاً : إن النحاة قد نصوا كما أوضحنا سابقاً على أن "عل" قد تكون لغة من لغات 
| 
لعل . 


ثانيا : إن الترجي إنشاء » واللام لا تدخل إلا في الخبرء يقول ابن أبي الربيع: 'ولعل 
تقلبها إلى الترجي والتوقع على حسب ما ذكرته » ولام الابتداء لا تدخل إلا 
على جملة خبرية » فقد تضادت هي وهذه الحروف"". 


والذي يراه الباحث أن اللام الأولى في العل" حرف أصلي؛ ؛ وذلك لأن الزيادة 
نوع من التصرف». والحروف بعيدة عنه؛ لأنها موضوعة لمعنى معين؛ ولاامجهال 
للفول بالزيادة فيهاء فكل زيادة ؤ في المبنى تقابلها زيادة ؤ في المعنى كما نص العلمايعء 
فلا زيادة ؤ في المعنى عند إضافة الام ولا يقتضيها المقام أيضاً. 


وعلى الرغم مما قاله البصريون من أن العرب قد قالت 'عل" وأن في 'لعل" 
لغات قد تصل إلى اثنتي عشرة لغة كما يقول المرادي“: إلا أننا لم نعثر على نص 
نثري» سواء ة في القرآن الكريم أم في كلام العرب » يؤيد ما قاله البصريون من أن 
الأصل في لعل . : 'عل"» فقد وردت 'لعل" في القرآن في مائة وتسعة وعشرين 
موضعاً بإثبات اللام الأولى» وقد طالعت كثيراً في كتابي "جمهرة خطب العرب 


شرح جمل الزجاجي: ابن عصفورء ت: الدكتور صاحب أبو جناح» بدون» :١‏ 557. 
' انظر: شرح المفصل 8: 17. 

.96١ :7 البسيط‎  * 

؛ انظر: الجنى الداني 0857. 
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وجمهرة رسائل العرب"٠‏ بأجزائهما المتعددة » فلم أجد فيه ولو مر ةواحدة أن 
العرب قد استعملت "عل" بحذف اللام الأولى» وهذا يؤيد ما قلناه سابقا من اللام 
الأولى في "لعل" حرف أصليء وما قول الشعراء في الأبيات السابقة 'عل" إلاامن 
قبيل الضرورة الشعرية. 


انظر: جمهرة خطب العرب : تأليف أحمد زكي صفوتء المكتبة العلمية» بيروت؛: الطبعة 
الأولى “هلاه 1598م 0 

وانظر: جمهرة رسائل العرب: تأليف أحمد زكي صفوتء. المكتبة العلمية, بيروت 

5ه 11717م. 


'حاشا" بين الحرفية والفعلية” 
من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة 'حاشا" بين الحرفية والفعلية » يقول الجرجاني: "وقد روي في "عدا" 
أيضاً الحرفية » كقولك: جاءني القوم عدا زيدء وعلى هذا يجري 'حاشا" في قول أبي 
العباس؛ لأنه يجعله فعلا من قوله: . 


وما أحاشي من الأقوام من أحد' 
فيقول: جاءني القوم حاشا زيداء بمعنى جعلوا زيداً في حشا منهم". 
وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 
ل 'حاشا" ثلاثة استعمالات. 
أولها : أن يكون فعلاء مثل: حاشيت وأحاشيء بمعنى استثنيت وأستثنيء قال الشاعر: 
ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد 
فمعنى 'أحاشي" هنا استثني » ولا خلاف في فعلية هذاء يقول المرادي: "قال 
بعضهم: ولا ينكر سيبويه أن ينطق بها فعلاً في غير الاستثناء"” ف 'حاشا" مثل: 


سبحل وهل وحوقل» أي قال: سبحان الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. 


' انظر: الكتاب 7: 85: 49 "؛ المقتضب 4: ,#8١‏ الأصول :١‏ 588, المقتصد 7: 
5 الإنصاف :١‏ 72817 م0" التبيين 4٠١‏ م134» اللباب :١‏ 05: شرح المفصّل 7: 
5 شرح التسهيل ؟: 5٠"؛‏ البسيط 7: 807؛ الجنى الداني :55١‏ شرح الرضي ”: 
7 مغني اللبيب :.١155‏ التصريح :١‏ 256 الهمع : 77. 

١ 


انظر: ديوان النابعة الذبياني» ث: الدكتور مفيد قميحة, دار المطبوعات الحديتة, حدة 
١ ْ‏ 8 2 لاه اءى 
| | ص 5 5 وصدره: ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه. 
ؤ ش ّ المقتصد ”: 15ل. 
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الثاني: أن يكون اسم » في رأي بعض النحاقة وهم الزجاج وابن مالك والرضيء 
وذلك حينما تأتي للتنزيه» فقولنا: حاشا لله أي تنزيهاً لله يقول الرضي 
الاستراباذي: 'والأولى أنه مع اللام اسم؛ لمجيئه معها منوناء كقراءة أبي 
السمال: 'حاشا لله"': فنقول: : إنه مصدر بمعنى تنزيهاً للهه كما قالوا في 
سبحان الله؛ وهو بمعنى حاشاء سبحانا قال: 


عه 0 8 2 9 ماه 0 2 ع 
سبحانه ثم سبحانا نعوذ به وقبلنا سبح الجودي والجمد' "" 


الثالث: أن تكون حرفا يفيد الاستثناء» لكنه لا يعمل النصب ك "إلا؛ وإِنّما يعمل 
الجر في الكثير من كلام العرب؛ لذا فإن سيبويه يرى أن احلفحا" لا تكيؤن 
في الاستثقاء إلا حرف جر يفيد الاستثناء » يقول: 'وأمّا 'حاشا" فليس 
باسم؛ ولكنه حرف جر يجر ما بعدهء كما تجر ” حتى" مابعدهاء وفيه 
معي الل 


وقد استدل سيبويه لهذا المذهب بالأدلة التالية: 


الأول إن الغرك' وترلون داشا" ايكون فون اللو كارك رقيو كاتف تعدا الوا 
1 شاني" 


الثاني: امتناع وقوعها صلة ل "ما" فلا يقال: 'ما حاشا'؛ يقول الأنباري: 'وأمّا 


البصريون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أنه ليس بفعل وأنّه حرف هلا 
يجوز دخول "ما" عليه؛ فلا يقال: "ما حاشا زيداً" كما يقال: "ما خلا زي دا" 


١ 1‏ سسؤرة يوسيف آية 9 لضن البح التخحيظ» زو حيان الالدلنين كا اقيق سال اعفد 
عبد الموجود والشيخ علي محمد عوضء دار الكتب العلمية:؛ بيروت الطبعة الأولى 
هاه ا ظ 

' انظر: شرح ديوان أمية بن أبي الصلت , قدم له وعلّق على حواشيه سيف الدين الكقاتب 

وأحمد عصام الكاتبء دار مكتبة الحياة» بيروت» بدون»ء ص7”, وانظر أيضا الكتاب :١‏ 

كام ظ 

شرح الرضي 5: 17. 

؛ الكتاب 9: 49". 
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و ناهد ولو كان فعلاً كما زعموا لجاز أن يقال : "ما حاشا زيداً' 
فلما لم يقولوا ذلك ذل على فساد ما ذهيوا إليه"'. 


أما الجرمي والمازني والمبرد والزجاج فقد ذهبوا إلى أن 'حاشا" تكون حرف 
جرء كما قال سيبويه» فتعمل الح فيما معدهاء وكون فكاث قعصيني نا عدها تسو 
'جاعني القوم حاتا زتيد" يقول المبرد: 'وما كان حرفا سوى إلا فحاشاء وخلاء وما 
كان فعلاً فحاشا “وخلاء وإن وافقا لفظا الحروف". 


ويتول :الغو قاين “رفون قت فاقصي كز لاقلاو كعد زوه امقيس 
الجرمي والمازني والمبرد والزجاج"'. 


فهؤلاء النحاة يرون أن 'حاشا" كلمة مشتركة بين الحرفية والفعلية في 
الاستثناء؛ فإذا جاء ما بعدها مجروراً فهي حرف جر ء وإذا جاء ما بعدها منصوباً 
فهي فعل ماض. ١‏ ظ 

أما الكوفيون والفراء فقد ذهبوا إلى أن 'حاشا" لا تكون إلا فعلا ماضيء سواء 
أكانك فن:استضاء أمقن. ووو #اللصك بت أخاقنا؟ ننسهاء والجر ناض يقر 8 درتو 
الأنباري: "ذهب الكوفيون إلى أن 'حاشا" في الاستثناء فعل ماض". 


ويقول ابن يعيش: 5 الفراء أن حاشا فعل ولا فاعل له"”. 


تابعه» 00 لاه التالية: 


الأول إنها قتصيريكه نحو + أحاكت وال نيك تو السدروف اب ون 
الأنبازي: "الذليل على أنه فعل أنه يتصبرت» والتليل على أنه يضرف كول 
النابغة: 


1[ الإنصاف 78٠:١‏ ملا". 
> المقتضب 5: ."8١‏ 
5 الجنى الداني 55ه. 

؛ الإنصاف ١7178:1ما".‏ 

شرح المفصل 7: 84. 


ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه ها احاكتيين الك اومن أكذا 


وإذا كان متضيوفا فيكيه أن يكوق اففصبلاء لأن التشبلوف مان امن 
١‏ الأفعال" . 
القاكي :إن «التكدف» وو مق كمنائفين :الأفدان» يدل "اشنا" قال بحاش ويف 
يقول الأنباري: "الدليل على أنه فعل أنه وذكلة الخذهف:» والكذف إنما بكنسون 
في الفعل » لا الحرفء ألا ترى أنهم قالوا في حاشا لله: حاش لله ولهذا قرأ 
أكثر القراء حا لله)' بإسقاط الألف. وكذلك هو مكتوب في المصاحفء. 
ذل ع أنه ل 


جارك علد ككلم بها ء نحو: حاشا لله يقول الأنباري: 0 
ب ال ا ا 


لكن ما ذهب إليه هؤلاء النحاة يحتاج إلى مناقشة من أربعة أوجه: 


أولاً : إن قولهم إِنْها متصرفة أمرّ غير مسلم؛ لأن قولهم: حاشيت شيت وأحاشي مأخوذ 
من الفقذا اكاشات .و لنب مخصيونا متك فيو مثل قل الفركه: : مجحل و ماجعل 
ولولاء أي قال: سبحان الله ولا إله إلا الله» ولولا كذا لفعلت كذا. 


ثانيا : إن قولهم إن الحذف يدخل 'حاشا" منتقض ب 'رب" وب "إن" إذ إنهما 
حرفان» ومع ذلك يجوز فيهما الحذف فيقال: رب» وإن". 


."7١ انظر: الكتاب ؟:‎ <١ 

' الإنصاف ١:98.0ملا”.‏ 00 

*. انظر: السبعة في القراءات : ابن مجاهد»ء ت: الدكتور شوقي ضيفء دار المعارف؛ الطبعة 
الثالثة ./4*. 

."ا1م178٠‎ :١ الإنصاف‎ 

يوسف آية ."١‏ 

3 الإنصاف ١:١٠78م/ا9.‏ 

"' انظر: الإنصاف :١‏ 7786 م/ا9. 
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ثالثً: إن 'حاشا" لا يقبل حدّ الفعل ولا خصائصه وعلاماته؛ فالفعل "ما دل على 
اقتران حدث بزمن كما يقول الزمخشري""'» وهي لا تدل على ذلك » ويضاف 
إلى ذلك عدم قبولها أي خاصية أو علامة من علامات الفعل التي جمعها 
الزمخشري بقوله: "ومن خصائصه صحة دخول قد وحرفي الاستققبال 
والجوازم ولحوق المتصل البارز من الضمائر وتاء التأنيث ساكنةء نحو 
قولك: قد فعل» وقد يفعل» وسيفعل» وسوف يفعلء ولم يفعلء وفعلت 
ويفعلن" . 


رابعاً: أما قولهم إن لام الجر تتعلق بها في نحو قوله تعالى إحاش لله ما هذا 
بشرأ»” فإننا لا نسلم أن 'حاشا" هنا للاستثناء» وإنما نرى أنها جاءت للتنزيه 
كما يرى الزجاج والرضي“» فلا دليل على أنها للاستثناء لا تركيباً ولا دلالة: 
ظ فلا علاقة للتركيب الذي وردت فيه بتراكيب الاستثناء » وأُمَا دلالة فإن ما في 
ظ ظ التركيب من سمو التنزيه يفسد القول بأنها للاستثناء. 
١‏ 


ويبدو أن الذي جعل الفراء والجرمي والمازني والمبرد وغيرهم يحكمون 
بفعلية 'حاشا" أنهم رأوا الاسم بعدها منصوباً في لهجة من اللهجات العربية» يقول 
الأشموني: 'فأكثر العرب يجرونء وبعضهم ينصبون”» فلهذا عدوها حرفا وفعلا 
بحسب حركة ما بعدهاء إذ لا يعمل الحزف عملين مختلفين. 

ولعل من المفيد أن نبين أن الحركة الإعرابية تؤدي عند النحاة دوراً كبيراً 
في تصنيف كثير من الكلمات» ف 'خلا وعدا" مثلاً إذا نصبت فهي أفعالء وإذا 
جرت فهي حروفء مع أنها لا تقبل حد الفعل ولا خصائصه. 

والذي يراه الباحث أن 'حاشا" في الاستثناء لا تكون إلا حرفاً يفيد الاستثناءء 
سواء جاء الاسم الذي بعدها مجرورا أم منصوباء ولا علاقة لها بالفعلية أبداء إِذ لا 


>< المفصل 4 7. 

> المفصل 544. 

يوسف آية ١‏ 

؛ انظر: شرح الرضي ؟: 177. 
شرح الأشموني 7: 156. 


فى 


تحمل (حاشا) أي خاصية من خواص الأفعال؛ ولا ينطبق عليها حدٌ الفمل كما 
أوضحنا سابقاً؛ لذا نرى أنها حرف استثناء» ولا دور للحركة بعدهاء إذ لا فرق في 
المعنى بين قول العرب: جاء القوم حاشا زيد أو زيدا. ولم يذكر أحد من اللغويين 
والنحاة القدماء أن بينهما اختلافاً دلالياً. 


فمرد الاختلاف في الحركة بعد 'حاشا"؛ في ما نرى يرجع إلى اختلاف 
العادات اللهجية عند القبائل العربية» فقد روى كثير من العلماء النصب ب 'حاشا". 
يقول المرادي: 'وممن حكى النصب بها عن العرب أبو زيد والفراء والأخفش 
'والشيباني وابن خروف" '» لكن ما حكاه ه هؤلاء العلماء لم يصل إلى سيبويه؛ لذا فإنّه 
لا يجيز فيما بعدها إلا الجرء يقول السيوطي : 'والعذر لسيبويه أنه لم يحفظ النصب 
ب 'حاشا" ولا الجر ب "عدا" لقلته"". 


وما قلناه عن "حاشا" ينطبق على 'خلا" و "عدا" فهي أدوات استثناء» سواء 
نصبت أم جرت »ء وما اختلاف حركة الاسم بعدها إلا من قبيل تعدد اللهجات 
القبلية:» وقد أشار سيبويه إلى ذلك » يقول: 'وما فيه ذلك المعنى من حروف 
الإضافة وليس باسم 'فحاشا وخلا في بعض اللهجات"". ١‏ 

أما قضية دخول 'ما" على هذه الحروف فإننا نرى أن قول العرب: '"ماخلاء 
ماعدا » ماحاشا" كتلة لغوية واحدة تفيد الاستثناء وتجري مجراها بغيرها في لسان 
بعض قبائل العربء وقد ورد الاسم بعدها منصوبا مما اضطر النحاة إلى تعليل 
ينصرفون عنه حال ورود الاسم بعدها مجروراء فيقولون 'م' مصدرية لتسويغ 
الحاق "خلا وعدا وحاشا" بالأفعال» فإذا جاء الاسم بعدها مجروراً قيل 'ما" هنا زائدة: 
وهو قول لا يستنقيم. 


37 < الجنى الداني 57ه. 
' الهمع ": 586. 


"> الكتاب 7: 9.". 


برف 


سبب بناء الباء على الكسر 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة العلة في بناء حرف الجر "الباء"' على الكسرء يقول: 'والمبني على 
الكسر من الحروفء باء الجر ولام الأمر في: بزيد» وليفعل كذاء فإنما بنيا على 
الكسرة؛ لأجل أن المقصود هو التحريكء فلا حدّ في ذلك ولا حظر. 


وحكى شيخنا - يعني أبا العوق دمن أن العباس أنه قال: إن الباء في: 
بزيد إنما بني على الكسر؛ لتكون حركته من جنس ما يحدثه". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب الجرجاني كما مر سابقاً إلى أن هذا الحرف مبني على الكمر كلام 
الجر ولام الأمرء إذ لا مانع من ذلك. 


أنا أبى الاين الفيوه" والزاماتي .والوضي الاشتواادئ فق اكوب لس 1 
العلة في بناء هذا الحرف على الكسر هي موافقة معموله؛ إذ إنه يعمل الجرء وحركة 
الجر الأصيلة هي الكسرء يقول الرماني: "الباء» وهي من العوامل» وعملها الجرء 
٠وهي‏ مكسورة: وإنما كسرت؛ لتكون على حركة معمولهاء وحركة معمولها الكسر'": 
ويقول الرضي الاستراباذي: 'وإنما كسرت باء الجار ولامه؛ لموافقة معمولها"”. 


وما ذهب إليه المبرد من تابعه يحتاج إلى مناقشة فوخ كيت إن القافت وهو 


حرف جرء مبني على الفتح في نحو: زيد كالأسدء ولو كانت العلة موافقة المعممول 
لكسر» يقول الجرجاني: 'والزم كاف التشبيه في كزيد”. 


'. المقتصد .١57:١‏ 
' لم أجد هذا الرأي للمبرد فيما بين يدي من كتبه. 
١‏ معاني الحروف : الرماني؛ ت: الدكتور عبد الفتاح اسماعيل شلبيء مكتبة الطالب الجامعي؛ 
' مكة المكرمة» الطبعة الثانية /41 ١ه‏ . ص". 
شرح الرضي 5: 587. 
: المقتصد .١57 :١‏ 
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ويبدو أن الذي دعا النحاة إلى هذا الاختلاف هو أنهم يرون أن الأصل في 
الحروف الأحادية أن تكون مبنية على الفتح ؛ لذا أخذوا يعللون لما جاء مخالفاً لذلك» 
يقول الرضي: "اعلم أن كل كلمة على حرف واحدء كالواو والفاء ولام الابتداء فحقها 
الفتح؛ لتقل الضمة والكسرة على الكلمة التي هي في غاية الخفة بكونها على 
حرف" . 


والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الجرجاني هو الصحيم إذ إنّه أخذ 
بالنظرة الوصفية القائمة على ملاحظة الظاهرة اللغوية دونما تعليل أو تبرير » فهذا 
الحرف بني على الكسرء كما جاء عن العرب. وقد عبر عن ذلك بمنهجية وصفية 
دقيقة» مبينا أنه لابد من التحريك؛ ولما كانت العرب قد حركت بالكسر» ولا حظر 
في ذلك فقد وجب أن يكون هذا هو السببء فقال: فإنما بنيا (باء الجر ولام الأمر) 


على الكسرة؛ لأجل أن المقصود هو التحريكء فلا حد في ذلك ولا حظر". 


الكاف بين الحرفية والاسمية” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد' ' مسألة جواز مجيء الكاف اسمأء نحو: مررت بكزيدء أي: بمشثل زيد. 
يقول الجرجاني: 'وأما بيت الأعشى: 


أتنتهون أن ين ذوي شطط (كالطعن يذهب فيه الزيت 0 
لو جعلته حرفاء كان ادير في :أن له لوي لط شيء اسك كاطعن» ؛ فذا 


حذفت شيئاً جعلت ما بعده من قولك: : استقر كالطعن فاعلاً لينهى » حتى كأنّك قلت: 
ولن ينهى استقر كالطعنء وهذا فاسد؛. لأن الفاعل لا يكون إلا اسم محضا"". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب الأخفش والفارسي وابن جني إلى جواز مجيء الكاف اسماًء » فيكون 
مبتدأ وفاعلا ومفعولاء ومجروراً بحرف جرء يقول المرادي : '"ومذهب الأخفش 
والفارسي وكثير من النحويين أنه يجوز أن تكون حرفاً واسماً في الاختيارء فإذا 
قلت: زيد كالأسد.ء احتمل الأمرين"". 

ويقول أبو علي الفارسي: 'وقد استعملت اسماً في نحو قول الشاعر: 


أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط- كالطعن يهلك فيه الزيت والفتل 


انظر: الكتاب 4٠8 ١‏ المقتضب 4: ١14١٠‏ شرح المفصل 8: 47» شرح التسهيل ": 
»ء شرح الرضي :١‏ ”5": الجنى الداني 8/؛ مغني اللبيب 8؟,؛ الارتشضاف ”7: 
؛ التصريح 7: 18, الهمع 5: 151. 

انظر: ديوان الأعشىء» شرح وتعليق: مهدي محمد ناصر الدين.ء دار الكتب العلمية: 
بيروتء الطبعة الأولى /5401 ١ه‏ ص4 "1. 

"| المقتصد 9: 667. 


0 الجني الداني 8/. 


كلا 


ويقول الفارسي أيضا: "أتنتهون ولن ينهى... الخ البيت. 


لا تخلو الكاف من أن تكون اسماً أو حرفاًء فلا يجوز أن تكون حرفاً؛ للك 
إن جعلتها حرفاً لزم أن تجعلها صفة لمحذوفء كأنك قلت: شسيء كالطعن» والفاعل 
لا يحذف؛ ...» فإذا كان كذلك جعلت الكاف نفسها فاعلة» وموضعها رفع بكونها 
اجا ل عرصم برحو في او 


ككما يؤثفين' 
وكما أن موضعها جر في قوله: 
على كالقطا الجوني" 2 “ 


واضح أن الفارسي في هذين النصين يرى أن الكاف تكون اسماً في الاختيار, 
وليسٍ ذلك مختصاً بالضرورة الشعرية؛ وقد تابعه في هذا الرأي تلميذه ابن جنيء 
فنص على أن الكاف تكون اسم في الاختيار» يقول ابن جني: واعلم أنه كما جاز 
أن تجعل هذه الكاف فاعلة في بيت الأعشى وغيره؛ فكذلك يجوز أن حون يدا 

فتقول على هذا : كزيد جاءنيء وأنت تريد: مثل زيد جاءني» وكبكر غلام لمحمدء 
فإن أدخلت "إن" على هذاء قلت: إن كبكر غلام لمحمد: » فرفعت الغلام؛ اح شين 


١‏ الإيضاح العضدي: أبو علي الفارسي» ت: الدكتور كاظم بحر المرجان؛ عالم الكتبء 

.7١1 ه١‎ 5١5 الطبعة الثانية‎ 

تمامه: وغير ود جاذل أو ودين وصاليات ككما يؤثفين 

انظر: الكتاب 6 4 073 

' تمامه: قليلاً غرار العين حتى تقلصوا على كالقطا الجوني أفزعه القطْنٌ 
انظر : ديوان الأخطل» شرح وتقديم: مهدي محمد ناصر الديسن. دار الكتب العلمية. 
بيروت؛ الطبعة الأولى 54:5 ١ه‏ ص1750. وانظر أيضاً: سر صناعة الإعراب: أبو الفتح 

بن جنيء ت: الدكتور حسن هنداويء دار القلم» دمشق؛ الطبعة الأولى 15.06هس١!:‏ 

1 

المسائل البصريات :١‏ 65794. 


يف 


"إن" والكاف نصب؛ لأنها اسم "إن" وتقول إذا جعلت الكاف حرفاً وخبراً مقدماً: إن 
كبكر أخاكء تريد: ان أخاك كبكرء كما تقول: إن من الكرام زيدا" 

وقد استدل هؤلاء النحاة بما ورد في الشعر من استعمال الكاف اسماء وإليك 
بعضاً من هذه الأبيات: 

-١‏ وما هداك إلى أرض كعالمها ولا أعانك في غرم كفرام' 

١‏ بكا للقوة الشغواء جلّت» فلم أكن لأولع إلا بالكمي المققته" 


تيم القلب حب كالبدرء لابل 2 فاق حسناً من تيم القلب حَبَا؛ 


4< الو كان في قلبي كقدر قلامة2 فضلاً لغيرك ما أتتك رسائلي* 
ه- بنا كالجوى مما يخاف وقد ترّى << شفاء القلوب الصاديات الحوائه' 


حيث وقعت الكاف فاعلة في البيت الأول» واسمأ مجروراً بحرف الجر في 
البيت الثاني» واسما مضافاً في الثالث؛ واسماً ل 'كان" في الرابع» ومبتدأ في البيت 
الخامس. ظ 


لكن ما ذهب إليه هؤلاء النحاة يحتاج إلى مناقشة من وجوه: 


أولا : إن الكاف لا تقبل حد الاسم ولا علاماته» فالاسم كلمة تدل على معنى في 
نفسها مفرد غير مقترن بزمان محصل يمكن أن يفهم بنشسه". والكاف لا 


سر صناعة الإعراب .55٠ :١‏ 

ّ انظر: شرح التسهيل : 3191 

>7 انظر: شرح التسهيل : 217١‏ والهمع 4: 1517. 

انظر: شرح التسهيل ": 217١‏ والمساعد ”؟: 7177. 

.17١ : انظر: ديوان جميل بثينة» المكتبة الثقافية» بيروت» بدون»ء ص85 » شرح التسهيل‎ ١ 
.17٠١ :" انظر: شرح التسهيل‎ ١ 

*' انظر : التبصرة والتذكرة: الصيمريء ت: الدكتور فتحي أحمد مصطفى علي الدين» مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث» جامعة أم القرى» الطبعة الأولى ؟5٠5١اه :١‏ 74. 


0784 


تدل على ذلك» ويضاف إلى ذلك عدم قبولها علامات الأسماء التي حدّدها 

النحاة في التنوين و (ال) التعريف والنداءء أما الجر والإسناد اللذان استدل 

بهما الأخفش والفارسي على اسمية الكاف؛ فهما محمولان » إما على التأويل. 
أو على الضرورة الشعرية» وفي كل خروج على أسس التقعيد النحوي. 


ثانيا : إن الكاف لم تأت اسماً في النثر » سواء : في القرآن الكريم أم في كلام 
.العرب» يقول ابن عصفور: أما السماع ؛ فلأنه لا يحفظ أن الكاف قد جاءت 
في النثر موجودا فيها أحكام الأسماء"٠‏ 


ويقول السيوطي: وذلك في الشعر كثير» ولم يرد في النثر فاختص به"'. 
ما جمهور النحاة فذهبوا إلى أن الكاف حرف جر يفيد التشبيه » فإن جاءت 
في الشعر ع اع لنرورة عبر يت ولا يقن علي يقول مس يوي : "إلا أن 


أرق 


فصيروا مثل كعصف مأكول" 
وصاليات ككما يؤتفين “ 


ويقول المبرد: "فلذلك إذا اضطر الشاعر جعلها بمنزلة مثل» وأدخل عليها 
الحروفء كما تدخل على الأسماءء فمن ذلك قوله: 


وصاليات ككما يؤثفين 2 ” 


شرح الجمل لابن عصفور :١‏ /1اا4. 

ا الهمع 5: .١195/8‏ 

' انظر: ديوان رؤبة وملحقاته 2.١4١‏ وصدره: ولعبت بهم طير أبابيل. 
؛ الكتاب ١:ل4.١4.‏ ظ 


١*٠ :5 المقتضب‎ ١ 


ويقول ابن هشام: 'أما الكاف الاسمية الجارة فمرادفة لمثل» ولا تقع لذلك عند 
سيبويه والمحققين إلآفي السنوور 

فسيبويه وجمهور النحاة لا يرون أسميتهاء وما جاء ذ في الشعر حملوه على 
الضرورة » ومنعوا القياس عليه » يقول ابن عصفور: "وزعم أبو الحسن الأخفش أن 
لكاف تكون اسم في فصيح الكلام » وذلك عندنا باطلء ولا يجوز أن تكون اسمآ إلا 
في ضرورة شعرء بدليل السماع والقياس"" . 

ويقول ابن أبي الربيع: 'فمتى وجدت اسماً فذلك خروج عن قياسهاء واستعمال 
الو طاطم ميت صر رفي اير 
ضرورة: فلا يتعدى 


وقد تأول بعض النحويين المانعين ورود الكاف اسماً بأن الكاف مع مجرورها 
صفة لموصوف محذوف». تقديره شيء» يكون هو الفاعل» اك حي ين وأقيمت 
الصفة مقامه؛ فتقدير الفاعل في قول الأعشى: 

أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يهلك فيه الزيت والفتل 

شيء كالطعن. فالفاعل محذوف». وأقيمت الصفة مقامه. وكذلك الأمر في 
بقية الأبيات.» ولم يرتض هذا الأمر أبو علي الفارسيء يقول: 

'أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط- كالطعن يهلك فيه الزيت والفتل 


لا تخلو الكاف من أن تكون .اسم أو حرفا فلا يجوز أن تكون حرفاً؛ لإنك 
إن جفاكيا حرفا لزه أن تجعلها صفة لمحذوف» كأنَك قلت: شيء كالطعن؛ والفاعل 
لا يحذف. ألا ترى أن قول من قال : ضربني وضربت زيدا: إى الفها عله فيه 
محذوف خطأ عندناء وكذلك إن جعلت الكاف حرفا كان وصفاء وإذا صار وصفاً 


3 مغني اللبيب 895. 
شرح الجمل لابن عصفور :١‏ 47/17. 
" البسيط 9: .66١‏ 


جائز عندنا"'» ويقول الجرجاني: 'وأما بيت الأعشى: 

أتنتهوون وأن يتهى ذوي شطلط كالطعن 

جعلته حرفاً كان النقدير: ١‏ ون ينهى ذوي شطط شيء تقر للع فاذا حذفت 
شياً جعلت ما بعده من قولك: استقر كالطعن فاعلاً لينهى. » حتى كأنك قلت: ولن 
ينهى ١‏ ستقر كالطعنء وهذا فاسد ؛ لأن الفاعل لا يكون إلا اسماً محضاً" ٠.‏ 


'وق 


ويقول ابن يعيش : 'وقد قيل إن الفاعل ههنا موصوف محذوفء والتقدير: 
ولن ينهى ذوي شطط شيء كالطعن؛ » ثم حذف الموصوفء وذلك ضعيف؛ لأنه لا 
يصلح حذف الموصوف إلا حيث يجوز إقامة الصفة مقامه » بحيث يعمل فيه عامل 
الموصوفء. والموصوف ههنا فاعل» والصفة جملة» فلا يصح حذف الموصوف فيها 
وإسناد الفعل إلى الجملة؛ لأن الفاعل لا يكون إلا اسماً محضاً"". 


واضح أن في هذا القول تكلفاً لا مسوغ له؛ إذ من الأولى حمل الأبيات على 
الضرورة: وأما التقدير فخلاف الأصلء كما يقول النحاة. 


وكان أبو جعفر بن مضاء من نحاة الأندلس قد خالف النحويين جميعاء حيث 
ذهب إلى أن الكاف تكون اسم دائمًء ولا علاقة لها بالحرفية يقول السيوطي: 'وقال ‏ 
أبو جعفر بن مضاء: : هي اسم أبدً؛ لأنها بمعنى مثلء وما هو بمعنى اسم فهو أبسم"؛ : 
ولكن ما ذهب إليه أبو جعفر بن مضاء يحتاج إلى مناقشة من وجوه: 
أولاً : : إن حد الاسم وعلاماته لا تنطبق على الكاف» كما أوضحنا ذلك في مناقكة 
رأي الأخفش والفارسي وابن جني. 


المسائل البصريات ١:8/ه.‏ 
' المقتصد 9: 66. 

7 شرح المفصل 8: "4. 

. الهمع 5: 199. 


8م 


ثانياً : ّم يسمع ورود الكاف اسما في انثر في كلام العسرب ؛ يقسول ابسن 
عصفور: 'أما السماع ؛ فلأنه لا يحفظ أن الكاف قد جاءت في النثر موجوداً 
فيها أحكام الأسماء"". 


ثالثاً : إنه لا حجة له في قوله إن الكاف بمعنى مثل؛ لأن "كأن وليت' بمعنى أشبه 
وأتمنى» وهما حرفان بإجماع. 


رابعا: إن الكاف قد تأتي زائدة كقوله تعالى: ليس كمثله شيء»". ولا تزاد إلا 
الحروف'. 


خامسا:إن الكاف على حرف واحدء ولا يكون على ذلك من الأسماء الظاهرة إلا 
محذوف منه أو شاذ. 


وقد اختار أبو حيان في هذه المسألة رأي جمهور النحاة» وذلك في حديثه عن 
قوله تعالى: «مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ...24 يقول: 'ومثلهم مبتدأء والخبر في 
الجار والمجرور بعده؛ والتقدير كائن كمثلء كما يقدر ذلك في سائر حروف الجر » 
وقال ابن عطية: الخبر الكاف. وهي على هذا اسمء كما هي في قول الأعشى: 


أتتتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يهلك فيه الزيت والفتل 


وهذا الذي اختاره وبدأ به غير مختار» وهو مذهب أبي الحصسنء؛ يجوز أن 
تكون الكاف اسم في ة فصيح الكلام» وتقدم أنا لا نجيزه إلا في ضرورة الشعر". 


والذي يراه الباحث أن ما قاله الجمهور هو الصحيح؛ فالكاف حرف من 
حروف الجر يفيد التشبيه» ولا صلة له بالاسمية؛ لأن الاسمء كما يقول النحاة» كلمة 


شرح الجمل١:‏ /الا5. 

' الشورى آية .١١‏ 

75 انظر: الهمع 5: .١319‏ 

البقرة آية /ا١.‏ 

' البحر المحيط : أبو حيان الأندلسي؛ ت: عادل عبد الموجود وآخرون,ء دار الكتب العلمية: 
بيروتء الطبعة الأولى 48 اها 41 505. 


8, 


تدل على معنى في نفسها مفرد غير مقترن بزمان محصل يمكن أن يفهم بنفسهء 
وهذا غير متحقق في الكاف؟ لأنها لا تدل على معنى في نفسهاء وإِنّما تدل على 
معنى في غيرهاء وهو وجود التشابه بين اسمين» يضاف إلى ذلك أن علامات 
الاسم لا تنطبق عليهاء فلا يدخلها التنوين و(ال) التعريف والنداء » أَمَّا الجر 
والإسناد ففي ضرورة الشعرء ومن المعلوم أن ما جاء لضرورة شعر أو إقامة 
وزن فلا حجة فيه كما يقول الأنباري' 1 


ولو حاولنا تطبيق حد الحرف على الكاف لوجدنا أنّه يدخل : تحت هذا الحدء 
يقول البطليوسي في حد الحرف: "هو ما جاء لمعنى في غيرهء ولم يكن أحد جزئي 
الجملة» وليس باسم"'. 


فالكاف إذأ حرف لا معنى له في نفسه؛ وإنما معناه في غيره» وهو الربط بين 
اسمين ؛ لأداء معنى التشبيه» يقول الجزولي: "الحرف كل كلمة لا تدل على معنى 
في نفسهاء ولكن في غيره؛ والحرف يأتي لثمانية معان» (وذكر منها الربط بين 
اسمين)"” . 


أما مجيء الكاف اسماً عندما تقع موقع الأسماء فضرورة شعرية» لا يقاس 
عليها » ومما يقوي ما ذهب إليه الجمهور عدم ورود نصوص نثرية في كلام 
العرب؛ تدل على اسمية الكاف» يقول ابن عصفور: 'أما السماع؛ فلأنه لا يحفظ أن 
الكاف قد جاءت في النثر موجودا فيها أحكام الأسماء"”. 


ويقول السيوطي: 'وذلك في الشعر كثير» ولم يرد في النثر فاختص به"". 


.75 :١ انظر: التذكرة للصيمري‎ ١ 
انظر: الإنصاف 7: 5717 م817.‎ ' 
إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي: البطليوسي» ت: الدكتور حمزة عبد الله‎ 7” 
.58 النشرتي؛ دارالمريخ» الرياضء الطبعة الأولى 755١ه ء,‎ 
المقدمة الجزولية في النحو : أبو موسى الجزولي » ت: الدكتورشعبان عبد الوهاب محمد‎ ' 
دار المعارفء القاهرة» الطبعة الأولى 4 اهاءصعغ.‎ 
/ا/ا4.‎ :١ شرح الجمل لابن عصفور‎ 


الهمع 198:5. 


انذد 


'رب" بين الحرفية والاسمية” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد' ' مسألة 'رب" بين الحرفية والاسمية » يقول الجرجاني : : 'وبعد فإن 'رب" لا 
تدخل إلا على النكرات الموصوفة» كقولك : رب رجل يفهم» ورب رجل ظريفء 
ويحذف الفعل الذي تتعلق به رب» والمعنى: رب رجل يفهم لقيت؛ أو أدركت» ف 
"ارب ' مع ما دخل عليه في موضع نصبء كما أن الجار والمجرور في قولك: 
مررت بزيد كذلك"". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب البصريون إلى أن أرب" حرف جر يفيد التقليل» فهو مناقض ل كب ' 
في الخبر» يقول سيبويه: 'واعلم أن كم في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه 'رب"؛ 
لأن المعنى واحدء إلا أن كم اسم؛ ؛ ورب غير اسم بمنزلة من"" : 
ويقول ابن السراج: 'ورب حرف جر". 
ويقول الأنباري: 'وذهب البصريون إلى أنه حرف جر”. 
وقد استدل البصريون بالأدلة التالية: 
أولاً : إنّه لا يجوز الإخبار عن "رب" فلا يقال: رب رجل أفضل منك» كما تقول: 


كم رجل أفضل منكء يقول سيبويه: ولا يجوز في 'رب " ذلك؛ أن "كم" أاسمء 
ورب غير اسمء فلا يجوز أن تقول: رب رجل لك"”. 
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ثانياً : إن حروف الجر لا تدخل عليها » ولو كانت اسم لجاز ذلك» بخلاف 'كم' فإن 
ذلك جائز فيهاء يقول ابن السراج: 'ومما يتبين أن رب حرفء وليست باسم 
كدككم"ء 50 أن "كم" يدخل عليها حرف الجرء ولا يدخل علي 'ر نك" .و ل: بكم 


عا 


رجل مررت 


ثالثاً : إنْها توصل معنى الفعل إلى ما بعدها » كبقية حروف الجر الأخرى؛ فتقول: 
رب رجل عالم أدركت؛ ف 'رب" أوصلت معنى الإدراك إلى الرجل» كما 
أوصلت الباء معنى المرور إلى زيد في نحو : مررت بزيدء يقول ابن يعيش: 
'ومن الدليل على كون رب ؛ حرفأء أنها توصل معنى الفعل إلى ما بعدها 
إيصال غيرها من حروف الجرء فتقول: رب عالم أدركت؛ ف 'رب" 
أوصلت معنى الإدراك إلى الرجلء كما أوصلت الباء الزائدة معنى المرور 
إلى زيد في قولك: مررت بزيد'"". 


وقد جمع الأنباري حجج البصريين في قوله: "الدليل على أنها حرف أنها لا 
يحسن فيها علامات الأسماء » ولا علامات الأفعال» وأنّها قد جاءت لمعنى في 
غيرها كالحرفء وهو تقليل ما دخلت عليه» نحو: "رب رجل يفهم". لي لك ل 


أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن 'رب" اسم يقول الأنباري: "ذهب الكوفيون 
إلى أن أرب ل » ويقول ابن يعيش: 'وقد ذهب الكسائي ومن تابعه من الكوفيين 
إلى أن 'رب" 


وقد 5 الكوفيون لهذا المذهب بالأدلة التالية: 


أولاً : إن "رب" لا تقع إلا في صدر الكلام » وحروف الجر لا تقع في صدر الكلام: 
وإنما تقع متوسطة» لتوصل معاني الأفعال إلى الأسماء يقول ابن يعيش: 
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'وقالوا إنها لا تكون إلا صدراء وحروف الجر إنما تقع متوسطة؛ لأنَها 
لإيصال معاني الأفعال إلى الأسماء""'. 


ثانيا : جواز الإخبار عنها في قول بعض العرب: رب رجل ظريف". وفي قول 
الشاعر: 


إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن 0 عاراً عليك» ورب قتل عار" 


فالنا::: إن "رف" لا تعمل إلاافن تكره وتحروف الجن تمن في 7التكرة والنعرافة على 
السواءء يقول الأنباري: 'إنها لا تعمل إلا في نكرة» وحروف الجر تعمل في 
النكرة والمعرفة"” . 


رابعا: إن ارب الاقدل لخن دحي :كوه موصوفة: وحروات الكر علي اكدارفيسا 
تعمل في النكرة موصوفة وغير موصوفة:» يقول الأنباري: 'إنيا لا تسيل ال 


200 ٠ 


موصوفه 
وقد رد البصريون ما استدل به الكوفيون من أدلة على النحو التالي: 


أولا 4 إن زوه "ري " صدر الكلام ناشسيء عن إفادتها التقليل » والتقليل يشبه النفي 
في لزوم حروفه صدر الكلامء» يقول الأنباري: 'إنما لا تقع'ل ب" الافبي 
صدر الكلام؛ لأن معناها التقليل» وتقليل الشيء يقارب نفيهء فأشبهت حرف 


النفي» وحرف النفي له صدر الكلام" . 


وكان أبو بكر بن السراج قد رد قول الكوفيين هذا من وجه آخرء وهو أن 
'رب" لما كانت نقيضة ل 'كم' في المعنى ؛ حملت عليهاء» فألزمت صدر 


.2 شرح المفصل 77:8. 
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الكلام؛ لأن من سنن العرب في كلامها حملهم الشنيء على ضده كما 
يحملونه على نظيره' » يقول ابن السراج: 'وكان حقه أن يكون بعد الففل 
موصلا له إلى المجرور كأخواته إذا قلت: مررت برجل » وذهبت إلى 
غلام لك» ولكنه لما كان معناه التقليل» وكان لا يعمل إلا في نكرة فصار 
مقابلا ل 'كم' إذا كانت خبراء فجعل له صدر الكلام: كما جعل ل كم 
وأخر الفعل والفاعل"". 


ثانياً: إن ما استدل به الكوفيون في قول بعض العرب: “رب رجل ظريف. وفي 0 
قول الشاعر: 


إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عاراً عليك» ورب قتل عار 
مردود بما يلي: 


أولا : إن قول العرب: 'رب رجل ظريف" قول شاد والشواذ لا يقاس عليها كما هو 
معلوم' » يقول ابن يعيش: 'وأما ما تعلقوا به من قول بنعض العرب: رب 
رجل ظريفء برفع ظريفء فهو شاذ“. 


ثانياً : أما البيت فقد تأوله البصريون بتأوبلات ثلاثة: ,هه : 
2 و يون بداود وهي 


الأول: إن الرواية الشهيرة 'وبعض قتل عار"* 


الثاني: إن 'عار" خبر لمبتدأ محذوف؛ أي هو عارء يقول ابن مالك: 
'"والصحيح أنه خبر لمبتدأ محذوف" . 
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الثالث: إن الشاعر قد شبه "رب ب اكم' » يقول ابن السراج: '"وهذا إنما 
يجيء على الغلط والتشبيه' . 


ثالثاً : إن ما ادعاه الكوفيون من أن "رب "لا تعمل إلا في النكرات؛ وحروف الجر 
تعمل في النكرات والمعارف» مردود بأن "رب ب" تدخل على واحد يدل على 
أكثر منه » فجرى مجرى التمييز في تنكيره » يقول ابن يعيش: 'وأما كونها لا 
تدخل إلا على نكرة؛ فلأنها فلانها تدخل على واحد يدل على أكثر مندء فجرى 
مجرى التمييز » ألا ترى أن معنى قولك : رب رجل يقول ذلك: قل من يقول 
ذلك من الرجال؛ فلذلك اختصت بالنكرة دون غيرها ؛ لأنها نظيرة كم على 
ما سبق» إذ كانت كم للتكثير» ورب للتقليل» والتكثير والتقليل لا يتصوران في 
المعارف"' . 


وكان رضي الدين الاستراباذي قد ذهب إلى اسمية 'رب"» فهي مبتدأ محذوف 
الخبر دائماً » وقد لد لي 5 الرأي على أن الفعل المتعدي يعمل بنفسه آم أي بدون 
عليهم حرفيتها بنحو: رب رجل كريم أكرمت: فإنّ حروف الجر هي ما يفضي إلى 
المفعول بنفسه الذي لولاها لم يفض إليه» وأكرمت يتعدى بنفسه"'. 


وقد استدل الرضي بدليل آخر » وهو قولهم: رب رجل كريم أكرمت» إذ إن 
الفعل المتعدي 'أكرم' لا يتعدى إلى مفعولين معأ » أحدهما ضميرء والآخر مجرور 
بحرف جر ء يقول: 'ويشكل أيضاً بمثل قولك: رب رجل كريم أكرمته؛ لأن الفعل لا 
تعدى إلى مفعول بحرف الجرء وإلى ضميره معأء فلا يقال: لزيد ضربته"” . 


على علم بهذا » فقالوا إن 30 تأي مع الفعل للازم والمتعديء فإذا جاءت مع 
فعل لازم ذهب الإشكال» وأعرب ما بعدها مبتدأء أما إذا جاءت مع فعل متعد فإننا 
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تقدو. لها عاملك محذونا< يكورم قو ا الناضيت: ثنا مكلك عليه ار نز افيس لقنت 
وما أشبه ذلك'. 


واضح أن ما قاله البصريون؛ وأخذه عليها الرضي ناشدرة ع :معيارية القاعدة 
النحوية التي تنص على أن الفعل المتعدي يجب أن يصل إلى المفعول بدون حرف 
الجر؛؛ لذلك جعلوا الفعل الظاهر صفة لمجرور 'رب"» وقدروا فعلاً عاملاً في 
مجرور 'رب" الا يحتاج المعنى إليه. 


ولعل من الواضح أن النحاة بصريين وكوفيين قد اختلفوا في 'رب"؛ لأنهم 
وجدوها تخالف حروف الجر الأخرى في تصدرها وفي دخولها على نكرةةء 
واحتياجها إلى موصوف؛ لذا حكم عليها الكوفيون بالاسمية» وقدر لها نحاة البصرة 
العوامله: 

ولعل هذه الخصيصة التركيبية ل 'رب" هي التي جعلت لها هذه الأحكام 
الخاصة التي نرى أنها لا تخرجها عن كونها حرفا من حروف المعانيء يقول 
الزجاجي: "لأن الشيء قد يكون له أصل مجتمع عليهء ثم يخرج منه بعضه؛ لعلة 
تدخل عليه » فلا يكون ذلك ناقضاً للباب؛ بل يخرج منه ما خرج بعلته ويبقى الثاني 
على حاله. ألا ترى أن إجماع النحويين كلهم على أن أصصل الإعراب للأسماءء 
وأصل البداع لحرو والأفعال... » ثم نرى كثيراً منها غير معرب لعلل فيهاء ولا 
يكون ذلك مخرجاً لها عن الاسمية". 


والذي يراه الباحث أن 'رب" حركاس حزوت المعاني» يدخل على الأسماء, 
فيعمل الجر» ولا تمت للاسمية بأيّ صلة: إذ إِنها لا قبل علامات الاسم التي 
جمعها ابن مالك في قوله: 


| انظر: شرح الرضي 4: 189. 
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فهي لا تقبل دخول حروف الجر عليهاء ولا تقبل التنوين» ولا حرف النداء 
ولا "أل" التعريفء. ولا يمكن أن تكون في الجملة مسندأ أو مسنداً إليهه وإنما هي 
حرف يأتي لمعنى في غيره؛ يقول ابن يعيش: 'ورّب حرفء والذي يدل على ذلك 
ا ا 

ويقول ابن أبي الربيع: 0 الذي ذهب إليه ليس بصحيح؛ أن ب “ كلضنة 
تدل على معنى في غيرهاء فيستقر أنها حرف. ولا يزال عن ذلك إلا بدليل يدل على 
الاسمية » وكذلك كان ينبغي أن يقال في "كم" أنها حرف؛ لأنها دالة على معنى في 
غيرهاء إلا أنا وجدنا العرب حكمت لها بأحكام الأسماء"". 


ويقول الزجاجي في حد الحرف: وأما حد حروف المعاني» وهو الذي يلتمسه 
النحويون» فهو أن يقال: الحرف ما دل على معنى في غيره » نحو من وإلى وتم وما 
أشبه ذلك» وشرحه أن (من) تدخل في الكلام للتبعيضء فهي تدل على تبعيض 
غيرهاء لا على تبعيضها نفسهاء وكذلك "إلى" تدل على المنتهى» فهي تتدل على 
ل ل وا رك المعاني"". 


فهذه النصوص تشير إلى حرفية 'رب"؛ لأنها تدل على معنى في غيرهاء لا 
في نفسهاء فهي تدل على التقليل أو 0 الذي بعدها. 


2 شرح المفصل .١1:/8‏ 
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1م إلاذ في "ما" إل جَبد 0 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" : مسألة 'ما" التعجبية, هل هي نكرة بمعنى شيء» أم موصولةة. أم 
استفهامية» يقول: " ف "ما" في قولك: ما أحسن زيدا مبتدأء وأحسن فيه ضمير يعود 
إليه» وذلك الضمير هو الفاعل وزيداً منصوب بأنه مفعول؛ فهو في حكم الإعراب 
كقولك: : زيد أذهب عمرا. 

ولا يجوز أن تجعل ما موصولاء وأحسن صلة لهء حتى كأنّك قلت: : الذي 
أحسن زيدا". 

وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 

ذهب سيبويه وأبو علي الفازسي والجرجاني وجمهور البصريين إلى أن (ما) 
نكرة تامة بمعنى شيء في محل رفع مبتدأء والجملة الفعلية بعدها المكونة من الفعل 
والفاعل والمفعول خبر ل 'ما" يقول سيبويه : "زعم الخليل أنه بمنزلة قولك: شيء 
أحسن عبد الله» ودخله معنى التعجب" . 


ويقول أبو علي الفارسي: 'وقولك: أعلم فعل ماض» وفيه ضمير يعود إلى 
المبتدأ الذي هو (ما 1 وذلك الضمير رفع بأنه فاعل» وزيداً وما أشبهه نصب بأتنه 
مفعول بك وتقديره: : شيء أحسن زيدا"". 


لكن قول سيبويه ومن تابعه من النحاة يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


انظر الكتاب ج١‏ ص ؟7,؛ الأصول ج١‏ ص11. المقتصد ج١‏ ص77/", المسائل 
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الأول: نهم قالوا إن 'ما' نكرة ٠‏ والابتداء بالنكرة لا يجوز في العربية: إلا بمسوغ أو 
بسماع عن العربء والابتداء ب "ما" هنا مطّردء وقد لاحظ النحأة بعد سيبويه 

ذلك» يقول الرضي: 'وقوله و(ما) ابتداء» أي مبتدأء مع كونه نكرة عند 
سيبويه'". ويقول أيضاً: 'ومذهب سيبويه ضعيف من وجهء وهو أن استعمال 

'ما" نكرة غير موصوفة نادر » نحو" فنعما هي' ' على قولء ولم تسمع مع ذلك 


مبتدأة"'. 
لذا أخذ النحاة يلتمسون لسيبويه العذرء فقالوا: إنما جااءت نكرة في 
جملة التعجب للإبهام؛ ولإعطاء معنى التعجبء يقول ابن السراج: 'فلذلك 


لزمها أن تكون مبهمة غير مخصوصةء كما قالوا: شيء جاءك» أي ما جاءك 
إلا شيءء وكذلك: شر أهر ذا ناب أي: ما أهره إلا شر 


ويقول الشيخ خالد الأزهري: "هي نكرة تامة بمعنى شيء. ابتدئ بها؛ 
عجب لتلك قضية وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجب* ‏ "ه 
الثاني: إن قولهم إن 'ما" أسم غير مسلم؟ إِذ لا تدل "ما" على مسمى» والاسم عند 

النحاة كلمة تدل على معنى في نفسها مفرد غير مقترن بزمان محصل يمكن 

أن يفهم بنفسه.' 

وقد حاول سيبويه أن يجعل ل أما' معنى في نفسها تدل عليه فقال: إنها 
بمعنى شيء» ولكنه لم يكن مقتنعا بذلك» يقول: "ز عم الخليل أنه بمنزلة قولك: : شيء 
أحسن عبد الله ودخله معنى التعجبء وهذا تمثيل: ولم يتكلم بد"': وقوف: 'وهذا 


شرح الرضي 4 : 89#. 
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مسمى؛ لأنه لا يمكن أن يحل اسم مكانها. 


وقد لاحظ النحاة ذلك» يقول ابن عقيل: "فلا يقولون: سي أحسن زيدأء في 
معنى ما أحسن زيداً؛ لأن شيئاً لا يعطي إيهام (ما) نصا ء فإن قيل: فلا يفسر بشيءء 
وقد قلتم: بمعنى شيء» قيل: هو تقريب للتعليم"'. 

لاا ا بد ا و 
ويخضفا اما قزل الوب : اه ل 3 
وحدها اسما. 

ومثل ذلك غسلته غسلاً نعماء أي نعم الغسل"". 

وما ذكره سيبويه يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 
الأول: إن "ما" في المثالين لم تقع في أول الكلام؛ حتى يمكن الحكم عليهما بالابتداء. 
الثاني: إنا لا نسلم أن 'ما" في المثالين اسم » فقد قال قوم من النحاة إن "ما" في (نعم) 

لا محل لها من الإعراب » يقول المرادي: "إن 'ما" ركبت مع الفعملء فلا 

موضع لها من الإعراب؛ والمرفوع بعدها هو الفاعل» وقال به قومء منهم 

الفراء 0 

هذا بالإضافة إلى أن خصائص الأسماء غير موجودة في 'ما", فهي لا تقبل 
وحرفه. 


١‏ المساعد على تسهيل الفوائد: ابن عقيل» ت : الدكتور محمد كامل بركات؛ مركز البحث 
ال 48 .١‏ 
' الكتاب :١‏ "ل. 
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ويبدو أن الذي دعا كوه ومن معه من النحاة إلى القول يأنها اسم» هو أنهم 

يرون أن "أفعل" فعل» ولابد للفعل من فاعلء والفاعل ضمير مستترء ولابْد أن يعود 

على ظاهرء ولم يكن في الجملة ظاهر سوى 'ما"» فحكموا عليها بالاسمية: يقول 

الشيخ خالد الأزهري: “نما 'ما" التعجبية فأجمعوا على اسميتها؛ لأنّ في أحسن 
سبقير | يعود ليها اثقاقاء والحشين لأ .يدون الآ علي الأسنان 


ويقول السبيوطي عند ذكر علامات الاسم : "الثاني: عود ضمير عليه.» وبه 
استدل على اسمية (مهما )؛ لعود الهاء عليها في قوله تعالى: «مهما تأتنابهع': 
و(ما) التعجبية؛ لعود ضمير الفاعل المستكن عليها في نحو: ما أحسن زيدا"". 


أن أبو الحسن الأخفش فقد ذهب إلى أنها أسم موصولء أو نكرة موصوفة» 

وها تدده إماصلة لب 4 فلا محل لها من الإعراب» وإما صفة ل "ما" فمحلها 

الرفع» يقول ابن السراج: 'وقال الأخفش إذا قلت: ما أحسن زيدأء ف 'منا" فشتين 
موضع الذيء وأحسن زيدا صلتهاء والخبر محذوف". 


وقول لق كسان "اما الأخفش فإنّه انتشعد أن تكو مما كايا غير استفهام 
ولا جزاء » فاضطرب مذهبه فيها فقال» وهو المشهور من مذهبه؛ إنها اسم موصول 
بمعنى الذي » وما بعدها من قولك أحسن يدا الصلة. والخبر محدذوفه وتقديره 
لذق لصتن يدا شا 


ويقول الشيخ خالد الأزهري: 'وقال الأخفش هي أي (ما) معرفة ناقصة» أي 
موصولة؛ بمعنى الذيء» وما بعدها من الجملة الفعلية صلة لهاء فلا موضع لها من 
الإعراب» أو نكرة ناقصة» أي نكرة موصوفة بمعنى شيء»ء وما بعدها من الجملة 
الفعلية صفة لها" . 


3 شرح التصريح ”" :5 
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ولكن بالرجوع إلى كتاب 'معاني القرآن" للأخفش وجدنا يرل سينا نال 
سيبويه وأكثر البصريين » يقول الأخفش: 'وقال: «إن الله نعما يعظكم بدم' ف 'ما" 
هاهنا اسمء وليست له صلة؛ لأنك ك إن جعلت " يعظكم به' صلة لاما" صار كقولك: 
7 الله نعم الشيء ء أو نعم شيئاء فهذا ليس بكلام؛ ولكن تجعل 'ما" اما وخذهاء كما 
تقول: غسلته غسلاً نعماء تريد به 'نعم غسلا". فإن قيل: كيف تكون لجخ عدا 
وحدهاء وهي لا يتكلم بها وحدها؟ قلت: هي بمنزلة "يا أيها الرجل" لأن "أي" هاهنا 
اسمء ولا يتكلم به وحدهء حتى يوصفء فصار 'ما" مثل الموصوف هاهنا؛ لأنك إذا 
قلت: غسلته غسلاً نعماء فإنما تريد المبالغة والجودة» فاستغني بهذا حتى تكلم به 
وحدهء ومثل “وما أحسن زيداً"؛ و"ما" هاهنا وحدها أسه'". 


وَهذا الأمن عون مسصوت: :أن لأبي الحسن الأخفش في المسألة الواحدة آراء 
كثيرة يصعب حصرها » يقول ابن جني: 'وقد كان أبو الحسن ركاباً هذا الثبجء 
آخذا به غير محتشم فيه وأكثر كلامه في عامة كتبه عليهه وكنت إذا ألزمت 
عند أبي علي - رحمه الله - قولاً لأبي الحسن شيئأء لابد للنظر من إلزامه إياه: 
يقول لي: مذاهب أبي الحسن كثير 0 


وما ذهب إليه أبو الحسن الأخفش يحتاج إلى مناقشة من عدة أوجه: 


الأولة ]نه يفول أن الكون تمرك ذ ركه واللخيو لا يحذف إلا إذا دل عليه دليل» يقول ابن 
السراج : 'وقد طعن على هذا القول نان الأخيان إنما تحذنف إذا كان في 
الكلام ما يدل عليها"“. 


الثاني: إنه يقدر المحذوف بشيء»ء وهذا لا فائدة فيه» والخبر» كما هو معلوم» يجب 
أن يكون فيه زيادة فائدة. - 


7< النساء آية /ه. 

' معاني الأخفش: أبو الحسن الأخفشء, ت: الدكتور فائز فارسء دار البشيرء دار الأملء» 
الطبعة الثالثة .":١ ه١ 5٠١١‏ 
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الثالث: إن باب التعجب باب إبهام » وباب الصلة فيه إيضاحء فيحصل التناقض بذلك» 
يقول الرضي: 'وأيضاً ليس في هذا التقدير معنى الإبهام اللائق بالتعجب"". 


ويقول الجرجاني: تفسير هذا أنك لا تصل الذي إلا بجملة من الكلامء قد 

سبق من السامع علم بهاء وأمر قد عرفه؛ نحو: أن تداق اعنده وجكلة سد 

شعراء فتقول له في غد: ما فعل الرجل الذي كان عندك بالأمس ينشدك 
١‏ 

: ١" القيعد‎ 


الرابع: ذكره الأزهري يقول : ورد ثأنة يستلزم مخالفة النظائر من وجهين» أحدهما: 
تقديم الإفهام بالصلة والصفة» وتأخير الإبهام بالتزام حذف الخبرء والمعتاد 
فيما تضمن من الكلام إفهاماً وإيهاماً تقدم الإبهام'". 
أما :الفواءرؤازق #رسستريفقد ذهيا :إلى انها التقهامية» فيها تعتبى التجنب: 

- 8 5 

لأنه قد يستفاد معنى التعجب من الاستفهام» كقولهم: أي رجل زيدء وقول الشاعر: 
فأومأت إِماء خفياً لحر 22 ولله عيّنا حبر ليما قتى؛ 
وقد استحسن الرضي هذا الرأي يقول: 'وهو قوي من حيث المعنى”. 


لكن العلماء المتأخرين لم يأخذوا بهذا الرأي لعدة أسباب: 


الأول: يرى ابن يعيش أن التعجب خبر محضء يحسن فيه التصديق والتكذيب » ولا 
يحسن هذا في الاستفهامء يقول: 'وما ذكره من أن (ما) استفهام فبعيد جدا؛ 
لأن التعجب خبر محض » يحسن في جوابه صدق أو كذبء والمتكلم لا يسأل 


شرح الرضي 4 : 917؟. 

' دلائل الإعجاز: الشيخ عبد القاهر الجرجاني» ت: محمود محمد شاكرء دار المدني بجدة 
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*” التصريح 807:7. ْ 

انظر: عدن الراضر لون م ا ناصر الحاني» مطبوعات المجمع 
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المخاطب عن الشيء الذي جعله حسناء وإنما يخبره بأنه حسنَ جداًء ولو 
كانت (ما) استفهاماً لم يسغ فيه صدق أو كذب؛ لأن الاستفهام ليس بخبر". 

واضح من هذا النص أن ابن يعيش ممن يرون أن جملة التعجب جملة 
خبرية» يحسن فيها التصديق والتكذيب؛ وليس الأمر على ذلك؛ لأن العمرب 
استعملت جملة التعجب؛ لغرض إنشاء التعجب الذي لا يقصد منه العربي 
إخبارا يحسن فيه التصديق والتكذيب. 


الثاني: : و إنشاء» والتعجب إنشاءء ولم يخ بان اام إنشاء إلى إنشاءء 
إل معني التعجب: فالنقل من إنشاء إلى إتشاء لم ده يثبت"'. 


الثالث: إن 'ما" الاستفهامية لا يليها إلا الأسماء. كقوله تعالى: «فأصحاب اليمين ما 
أصحاب اليمين»', و 'ما" التعجبية يليها الفعل» وهذا الاعتراض يلزم ابن 
درستويه؛ أن القر اعيوق أن أفعل أسم . ش 
الرابع: إنها لو كانت استفهاماً لجاز أن يحل محلها "أي". 
أما الكشائي فقد وَصم- فيما واه خنه أبو ينات أنها لامحل لهامن 
الإعراب » وقوله "لا محل لها من الإعراب' يشير إلى أنه ينحو بها منحى 
الحروف؛ أن الأسماء يجب أن يكون لها موقع إعرابي» وإن كانت مبنية, أما 


الحروف فإنْها لا تقع مواقع الأسماء؛ ؛ لذا قال النحاة إن الحروف ليس لها محل من 
الإعراب. 


ويبدو أن الكسائي قد تنبه إلى أن "ما" لا يمكن أن تكون اسماً؛ لأنّها ل اتدل 


.١55 : 7 شرح المفصل‎ 03١ 
.74 :4 شرح الرضي‎ 

> الواقعة آية /ا١.‏ 
. انظر: الارتشاف ": 89. 


0 


والذي يراه الباحث أن (ما) أداة من أدوات المعاني» تدخل في هذا التركيب؛ 
لتفيد معنى التعجبء ولا صلة لها بالاسمية» فليست نكرة تامة ولا موصوفة:؛ ولا 
اسم موصولا أو اسم استفهامء إذ لا ينطبق عليها حد الاسم ولا تقبل أيَأَّمن 
علاماته» فالاسم» كما يقول البطليوسي كلمة تدل على معنى في نفسها؛ » مفرد غير 
مقترن بزمان محصل يمكن أن يفهم بنفسه'» وهذا غير متحقق في (ما )6 ِذ إتهالا 
تدل على معنى في نفسهاء بل تكتسب معناها من الجملة التي تقع فيهاء ما تتاف 
الأسماء فإنها لا تقبل أي علامة منهاء يقول ابن مالك في علامات الاسم: 


بالجر والتنوين والندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل" 


وهي لا تقبل واحدة من هذه العلامات» فلا تدخل عليها حروف الجر ولا 
تنون» ولا تنادىء ولا تدخل عليها (ال) ولا تكون مسندة» كأن تكون فاعلا كير 


37 انظر: إصلاح الخلل 5 .١‏ 
' انظر: ألفية ابن مالك. 
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أفعل التعجب بين الاسمية والفعلية” 
من المساتل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة "أفعل' التعجب بين الاسمية والفعلية » يقول الجرجاني: 'ف 'ما" في 
قولك: ما أحسن زيداً مبتدأ » واحسن فيه ضمير يعود إليه. وذنلك الضمير هو 
الفاعل» وقنها منصوب بأنه مفعول؛ فهو في حكم الإعراب كقولك: كد أذهب 
١‏ 
ع ال 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 
ذهب سيبويه والبصريون إلى أن أفعل التعجب فعل ماضء يقول سيبويه: 


"هذا باب ما يعمل عمل الفعل» ولم يجر مجرى الفعل» ولم يتمكن تمكنه. وذلك 
قولك: ما أحسن عبد الله» زعم الخليل أنه بمنزلة قولك: شيء أحسن عبد الله'". 


ويقول الفارسي: 'وقولك :أعلم فعل ماضء وفيه ضمير يعود إلى المبتدأ الذي 
هو ماء وذلك الضمير رفع بأنّه فاعل» وزيداً وما أكتنية تضنتب رأ جه يفشيو ل سه 
وتقديره: شيء أحسن 5 . 


ويقول الأنباري: 'وذهب البصريون إلى أنه فعل ماض". 
وقد استدل البصريون بالأدلة التالية: 


الأولة إن 'إذا وض نؤاء النتكل ستعلت علية: فو اللؤقائة»ككوة باحق اوسا 
أفقرني» ونون الوقاية لا تكون إلا مع الأفعال. 

انظر: الكتاب ج١‏ ص""؛ الأصول ج١‏ ص48. المقتصد ج١‏ ص70”, الإنتصاف ج١‏ 
ص6؟١‏ م2150 شرح المفصل.ج/ا ص"4 ١؛‏ شرح الرضي ج؛ ص378,. البسيط ج١‏ 
ص 0860: ابن عصفور شرح الجمل ص58: شرح التصريح ج١‏ ص837, الهمع جه 
ص؛ 5؛ شرح الأشموني ج٠‏ ص18. الارتشاف ج٠‏ ص””؛ شرح التسهيل ج ص ."٠‏ 
5< المقتصد :١‏ هل/اث. ٠‏ 
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الثاني : 


الثالث: 


أولاً: 


ثالقاً: 


إنه ينصب المعارف والنكرات» نحو: ما أحسن العلم؛ وما أجمل خلقه. وما 
أحسق كتايا قز انهه واانسم التفسول: ل تيه إلا النكر كام نسو وسو أحفة 
مني علما. 

إنه متتوح الآخو» فهو امب كلق الفتم كداتر «الأفدان الناضية: 

وما قاله البصريون يحتاج إلى مناقشة من وجوه: 

إن "أفعل" لو كان فعلاً لدخله التصرفء فجاء منه المضارع والأمرء كبقبة 


الأفعال» نحو: ضرب وذهبء يقول النحاس: "الفعل ما دل على المصدرء 
وحسن فيه الجزم والتصرف» مثل قام يقوم: وقعد يقعد» وما أشبه ذلك" . 


ويقول الأنباري : "أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أنه اسم 
أنه حافت لا وتشيز قم ولو كان قفخلا أوحيه أن بتصعرفة» أن التصرف من 
خصائص الأفعال"'.. 


إن خصائص الأفعال» وهي صحة دخول قد وحرفي الاستقبال» والجوازم 
ولحوق المتصل البارز من الضمائرء وتاء التأنيث ساكنة» لا تدخل على 
ل 
"افعل" 


إنهه معان له زاناء وق المضيء مع أنه لا يدل على زمان معين» يقول ابن 
أبي الربيع: 'وأما فعل التعجب فقد أجرته العرب مجرى الاسم في تصغيره 
وتصحيحه. وليس فيه دلالة على الزمان الماضي"”. 

والزمان عنصر أساس من عناصر الفعل» يقول الزمخشري في 
تعريف الفعل: "الفعل ما دل على اقتران حدث بزمان"”. 


' التفاحة في النحو: أبو جعفر النحاس, ت: كوركيس عوادء مطبعة العاني» بغداد 1ه 
ص؛ .١‏ 


.١0م175‎ :١ الإنصاف‎ 
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ويقول الفارابي في حد الفعل : "الكلمة لفظ دال على معنى مفرد 
يمكن أن يفهم بنفسه وحده؛ ويدل ببنيته لا بالعرض على الزمان المحصل 
الذي فيه ذلك المعنى" . 
00 يدل على أنه لا يشير إلى الزمان الماضي مجيء "كان" التي 
تشير إلى الزمن الماضي دون حدث مع جملة التعجب؛ نحو: فاكان أحنتين 
زيداء فلو كان أفعل يشير إلى زمان ماض لما أتي ب كان" يقول سيبويه: 
'"وتقول: ما كان أحبين لنداء فتذكر كان؟؛ لتدل على أنه فيما مضى 3 
رابعاً: إن قولهم إن الفاعل ضمير مستتر وجوباً مع أنه للغائب» لايجوز؛ لأن 
شوق القافف :ونة رن كواز ١‏ لا كوا عوقول الك فقيل '"ومثال جائز 
الاستتار: زيد يقوم» أي هوء وهذا الضمير جائز الاستتار؛ لأنه كل كانه 
الظاهرء فتقول: اللادم أبوهء وكذلك كل فعل أسند إلى غاتب أو غائبة. 
نحو: هند تقوم" 
0000065 2 أحسن زيداً" هو الفاعل في الحقيقة, 
فالحسن في بهذا المثال لزيد » يقول الزجاجي: فالمفعول به فاعل في الحقيقة؛ 
لأن معنى قولك: ما أحسن زيداء أ ليذ حبين جدا” : 


سادسا :أما قولهم ل نون الوقاية تتصل به وهذا يدل على فعليتةء فنقول 0 نون 
الوقاية كذ اقصبلت بالخروكا + ملل أن وليت وكأن ومن وعن. . الخ ومع 
هذا فلم يقل أحد إنها أفعال. 


يذااقع أن أهل الكوفة قد استرسو] طبهم سوط جين الأسماء 
اتصلت بها نون الوقاية كقول الشاعر: 
ألا فتى من بني ذبيان يحملني وليس حاملني إلا ابن حمال” 


3 إصلاح الخلل 6؟. 

١‏ الكتاب ١‏ : "الا 

”2 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل» ت: محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة 
العصرية» بيروت» بدون .17-:1١‏ 

.٠٠١ الجمل‎ 

5 انظر: الإنصاف :١‏ 11559 م19. 


وقولهم: قدني وقطني'. 


سابعا: أما قولهم إن أفعل في التعجب ينصب المعارف والنكرات؛ فقولٌ غير مس لم 


لهم؛ لأن أفعل في التعجب لا ينصب إلا اسماً مختصاًء سواء كان علماً أم 
مضافاء أم نكرة موصوفة» يقول السيوطي: 'ولا يكون المتعجب منه إلا 
مختصا من معرفة أو قريبا منها بالتخصيص؛ لأنه مخبر عنه في المعنى" . 


أما قولهم: إن أفعل التفضيل لا ينصب إلا نكرة فقد رد عليهم الكوفيون 


بمجموعة من الأبيات الشعرية» جاء فيها أفعل التفضيل ناصباً للمعرفة. 


يقول الحارث بن ظالم: 

فما قومي بتعلبَة بن بكر ولا بقزارة الشعر الرقابا" 

وقال الآخر: ا ش 

ناخد بَعْدَهُ بنتاب عَيْش أجب الظهر ليس لَه سنام؛ 

وقال الآخر: ظ ظ 
ولقد أغتدي وما صقع الديك على أدهم أجش الصهيلاة 


ما أهل الكوفة فقد اتفقوا على أنه اسمء لكنهم اختلفوا فيه» فجعله بعضهم 


معرباً » وجعله آخرون مبنيأء أمّا الذين جعلوه معريًا فقالوا: إن الأصل فيه 
الاستفهام» ثم انتصب أفعل على الخلاف؛ لأنّه خبر "ما وإّما انتصب على 
الخلاف؛ لكونه خلاف المبتدأ" الذي هو ما؛ لأنه في الحقيقة خبر عن زيد'؛ فالفتحة 
في أفعل فتحة إعراب» فهو منصوب على الخلافء كما في: زيد عندك وخلفك. 


١ 


١ 


0 


3 


.انظر: الإنصاف 1311٠١ :١‏ م15. 


الهمع ؟5:1. 
انظر: الكتاب .5١١ :١‏ 
انظر: ديوان النابعة بتحقيق الدكتور مفيد قميحة 5/ا1» والكتاب :١‏ 155. 


انظر: الإنصاف ١74 :١‏ م150ء والتصريح ؟: .١5١‏ 


انظر: الارتشاف 7: 4". 


٠١١5 


أما الذين قالوا إنه مبني» فقالوا: نه بني على الفتح؛ لتضمنه معنى التعجب. 
فهو أسم مبني على الفتح في محل رفع؛ لأنه خين ميتداً. ١‏ 


وقد احتج الكوفيون بالأدلة التالية: 


الأول: جموده وعدم تصرفه؛ ولو كان فعلاً لكان متصرفا؛ لأن التصرف من 
خصائص الأفعال. 


القاى : رده تفحلة! التصيفيرء :والتستهين رن خطنناتس الكسناده فاق لقاع 
ناما اميك غزلها شن 4 من هاق نكن الضان ب ال 


الثالث: تصحيح عينه في 'ما أقومه؛ وما أبيعه', كما تصح عينه في قولهم: هو أقوم 
منك وأبيع منك» ولو كان فعلاً لكان معتلاً بقلب عينه ألفاً. 


وقد أجاب البصريون عما احتج به الكوفيون فقالوا: عضن لسوت ا 
يخرجه عن كونه فعلاً؛ لأن هناك أفعالاً غير متصرفة؛ مثل ليس وعسى ومع ذلك 
فهي أفعالء يقول الأنباري: 'عدم تصرفه لا يدل على أنه اسم, فإنا أجمعنا على أن 
ليس وعسى فعلانء ومع هذا فإنهما لا يتصرفان"". 


وما قاله الأنباري فنا أن التحويين أجتكوااخك أن لبد وبع ففلتن» أدبن 

غير مسلم؛ لأن في عسى وليس خلافاً لبعض العلماء» حيث ذهب بعضهم إلى أتها 

حروف »ء يقول السيوطي : "وذهب ابن السراج إلى حرفية (عسى) و (ليس) مستنداً 
إلى عدم تصرفهماء ووافقه في الأولى ثعلب وفي الثانية الفارسي وابن شقير... 


وقال ابن هشام في حواشي التسهيل: الخلاف في (عسى) و (ليس) شهير"”. 
أما التصغير فقد أجاب عنه البصريون بقولهم: إن التصغير يكون لمعنى من 
تحقير أو تقليل أو تقريبء والتصغير اللاحق لأفعل لا معنى له» إذ يتناول الفعل لفظا 


."4 :" انظر: الارتشاف‎ <١ 
م15.‎ 111:١ انظر: الإنصاف‎ 7 
.15م1١8:١ ؟ الإنصاف‎ 


.57:١ الهمع‎ 


لا معنى من حيث كان متوجهاً إلى المصدر ء وإِنّما رفضوا ذكر المصدر هاهنا؛ 
لأن الفعل إذا أزيل عن التصرف لا يؤكد بذكر المصدر؛ لأنه خرج عن مذهب 
الأفعال': هذا بالإضافة إلى أنه أشبه أفعل التفضيلء فجرى مجراه في التصغير. 


وكذلك الأمر في تصحيح عينه؛ فإنه لما أشبه أفعل التفضيل صحت عيناه. 
كما تصح في الاسمء وليس ذلك مخرجاً له عن كونه فعلاً. 

هذا ما قاله الأقدمون من نحاة العربية عن أفعل» أما علماء اللغة المعاصرون 
فقد تحدث منهم عن أفعل الدكتور تمام حسان والدكتور إبراهيم السامرائي والدكتور 
خليل عمايره» أما الدكتور تمام حسان فقد ذهب إلى أن "أفعل" في التعجب خالفة 
تدل على الإنشاءء ولا علاقة لها بالفعلية؛ إذ ليس هناك من دليل يدل على فعليتها. 


ويرى الدكتور تمام أن خالفة التعجب 'أفمل" كانت في الأصل أفعل 
التفضيلء ثم انتقلت لتؤدي معنى إفصاحياً جديداًء له بأفعل التفضيل صلة 
واضحة» يقول الدكتور تمام: 'بل إن هناك ما يدعو إلى الظن أن خالفة التعبجب 
ليست إلا أفعل تفضيل تنوسي فيه هذا المعنى » وأدخل في تركيب جديد؛ لإفادة 
معنى جديد يمت إلى المعنى الأول بصلة» وليس المنصوب بعده إلا المفضل الذي 
نراه هنا بعد صيغة التفضيل؛ ولكنه في تركيب جديد وبمعنى جديد'". 


وقد لاحظ الدكتور تمام أن خالفة التعجب لا تير ولا ترتبط بزمن معين» 
وهو في هذا موافق لما ذهب إليه ابن أبي الربيع سابقاء حين أشار إلى أن أفمل لا 
يشير إلى زمنء يقول الدكتور تمام: '"وعلى الرغم مما نسبه النحاة إلى الخوالف من 
معنى الزمن» فجعلوا خوالف المدح والذم والتعجب على معنى المضيء وقسموا 
خوالف الإخالة بين المضي والحالية والاستقبال» فإن هذه الخوالف لا ترتبط بمعنى 


00 


زمني خاصء ولا تتصرف تصرف الأفعال 


٠!‏ انظر الإنصاف 5:1١‏ 154م15. 
' اللغة العربية معناها ومبناها ص؟ .١١‏ 
؟. اللغة العربية معناها ومبناها ص8١١.‏ 


أما الدكتور إبراهيم السامرائي فقد عد جملة التعجب من الأساليب الخاصة في 
العربية» تحجر فيه 'فعل' التعجب (افعل) منذ فترة زمنية ليست معلومة:؛ يقول: 
'ولو درس النحويون هذه المسألة على أنها أسلوب من أساليب الكلام لكانوا في 
غنى عن الذهاب في متاهات بعيدة عن العلم اللغوي". 

ويقول أيضا: 'أما الذي نريد أن نقرره فإن (أفعل) و (أفعل) من المواد الفعلية 
القن نيك كل هده السبوان:8 المخستوطنت فنا ردقت الغو هه و النددت كو يول 
علامات الأفعال؛ وذلك لانصرافها عن عناصر الفعلية» وهي الدلالة على الحدث 
وترشحها لزمان ما؛ لتؤدي أسلوب التعجبء وكنا قد رأينا مثل هذه الأفعال التي 
تحجرت على صورة ما لتؤدي معنى خاصاًء وهي عسى وكرب وحرى واخلولق"". 

وما ذهب إليه السامرائي يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


أولا: إن في قوله إن (أفعل) و(أفعل) أفعالَ لا تقبل حد الفعل وعلاماته » تناقضاًء 
إذ كيف تكون أفعالاً وهي لا تشير إلى حدث أو زمن» ولا تقبل أيَاً من 
علامات الفعل التي حددها النحويون. 
ثانيا: إن قوله إن (أفعل) و(أفعل) مواد فعلية تحجرت يحتاج إلى سند لغوي تاريخي 
يؤيد ما يقول. 
أما الدكتور خليل عمايره فيرى أن جملة التعجب تركيب أسلوبي جرى 
مجرى المثل للدلالة على التعجب. يقول: 'ونرى أن الجملة تركيب أسلوبي جرى 
مجرى المثل" . 


ويبدو أن الدكتور خليل عمايره متأثر بما قاله ابن يعيش عن هذا الأسلوب». 
يقول ابن يعيش 'واحتجوا بأن التعجب يجري مجرى الأمثال؛ للزومه طريقة 


37 الفعل زمانه وأبنيته ؟لا. 
' السابق "ل. 
اا رأي في بناء الجملة الاسمية (مقالة): خليل عمايره. مجلة التواصل اللساني» مجلد ”2 عدد 


واحدة والأمثال الألفاظ فيها مقصورة على السماع» نعو: 'الصيف ضيعت 
إلا كك 1 


ويبدو لنا أن ما قاله ابن يعيشء وتابعه فيه الدكتور خليل عمايره من أن 
جملة التعجب بأكملها جملة مسكوكة جرت مجرى المثل هو الصحيح. 


| انظر أمثال العرب: المفضل الضبيء ت: الدكتور إحسان عباس دار الرائد العربي؛: 
بيروت.» الطبعة الثانية 54٠657‏ 1ه ص .0١‏ 
7 شرح المفصل ل: .16٠‏ 


نعم وبئس بين الاسمية والفعلية” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة 'نعم وبئس بين الفعلية والاسمية"» يقول الجرجاني: 'اعلم أن نعم 
وبئس أصلان للصلاح والرداءة » ويكون فاعلهما اسم يستغرق الجنس» إما ظاهراً 
وإما مضمرا" 


ويقول الفارسي: 'نعم وبئس فعلان ماضيان . 

وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 

ذهب البصريون إلى أن "نعم وبئس" فعلان ماضيان جامدان؛ يفيدان المدح 
والذم» يقول سيبويه: 'وأصل نعم وبئس: نعم وبئس» وهما الأصلان اللذان وضعا في 
الرداءة والصلاح: ولا يكون منهما فعل لغير هذا المعنى"" ويقول أيضا: "لأنهن 
أفعال» والأفعال على التذكير"”. 


ويقول الأنباري: 'وذهب البصريون إلى أنهما فعلان ماضيان لا يتصرفان”. 


وقد استدل البصريون لهذا المذهب بأدلة جاء تفصيلها في كثير من كتب 
النحو» وبخاصة في كتاب الإنصافء ولكننا نورد هنا أهم هذه الأدلة لمناقشتها: 


أولا : اتصال الضمير المرفوع بهماء كما يتصل بالأفعال المتصرفة» نحعو: نعما 
رجلين» ونعموا رجالآء يقول الأنباري: 'وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: 


ىا 


انظر: الكتاب 7: 557, المقتضب ”: 178, الأصول :١‏ ١١1هء‏ الإنصاف 91:١‏ م4١2‏ 
شرح ابن عصفور :١‏ 018., التبيين 775 م40» اللباب 218٠١ :١‏ شرح المفصل 7: 
7 شرح التسهيل ": ©؛ شرح الرضي 5: 5778» الببسيط ,58٠١0 :١‏ الارتشاف ": 
65 التصريح ؟: 15» الهمع 5: 275 شرح الأشموني : "7. 

."> :١ المقتصد‎ <٠ 

' الإيضاح العضدي .١١١‏ 
> الكتاب 9: .١9/8‏ 

؛ الكتاب ": 5؟3. 
' الإنصاف 9:١‏ م14١.‏ 


الدليل على أنهما فعلان اتصال الضمير المرفوع بهما على حد اتصاله بالفعل 
المتصرف؛ فإنّه قد جاء عن العرب أَنّهم قالوا: سيدا واوا سوا 
رجالا"» وحكى ذلك الكسائي » وقد رفعا مع ذلك المظهر في نحو: حم 
الرجل؛ وبئس له والمضمر في نحو: 'نعم رجلا زيدء وبفس غلاماً 
عرو" دل على اليا فطلدن"!: 


ثانياً : اتصال تاء التأنيث الساكنة بهما » وذلك نحو: 'نعمت المرأة» وبشست 
الجارية"» يقول ابن يعيش: 'ومن ذلك أنه تلحقها تاء التأنيث الساكنة وصلا 
ووقفاء كما تلحق الأفعال ؛ نحو: نعمت الجارية هندء وبئست الجارية 
جاريتك» كما تقول: قامت هندء وقعدت"". ا 


ثالثاً : نهما مبنيان على 0 0 الواسية المتصيوفة: يسول امدق تعس 
3 قَُ الأفعال الماضية 00 


وما ذهب إليه البصريون يحتاج إلى مناقشة من ثلاثة جوانب: 


أولا : إن نعم وبئس تفتقران إلى أهم عنصرين من عناصر الفعل» وهما الدلالة على 
الحدث والزمن » يقول ابن أبي الربيع: 'فأما نعم وبئس فليس فيهما دلالة على 
زمان ولا حدث" . 


ثانيا: إن 'نعم وبئس" لا تتصرفان إلى مضارع وأمرء والتصرف خاصية من أهم 
خصائص الفعل» يقول النحاس: "الفعل ما دل على المصدرء وحسن فيه 
الجزم والتصرف. مثل قام يقوم» وقعد يقعد. وما أشبه ذلك”. 


.١15م1١١5‎ :١ الإنصاف‎ ١ 
.١710 :9 شرح المفصل‎ ٠. 
.1717 :7 شرح المفصل‎  ”* 
.6ه8٠١‎ :١ البسيط‎ ١ 

.١4 التفاحة‎ * 


ثالثاً: إنهما لا تقبلان كثيراً من خصائص الأفعال» نحو: تاء ة فعلت؛ وياء افعليء 
2 ونون اقبلن» يقول ابن مالك: 


بتا فعلت وأتت ويا افعلي ونون اقبلن فعل ينجلي' 

ما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن 'نعم وبئس" اسمان» يقول الأنباري: "ذهب 
الكوفيون إلى أن نعم وبئس اسمان مبتدآن" . 

وقد استدل الكوفيون بالأدلة التالية: 
أولاً : دخول حرف الجر عليهاء نحو؛ : ما زيد بنعم الرجل» يقول الأنباري: 'أمَا 


عليهماء نه قد جاء عد العرب أنّها تقول : "ما زيد بنعم الرجل"؛ قال حسان 


ابن ثابت: ٠‏ 
ألست بنعم الجار يؤلف بِيتّهُ < أخاقلة أو معدم المال مصرما" 


وحكي عن بعض فصحاء العرب أنه قال: 0 نعم السير على بئس العير"؛ 


ثانياً : دخول حرف النداء نحو: يا نعم المولى» ونعم النصيرء يقول الأنباري: "الدليل 
على أتهما اسمان أن العرب :تقول : 'يا نعم المولى» ونعم النصير' ' فنداؤهم 
نعم يدل على الاسمية؛ لأن النداء من خصائص الأسماء"”. 


ثالثاً : إن العرب قد قالت: 'نعيم الرجل زيد". وليس في أمثلة الأفعال فعيل البق 
فدل هذا على أنهما اسمان.١‏ 


وما ذهب إليه الكوفيون يحتاج إلى مناقشة من خمسة جوانب» هي: 


37 انظر: ألفية ابن مالك. 

.١4م‎ 91:١ الإنصاف‎ ' 

انظر: ديوان حسان بن ثابت : شرح محمد العناني» مطبعة السعادة» مصرء ١1159ه‏ 
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؛ الإنصاف 98:١‏ م5١.‏ 
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.١5م‎ 1١١5 :١ انظر: الإنصاف‎ 


أولا 


ثالثاً : 


ر ابعا: 


: إن 'نعم وبئس" تفتقران إلى أهم خاصية من خصائص الاسمء وهي الدلالة 
على معنى في نفسها؛ لأن الاسم كما يقول النحاة» كلمة تدل على معنى في 
نفسها مفرد غير مقترن بزمان محصل يمكن أن يفهم بنفسه.' 


: إن التنوين و (ال) التعريف لا يدخلان عليهما » وهما علامتان من علامات 


الاسم. 
إن ما استدلوا به من نداء 'نعم وبئس" مردود بأن المنادى محذوف »: 
والتقدير: يا الله أنت نعم المولىء يقول العكبري: 'وأما دخول (يا) عليها في 
نحو: قولهم: 'يا نعم المولى" فالمنادى محذوف». أي: يا الله أنت نعم المولى" . 
إن استدلالهم بقول العرب: 'نعيم الرجل زيدُ" مردود بأنه شاذء يقول 
العكبري: 'وأمًا ما حكي أنهم قالوا ': نعيم" فشاذ" '. 


خامساً :أما دخول حرف الجر عليهما فلا .يدل على اسميتها؛ لأن حكاية القول مقدرة 


فيما استدلوا به» والتقدير في: 'ما زيد بنعم الرجل" هو: ما زيد برجل مقول 
فيه نعم الرجل.* 


ما ابن أبي الربيع فقد انفرد برأي خالف فيه النحاة جميعهم» فلم يؤيد 


الكوفيين ولا البصريين» وإنما ذهب إلى أنها حرف من حروف المعاني يقول: 'فأما 
نعم وبئس فليس فيهما دلالة على زمان ولا حدث؛ وإنما جيء بهما تعظيماً أو تحقيرأ 
للاسم الذي بعدها » وليست الأفعال مأخوذة من المصادر لذلك. هذا إنماهو 
للحروفء وهو الدلالة على معنى في الغير" . 


انظر: التبصرة والتذكرة للصيمري :١‏ 5/. 
اللباب .١186٠١ :١‏ 
اللباب .18١ :١‏ 
انظر: الإنصاف :١‏ 17١1١م5١.‏ 
البسيط :١‏ ١٠8ه.‏ 


اضف أن ابن أب الرينم فد كالف القكاةميهالنة و ادق سه يتيدانبينا 
البصريين ولا الكوفيين؛ وإنما نظر إلى المعنى» فوجد أنهما حرفان من حروف 
المعاني» يفيدان المدح أو الذم» وليست لها علاقة بالفعلية ولا الاسمية. 


وقد أخذ بهذا الرأي الدكتور خليل عمايره في كتابه "في نحو اللغة وتراكيبها". 
داخم إن ايها اعتصيو اق كنيذان تر كد الكيلة سد له 'ومن الأدوات التي 
تضاف إلى الجملة التوليدية الاسمية ما يسميه نحاة البصرة أفعال المدح والذم (نعم 
وبئس وحبذا)" ويقول في موطن آخر : وما أذ المتكلم مزيداً من المدح والثناء 
أو التعظيم والإشادة بالمتحدث عنه في موضوع معينء .. فقد أدغفل عنصرا 
كديذا عق شناصد التحويل » وهو الأداة التي تفيد ذلك» وهي (نعم م) بكسر وسكون» 
أو حبذاء فليست الأولى مأخوذة من (نعم م) بفتح وكسرء ولا لغات فيها تصل إلى ثمان 
كد روي ان تس رامع درن ضر هيا و ع افكل عليه نكيم كلف قافية كذاكها: 
لها دورها في المعنى» ولا أثر لها في المبنى » وهي عنصر تحويل بالزيادة"". 

أما الدكتور تمام حسان فقد قسم الكلمات في العربية إلى سبعة أقسامء هي 
الاسم والصفة والفعل والضمير والخوالف والظروف والأداة» وقد جعل 'نعم وبئس" 
من الخوالفء. فهي كما يقول: "كلمات تستعمل في أساليب إفصاحية» أي من الأساليب 
التي تستعمل للكشف عن موقف انفعالي ما والإفصاح عنه"". 


وقد رفض الدكتور تمام حسان أن تكون 'نعم وبئس" من الأفعال أو الأسماء؛ 

لأنها » فيما يرىء لا تقبل كل علامات الأفعال أو الأسماءء يقول: "وغفل الأونون 
عن أن هذين اللفظين لا يقبلان من علامات الأفعال إلا هذه التاء الساكنة» أما تاء 
فعلت وياء افعلي ونون اقبلن والتصرف إلى مضارع وأمرء بل التصرف في داخل 
الإسناد فيما عدا قبول تلك التاءء فلا يقبل شيئاً منهء وكل ذلك يطعن في فعليتهاء 
وغفل الآخرون عن أن حرف الجر يدخل على الجملة المحكية حين يقصد لفظها 


1[ في نحو اللغة وتراكيبها .١١١‏ 
7 في نحو اللغة وتراكيبها .1١١7‏ , 
*. اللغة العربية معناها ومبناها .١١‏ 


١1١ 


فليس في دخول بعلي عقي وللناما حي بلس لولاا ووه اسميتهاء ولاسيما 
إذا نظرنا إلى إبائها قبول بقية علامات الأسماء"'. 


فهذان اللفظان» كما يرى الدكتور تمام » من الأساليب الإنشاتية التي تشير 
انفعال» ويكون فيها كثير من المبالغة» يقول: و لمتكا هنا اللا 
وانفعال دعا إلى المدح أو الذم » بل إن ابن جني في اللمع يقول إن معناهما المبالغة 
ل ا ا ل ا 
إشارة إلى ما هو أكثر من مجرد المدح أو الذم" . 


والذي يراه الباحث أن القول بأن 'نعم وبئس" حرفان يدلان على المدح 
والذم قول يخدم المعنى كثيرا » فهي عنصر أضيف إلى الجملة الاسمية؛ ليفيد 
المبالغة في المدح والذم» ولا صلة لها بالاسمية أو الفعلية كما أوضحنا سابقا. 


37 اللغة العربية معناها ومبناها ص٠١١.‏ 
اللغة العربية معناها ومبناها ص6١١.‏ 


١1١ 


'حبذا" بين الفعلية والاسمية* 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
المقتصد مسألة 'حبذا" بين الاسمية والفعلية, يقول: 'وأما قولهم: أحب فمن قولهم: 


كان ا حب و ظانة نكاد" حبذا؛ لأنه مركب من "حب" و لية 


تففقت: إرداء: التحاة 'حبذا" مع اثفاة أنها ب هاذة عبن 
في فهم مكو 34 
يقول أبو اليقاء العكبري: '(حب ب( 00 ماض» وأضيلة (حبب) مثل: ظرف 00 


ويقول ارضي” ابل حبب» كظرفء أي صار حبيباء فأدغم كفيره؛ 
وألزم منع التصرف""» فذهب قوم من النحاة إلى أن 'حبذا" مكونة من (حب)» وهو 
فعل ماض جامد ٠و‏ (ذا)ء ا اسم إشارة للمفرد مبني على السكون» في محل رفع 
فاعل؛ للفعل (حب)ء ف (حب) باق على فعليته» و (ذا) باق على فاعليته من غير 
تركيب. 
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وذهب آخرون ان أنهما راع قنع نهنا وضار] اسم واحداء محله الرفع 
على الابتداء. 


وذهب فريق آخر إلى أنهما ركبا مع بعضهما وصارا فعلاً وما بعده فاعل. 


أما 'الباحثون المعاضترون ققد ذهب مفيع: التكتوو: تماد .حسان ان أنها خالفة: 
بينما ذهب الدكتور خليل عمايره إلى أنها حرف. 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


انظر: الكتاب ج؟ ص١18»‏ المقتضب ج7 ص": ١‏ الأصول ج١‏ ص »1١‏ اللباب ج١‏ 
ص188١‏ » شرح المفصل جا ص79١»‏ شرح التسهيل ج؟' ص”7» شرح الرضي ج؛ 
صهه 7 » الارتشاف ج ص44 الهممع جه ص45»: شرح التصريح ج؟ ص59: شرح 
الأشموني ج١٠‏ ص١‏ 5. 

3٠١‏ المقتصد :١‏ ه96". 

* اللباب :١‏ لثمم 1. 


شرح الرضي 5: 66" 


١ 


ذهب سيبويه وأبو علي الفارسي والجرجاني وابن يعيش وغيرهم ابن أن 
حبذا" فعل وفاعل » ف (حب) فعلء و (ذا) فاعل» ولكنهما لزما طريقة واحدةء حيث 
جمد الفعل» وجعل الفاعل مفرداً مذكراً على كل حالء لكن ما في كتاب سيبويه 
يناقض هذا الرأي؛ لآن لسيبويه نما وإهذا ف 'حبذا". روى فيه رأي الخليل في أنها 
امه ولم يقل إنها فعل وفاعل» يقول سيبويه: 'وزعم الخليل رحمه الله أن "حبذ" 
بمنزلة حب الشيء؛ ولكن (ذا) و(حب) بمنزلة كلمة واحدةء نحو: لوالاو تجو اتحدد 
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مرفوع' . 


لكن أكثر النحاة نسبوا لسيبويه القول بأن 'حبذا" فعل وفاعلء يقول ابن مالك: 
الذي حر يواتن كوخ جد رف على فطرئه وكرت الفا ان قا .اهرما سني 
اختيار أبي عليء ذكر أبو علي كون حبذا فعلاً وفاعلاً في البغداديات الفارسي وابن 
برهان وابن خروف“» وهو ظاهر قول سيبويه» وزعم قوم؛ منهم ابن هشام اللخمي؛ 
أن مذهب سيبويه جعل حبذا مبتدأ مخبراً عنه بما بعدهء قال ابن خروف: حب 


فعل» وذا فاعله. وزيد مبتدأء وكوي هذا قول سيبويه» وأخطأ من زعم غير 
١‏ 
ذلك" . 


أما أبو علي الفارسي فقد صرح بأن 'حبذا" فعل وفاعل» ورد على من زعم 
أن لحن ا! أسمء يقول في حكاية رأيهم ار أن الفعل في 'حبذا" مبني على 
الاسم؛ وأنهما جميعا بمنزلة شيء واحد""» ويقول في الرد عليه “ولسعن وحنب 
امتناعك من الفصل بينهما كون الاسم مبنياآً مع الفعل» فكذلك 'حبذا" لا يجب أن يكون 
مبنيء وإن لم يفصل بينهما. 


وهذا التأويل كأنه أقرب؛ لأنا لم نجد الاسم يبنى مع الفعل» كما يبنى الحو 


.1 8٠١ :9 الكتاب‎ (٠ 

هكذا في الأصل. 

شرح التسهيل ”" : "7. 

*”. المسائتل البغداديات :أبو علي الفارسيء ت: صلاح الدين عبد الله السنكاوي» مطبعة 
العاني» بغداد» بدون تاريخ؛ ص ١١؟.‏ 

المسائل البغداديات صغ .٠١‏ 
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أولاً: 


الرضي 


لكن ما ذهب إليه هؤلاء النحاة يحتاج إلى مناقشة من وجوه: 
إن حد الفعل لا ينطبق على 'حبذا"؛ لافتقارها إلى أهم عنصرين فيه» وهما 
الدلالة على الحدث والزمنء يقول الزمخشري في حد الفعل: "الفعل ما دل 
على اقتران حدث بزمان"'» وحبذا تفتقر إلى الحدث والزمان. 

حبذا" لا تتصرفء والأفعال من خصائصها التسترويه يقول النحاس في 


تعريف الفعل: الفعل ما دل على المصدرء وحدين فيه الجزم والتصرف» 
مثل: قام يقوم» وقعد يقعدء وما أشبه ذلك" . 


إن فُوْلهم: إن /(ذا) انيم إشاراة غين معط ليد لان ابم لقان ةلاد أن بين 
منهة الإشارة"'ء مع أن لفظل لفظ (ذا) يدل على أنه للمفردء فكيف يستخدم للمثلى 
والجمع. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن (ذا) ليست اسم إشارة وإنمافي زائدفه: يقون 
'وقال الربعي: 'ذا" زائدة» كما في: ماذا صنعت"” . 

ويقول السيوطي: 50 (ذا) زاقذكلة وليفشك انما مشار ا الددة: 


ويبرز الإشكال أكثر وضوحاً حينما تدخل (لا) على 'حبذا'. وهو فعل جامد 


في رأيهم؛ و ( لا) لا تدخل على الفعل الجامدء يقول الأزهري: "لأن (لا) لااتدغل 
على فعل ماض جامد" 


وقو تيع الخليك كل مق الميردوايق السر اع ققد ذهنا إتعنن أن "حة 1" أنسده 


مركب من (حب)ء و (ذا)» وصارا كتلة لغوية واحدة» لزمت طريقة معينة:؛ يقول 


المفصل 4؟. 
التفاحة 5 .١‏ 


شرح الرضي 5 : 5500. 


شرح الرضي 4 :7505. 


الهمع © : © 
التصريح ؟: 8 


١.6 


المبرد: 'وأما "حبذ" فإثما كانت في الأصل: حبذا الشيء؛ لأن ذا" اسم مبهمء يقع 
على كل شنيء؛ فإنّما هو لفن هذ" ٠‏ مثل قولك: كرم إنذا» 3 كمات رجيب حب) و (ذا) 
أددناً وأحذاء فصار مبتدأء ولزم ظويقة واحدة"'. 


وقد استدلوا لمذهبهم بالأدلة التالية: 


الأول: إنه يستخدم للمذكر والمؤنث على حالة واحدة » ولو كان فعلاً لدخلت عليه تاء 
التأنيث. 


الثاني: ده لإ هوق الفصل :بين رحب حب) و (ذا)ء بولق كان جلا لهاره إذ رفسي ميك 
الفعل وفاعله» نحو: ضرب زيداً عمرو. 


الثالث: إن الاسم أقوى من الفعل » والفعل أضعفء فلما ركبا وجعلا شيئاً واحداً غلب 


الرابع: كثرة ندائه نحو: يا حبذا. 
لكن ما ذهب إليه الخليل والمبرد وابن السراج يحتاج إلى مناقشة من وجوه: 


أولاً: إن حد الاسم لا ينطبق على " حبذ" ؛ فالاسم كلمة تدل على معنى في نفسهاء 
وهذه الدلالة مفقودة في " حبذا" , إذ تدل حبذا على معنى في غيرهاء وقد 
أدرك العكبري ذلك فقال: 'لأن حبذا صارت كالحرف المثِت لمعنى في 
غيرهء فيكون له صدر الكلامء وهذا هو الأصل"". 


ثانياً: إن 'حبذا" لا تقبل علامات الأسماء » وهي التنوينء وحرف التعريف: 
والإسناد إليه» والإضافة» والجر وحرفه؛ وعود الضمير عليه ومباشسرة 
الفعل + أما تنكول كدف النداء عليه فقد تأوله العلماءء حيث قالوا إن 
المقصود بالنداء محذوف » يقول العكبري: 'وهذه الأوجه لا يعتمد عليها؛ لأن 
المنادى محذوفء تقديره (يا قوم)ء كما قالوا: 


.١4 :* المقتضب‎ <٠ 
.188:1١ اللباب‎ ' 
.5 انظر: المفصل‎ ”* 


١اك‎ 


ألأآيا افلس ياذار م غك اليل لازال منهلاً بجرعائك القَمل ١‏ 
مي على الب ولاز بجرعائك 
فأدخلوها على الفعل" . 


إن دخول (لا) على (حبذا) لا يخلو من إشكال » يقول ابن عقيل : 'وفي 

دخول (لا) على حبذا خروج عما استقر في كلامهم؛ لأنه إن كان (حب) 

فعلاء فاعله (ذا) » أو كان (حبذا) كله فعلاء لزم دخول لا على الماضي الذي 

لا يتصرفء وهي لا تصحبهء وإن كان (حبذا) كلّه اسم لزم عدم تكرار (لا) 

داخلة على المبتدأء ولا يجوز إلا في الشعرء خلافا للأخفش والمبردء ولا 

يجوز كون لا ناصبة (حبذا)» نعو: لاارجل في الدار؛ لأن (حبذا) 
اللا 


أما أبو الحسن الأخفش 5 الماردي” فقالا بفعلية (حبذام)ء فهي في 


نظرهم كتلة لغوية واحدة. ركبت من الفعل (هب) و الاسم (ذا)ء » ومابعهد (حبذا) 
يكون مرتفعا على الفاعلية ب (حبذا) » وقد استدل الأخفش والماردي بالأدلة التالية: 


الأول: إنه أسبق لفظاء وأكثر وو فا 


الثاني: إنهم صرفوه.» فقالوا (لا يحبد). 


الثلث: عدم الفصل بين 'حب" و 'ذا"» وعدم تصرف (ذا) بحسب المشار إليه. 


وما قلناه عن قول سيبويه والفارسي نقوله عن رأي الأخفش وخطاب 


المارديء حيث لا ينطبق حد الفعل على (حبذا)» ِذ لاا يشير الى حدث وزمان» 
بالأشافة إلى أن خصدائصضن الأفعال من التصرف ودخول قد وحرفي الاستقبال 
والجوازم ولحوق المتنصل البارز من الضمائر وتاء التأنيث مفقودة فيه. 


انظر: ديوان ذي الرمة» تصحيح وتنقيح: كارليل» كمبردجء لندن 648 سه .3١5‏ 
اللباب ١‏ : 185. ظ 


.١157: ” المساعد‎ 


أنظر: الارتشاف ": 734. 


١1١/ 


أمَا قولهم (لا يحبذ) فقد قال العلماء إنه حكاية للفظ (حبذا)» مكل حمدلء 
وسبحلء ولولاء يقول ابن يعيش: 'وقولهم: لا يحبذء كأنهم اشتقوا فعهلاً من لفظ 
. الجملة» كقولهم: حمدل في حكاية الحمد لله» وسبحل في حكاية سبحان الله" . 


وقد ضعف ابن مالك هذا الرأي يقول: “وهو قول في غاية الضعف؛ لأنه 
مؤسس على دعوى مجردة من الدليل » مع ما فيه من تغليب أضعف الجزأين على 
أقواهماء ومن ادعاء تركيب فعل من فعل واسمء ولا نظير لذلك؛: بل المععروف 
تركيب أسم من فعل واسمء كبرق نحره؛ وتاح خر ا" 

آما الذكتوق مام حساق فيرئ أن هيدا" 'خالفة تين :إل 'المذج ولا خلفة" لها 
بالمادة (ح.ب.ب)ء فهي أسلوب إنشائي يقصد به المتكلم إنشاء المدح مع مبالغة في 
ولا علاقة لها بالاسمية 1 الفعلية يقول الدكتوو :تمر اوالذي يقال فن لم ويتسلن 
يقال أيضاً في حبذا ولا حبذاء فلا صلة لها بمعنى مشتقات مادة (ح.ب.ب).؛ وإثنما 
يقوم التعبير بهذه الخوالف الأربع جميعاً مقام التعبيرات المسكوكة"". 


وقد اوحظ الدكتور تمام أن (حبذا) للا لراقط يعنص لمان كي رهم النحاة» 
فهي لا تشير إلى زمن أبداء يقول: ل 
معنى الزمنء فجعلوا خوالف المدح والذم والتعجب على معنى المضيء وقسموا 
خوالف الإخالة بين المضي والحالية والاستقبا » فإن هذه الخوالف لا ترتبط بمعنى 


زمني خاصء ولا تتصرف تصرف الأفعال"”. 


أما تون تقار م هماو فيو أن لد أداة تفيد التوكيد» فهي حرف من 
حروف المعانيء ولا علاقة لها بالاسمية أو الفعلية؛ لأن علامات الفعل والاسم لا 
تنطبق عليهاء يقول الدكتور خليل: 'ولما أراد المتكلم مزيداً من المسدح والثناء أو 
التعظيم والإشادة بالمتحدث عنه في موضوع معين» ...» أدخل عنصرا جديدا من 
عناصر التحويلء وهو الأداة التي تفيد ذلك» وهي (نعم) بكسر وس كون أو حبذاء 


١: شرح المفصل‎ 3١ 
4 : ” شرح التسهيل‎ ٠. 
.١ ١8ص اللغة العربية معناها ومبناها‎ 
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فليست الأولى مأخوذة من (نعم) بفتح وكسرء ولا لغات فيها تصل إلى ثمانء كما 

يرى ابن جني وابن عصفور وغيرهماء ولا الثانية مكونة من حب التي هي فعل 

ماضء وفاعل الذي هو (ذا)» فتصبح الكلمة بكاملها فعلا لقوة الفعلء أو اسما 

اشرف الأنسية فكل ديم كلمة قاندة يذانهاء لها اخوريها فن التطوج» وله أن بسنا 
في المبنى» وهي عنصر تحويل بالزيادة"'. 


ومن الباحثين الذين تحدثوا عن ذا الدكتور إإزاهم السداكز اني في كتابه 

"الفعل زمانه وأبنيته"»ء حيث عرض لمذاهب النحاة فيهاء وبين أن القول باسميتها أو 

فعليتها لا يخلو من ضعف؛ لذا استبعد اسميتهاء يقول: 'أما القول في اسمية تفيلفنا"' 

والأتهذاا فهو شيء يستبعد في حملة “عبذا "و ذلك لأن هذا المركب جاء لإفادة 
أسلوب المدحء وإفادة المدح والذم تحصل في الجملة الفعلية" . 


. ثم تطرق لقول النحاة إنّها فعل ماضء فبين أن ذلك ينافي الإنشاءء يقول: 

'والقول بأنها فعل ماض غير سديدء وذلك أن الأفعال قصد من تحولها إلى الجمودء 

وتركيبها مع (ذا) إفادة للمدح أو الذمء وإفادة هذه الأسلوب يعني أنه من جملة 
الأساليب الإنشاتية» ولا تستقيم هذه الأساليب مع الزمن الماضي"". 


يتضح مما سبق اهتمام النحاة السابقين بالمبنى على حساب المعنىء حيث 
القت اهتمام النحاة على الموقع الإعرابي ل'حبذا" وما بعدهاء فالذي قال 1 غير 
مركن حول اسل أ قاد ذا" فاعلاً » ومن قال إنها اسمء جعلها مبتداً أو كحنذا 
على اختلاف» ومن رأى أنْها بكمالها فعل» جعل ما بعدها فاعلاً دون نظر إلى 
المعنى الذي تؤديه في الجملة» فلم يبحث النحاة في معنى هذا الأسلوبء والفرق 
بينه وبين الأساليب الأخرى ك 'نعم'؛ ولم يهتموا بالقيمة الدلالية ل'حبذا'» وهل 
نعدها في الإنشاء أو في الخبر. ا 

ويبدو لنا أن إخراج 'حبذا" عن إطار الاسمية أو الفعلية يخدم المعنى كشيراء 
فهي لا تقبل علامات الأسماء ولا الأفعال» فلا تشير إلى مسمىء ولا تدل على حدث 


>< 3 في نحو اللغة وتراكيبها ص١ 10‏ 
1 الفعل زمانه وأبينته ص ١لا.‏ 
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حمل 


وزمان؛ لأنها قد خرجت للدلالة على المدح؛ فقربت من الحروف . يؤيْد نلك ما 
ذهب إليه الغكبري بقوله: "لأن حبذا صارت كالحرف المثبت لمعنى في غيرهه: 
فيكون له صدر الكلامء وهذا هو الأصل"'. فهي حرف أثبت في صدر الجملة؛ 
ليفيد معنى معينأء وكل زيادة في المبنى تقابلها زيادة في المعنىء كما يقول 
النحويون. 


.١188:١ اللباب‎ <١ 


صرف "أحمر" إذا سمي به ثم نكر” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد' ' مسألة 'أحمر" إذا سمي به ثم تتكرء هل ينصرف أم يمنع؛ يقول 
الدرجاقي: "أعلم أن بين شبلت الكقات وأبي الحسة خلاقاً في حمر إذا تنظ “ثم 
كركف فصناحت الكتات يقل ل امبو قه بعد اكير 4 أبن الكوة يفول : أصدرفة. 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب الخليل وسيبويه إلى أن "أحمر"؛ إذا سمي به ثم تنكرء لا ينصرف؛ لأنه 
يرجع إلى أصله» يقول سيبويه: 'فإن قلت: فما بالك تصرف يزيد في النكرةء وإنما 
منعك من صرف أحمد في النكرة » وهو اسم أنه ضارع الفعل؟ فأحمر إذا كان صفة 
كان بمنزلة الفعل قبل أن يكون اسماء فإذا كان اسماء ثم جعلته نكرة؛ فإنما صيرته 
إلى حاله إذا كان صفة"' . 


ويقول الزجاج: "زعم الخليل وسيبويه وجماعة من أصحابهم أن هذه الصفة 
إذا سميت بها رجلاً لم ينصرف في معرفة ولا نكرة". 


وقد استدل الخليل وسيبويه لهذا المذهب بأن "أحمر' كان قبل التسمية 
ممنوع ا لوزن الفعل والوصفية » فلما سمي به منع للعلمية ووزن الفعل» وعندما 
تنكر رجعت إليه الوصفية » وكان فيه وزن الفعل» فبقي ممنوعاً من الصرف. 
يقول الزجاج: 'وقال الخليل وسيبويه: إذا نكرناه فقد رددناه إلى حال كان فيها لا 
ينصرف؛ لأن أول أحواله النكرة » نحو 'مررت برجل أحمر". فإذا نكرنا هذا 


* 


انظر : الكتاب ": ١38‏ ؛ المقتضب ": 3١7‏ , /ال/ا" ؛ ما ينصرف وما لا ينصرف أل 
المقتصد ": 4 » شرح المفصل :١‏ ٠ل‏ شرح ابن عصفور 1 "١‏ شرح الرضي :١‏ 


.١١5 :١ دلا الهمع‎ 


3 المقتصد ؟: 41/4. 
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ما ينصرف وما لا ينصرف : أبو إسحاق الزجاج؛ ت: الدكتورة هدى محمود قراعة؛ . 
مكتبة الخانجي بالقاهرة؛ الطبعة الثانية 4١5‏ ١ه‏ ء .١١‏ 


حل 


المعروف رددناه إلى حال كان فيها لا ينصرفء وإذا نكرنا "أحمدا 'فأولوقوع 
"أحمد" المعرفة» فإذا قلنا: و" و" أحمد آخر" رددناه إلى حال لم تكن له"'. 


ما الأخفش فقد ذهب إلى أن "أحمر" إذا سمي به ثم تنكر فإنّه ينصرفء 
فيقال: مررت بأحمر وأحمر آخر" يقول الزجاج: وزعم الأخفش وجماعة من 
البصريين والكوفيين أن الصفة إذا سميت بها رجلاً» نحو: 'أحمر' لم ينصرف في 
المعرفة» وانصرف في النكرة"". 


وقد استدل الأخفش ومن أخذ بمذهبه بأن الصفة زالت عن 'أحمر”: فإذا نكر 
لم يبق فيه إلا علة واحدة » وهي وزن الفعل» فينصرفء يقول المبرد: 'فإن سميت 
به رجلاً فهي منصرفة في قول الأخفش ومن قال به؛ لأنّه يصرف أحمر إذا كانت 
نكرة اسم رجل؛ لأنه قد زال عنه الوصف". 


ويقول الزجاج: 'قالوا: نّم قد خرج عن الصفة» فصار بمنزلة 'أحمه" إذا 
سميناأ به فنصر فه في النكرة كما تسرف الخ" 


وكان أبو إسحاق الزجاج قد بين أن كلا من هذين الرأيين يستند إلى أدلة جيدة 
من القياسء» وإن كان يختار ما ذهب إليه سيبويه» يقول: "قال أبو إسحاق: وهذا القول 
هو الذي اختارء وأبو العباس محمد بن يزيد كان يختار مذهب الأخفشء وكلاهما 


عندى مذهب"”. 


ويبدو أن ما ذهب إليه سيبويه هو الراججع: فالقياس والسماع يعضدانه. امنيا 
القياس فإن "أحمر" لا تفارقه الوصفية؛ لأن الصفة فيه أصلية» فإذا نكر عاد إلى 
أصله وأضيف له وزن الفعل» فمنعء وإذا عرف كان فيه العلمية ووزن الفعل فمنع 
اقول الزجاج: 'يلزمكم ألا تصرفوا مثل 'حاتم'» وهو منصرف باتفاق؛ لألحنه 
اجتمع فيه الصفة والعلمية. وأجيب بأن مثل 'أحمر" الصفة أصلية فيه» فلما جاءت 


3 ماينصرف وما لا ينصرف 2.17 
' السابق .١١‏ 
> المقتضصب ”": /الام, 
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الطنية ذفيت العفة الأنينا لاا رعتتهان: كلما كن وحفف اليه الفقينةووانقدة 
علة أخرى» وهي وزن الفعل فلم ينصرفء وأما حاتم وبابه فإنه لما دخلت عليه 
العلمية ذهبت الصفة» فبقي على علة واحدة في التعريف والتنكير» فلو نكر لم تكن له 
لولمه ل عرو نارم الاأعظع يذ 

ما السماع فقد حكى الرضي:عن الأخفش في كتابه 'الأوسط' أنه قال: إن 
خلاقه في "أحمر“ إنما هو على مقتضئ القيائن» أما الماع فلم يوه إلا بالمتغ فقنظ 
يقول الرضي الاستراباذي: 'وقال الأخفش في كتاب الأوسط: إن خلافه في نحو 
أحمرء إنما هو على مقتضى القياس؛ وأما السماع فهو على منع الصرف""'. 


هتسيرف وها الابتسرفك ١8‏ افاش: 
شرح الرضي :١‏ 177. ظ 


إنفالة 


صرف العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة صرف الاسم الثلاثي المؤنث الساكن الوسط» نحو 'هند. حيث 
ذهب جمهور النحويين إلى أن هذا الاسم يجوز فيه الوجهان : الصرف والمنعء بينما 
ذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أن منعه الصرف متحتمء وصرفه ضرورة شعرية» 
يقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني: آم فوا الشيخ أبي علي: ومن زعم أن القياس 
في دعد أن لا يصرف فإن المقصود به أبو العباس ؛ لأنه قال فيما حكى عنه شيخنا 
رحمه الله: إن الصرف في نحو هند ودعد لضرورة الشعر"" ١‏ 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 
ذكر الشيخ عبد القاهر أن أبا العباس المبرد ذهب إلى أن الاسم الثلاثي 


المؤنث الساكن الوسط » نحو "هند» دعد" متحتم المنع» وصرفه ضرورة شعرية» وقد 

بحثنا فيما بين أيدينا من كتب المبرد "المقتضب؟ - الكامل - الفاضل" فلم نجد هذا 

الرأي» بل وجدناه يرى ما يراه جمهور النحاة من جواز الأمرين» يقول: 'فإن شئت 
ا 


شت 


صرفته؛ وأن 


انظر: الكتاب ": 75٠‏ 7541,؛ المقتضب ": .٠ه",‏ الأصول 7: 86, الجمل ١ث”ء‏ 

المقتصد 7: 415» اللباب :١‏ 504: شرح المفصل ,7١ :١‏ شرح الرضي :١‏ ه"1(ء 

الارتشاف :١‏ 4"5» الهمع 223١8 : ١‏ ما ينصرف وما لا ينصرف 58 55. 
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”2 ذكر الشيخ عضيمه أن المبرد يرى ما يراه جمهور النحاة » فكلامه في المقتضب والمذكر 
والمؤنث يؤيد ذلك » يقول عضيمه: "وقال المبرد في كتابه المذكر والمؤنث: "مما هو على 
ثلاثة أحرف أوسطها ساكن؛ لا علامة فيه نحو: قدر وشمس وجمل ودعد يجوز صرفه في 
المعرفة والنكرة" والرضي في شرح الكافية ينسب إليهما أنهما جزما بامتتاع الصرف» 
وعبارة سيبويه : 'فأنت بالخيار" وقول المبرد: "فأنت في جميع هذا بالخيار "مما يرد على 

الرضي قوله" المقتضب ": ١1ه".‏ :. 
> المقتضب ": .ه". 


تعدل 


وبالرجوع إلى المظان النحوية وجدنا أن هذا الرأي لأبي إسحاق الزجاج. 
وليس للمبردء يقول الزجاج: 'وزعموا: أنه يجوز صرف المؤنث في المعرفة الذي 
أوسطه ساكن» وأنشد سيبوية: 


لم تتلفع بفضل متنزرها2 دعد ولم تغذ دعد بالخ ب' 

فصرفها في البيت» ونا مرف قدايفا 

نينا الوق مق اها لتسووادة رقم مد ات 

وأمّا الصرف فعلى جهة الاضطرار" 

فأبق إنتعاف :أذ جاع يكالك نخفوواد النحويين» مستدلاً بأن ما ذكروه من جواز 
صرف هذا الاسم ء ؛ لكونه ساكن الوسطف فخف» فصرفء لا يصح؛ لأنّه لو كانت 


هذه عله تريح الصرف لما جاز ترك الصرف يقول: 'وأما إجازتهم صرفه. 
فاحتجوا فيه بأنه: لما سكن الأوسطء وكان مؤنثاً لمونث خف فصرف. 


قال أبو إسحاق: وهذا خطأً: 
لو كانت هذه العلة توجب الصرف لم يجز ترك الصرف"" 
وما ذهب إليه الزجاج يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


أولاً: ‏ إن صرف“ هذا الاسم ومنعه ثابت في كلام العرب» حيث أثْبِتهُ عدد من أتمة 
النحاة كسيبويه والفراء وغيرهماء وقول الزجاج يؤدي إلى خرق الإجماع.؛ 
ومن المعلوم أن القول إذا أدى إلى خلاف الإجماع وجب أن يكون فاسداء 
يقول الأنباري: 'إذا أدى القول إلى خلاف الإجماع وجب أن يكون فاسدا"”. 


انظر: ديوان جرير: شرح وتقديم مهدي محمد ناصر الدين» دار الكتب العلمية؛ بيروت 
ص5 5. والكتاب : 41 5. 

ماينصرف وما لا ينصرف 51. 
ما ينصرف وما لا ينصرف 595. 2 

؛ الإنصاف5: 67ه, م74 


ثانيا: إن قول الزجاج إن صرف هذا الاسم لا يجوزء مردود بهذه الأبيات: 


لم تتلفع بفضل متزرها. دعد ولم تغذ دعد في العلب 
ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأي والبعدا 


حيث جاء الاسم الثلاثي المؤنث الساكن الوسط مصروفاً في هذه الأبيات» ولو 

منع الصرف لاستقام الوزن ٠‏ يقول ابن يعيش في البيت الثاني: 'فصرف هنداً في 

موطيفين تق اوقا والييي ذلك ون اقتيل السبوى 5م زا عاو عدر شع لم كر 
وزن البيثت"' . 


ما جمهور النحويين فقد ذهبوا إلى جواز الوجهين الصرف والمنع في الاسم 
الثلاثي المؤنث الساكن الوسط » نحو 'هند" » يقول سيبويه: "اعلم أن كل مؤنث 
سميته بثلاثة أحرف متوال منها حرفان بالتحرك لا ينصرف» فإن سميته بثلاقة 
أحرف». فكان الأوسط منها ساكنا كانت قينا مؤنناء أ أضما الخال عليه الموقسية 


كسعاد» فأنت بالخيار: إن شقت صرفكة»:وإن شنت الداتصرفة". 


ويقول الميرد: "فإن سميتها بثلاثة أحرف» أوسطها ساكن» فكان ذلك الاسم 


مونكا أو تعمل للتانية بخافية فم + شئت صرفته» وإن شئت لم تصرفه"” . 


ويقول أبو حيان : "::» أو ثلاثيا ساكن الوسظ2.:: بخان الضوقك ومنعه غلى 
قول الجمهور" . ظ 


وقك اال كمهيوو النحوون والكدلة الكالية: 


انظر: ديوان الحطيئة» بشرح سس ذا انوع زروت 7 اف من قم 
وانظر: شرح المفصل :١‏ 

.7١ :١ شرح المفصل‎ > 

"2*٠. :" الكتاب‎ 5" 

؟ | المقتضب ": ثه". 
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أولاً:. اإن هذا الأنيم كخف؛ لكرىه ثلايا ساكن الوسطهء فعادلت الخفة أحد السببين» 
يقول ابن يعيش: ولد يشير وه وجوه #الكفكه يسكرنة وسطل فسان الخفة 


1 


قاومت أحد السببين» » فبقي سبب واحد فانصرف ء 


ثانيً: السماعء ومنه قول الشاعر: 


لم تتلفع بفضل متزرهما دعد ولم تغذ دعد في الععب 
وقول الآخر: 


حيث وردت "هند" و "دعد" مصروفة وممنوعة» فدل ذلك على جواز 
الوجهين. 


ولكل هق الفقك امايق أن يعضيا من النحويين ربطوا بين الثلاثي المؤنث 
الساكن الوسطء نحو: "هند' والثلاثي المذكر الأعجمي الساكن الوسط نحو 'نوح. 
فأجازوا في الأخير الوجهين الصرف والمنعء كما في 'هند' و 'دعد”, مع أنه لم 
يسمع في 'نوح"' ونحوه إلا الصرف ٠‏ يقول الزمخشري: "وما فيه سببان من الثلاثي 
الساكن الحشو كنوح ولوط منصرف في اللغة الفصيحة التي عليها التنزيل؛ لمقاومة 
السكون أحد السببين» وقوم يجرونه على القياس فلا يصرفونهء وقد جمعهما الشاعر 
في قوله: 
لم تتلفع بفضل متزرهما دعد ولم تعد دعد في العسب"" 
ويقول أبو حيان: 'فإن كان ساكن الوسط نحو: نوح فأكثر النحاة على 
الصرفء تحرك الوسط أو سكن» صرح بذلك السيرافي وابن برهان وابن خروف؛ 
وأجاز عيسى بن عمرء وتبعه ابن قتيبة وعبد القاهر الجرجانيء» فيه الصرف 


والمنع"". 


' شرح المفصل ٠١ :١‏ 
"* المتضل 3 
" الارتشاف :١‏ 4"8. 


يفل 


وقد تنبه ابن هشام إلى ذلك» فرد هذا القولء يقول: 'وزعم عيسى بن عممر 
وابن قتيبة والجرجاني والزمخشري أن في نوح وجهين ٠‏ وهو مردود؛ لأنه لم يرد 
بمنع الصرف يماع متييو ز ولا شاذ"". 


والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح؛ ويبدو أنّ ذلك 
يعود إلى اختلاف لهجات القباتل العربية» فبعض القبائل تصرف هذه الأسماءء 
وبعضها تمنعه» يقول ابن السراج: 'فإن كان الثلاثي ساكن الأوسط نحو: هند ودعد 
وجمل فمن العرب من يصرف لخفة الاسم؛ وأنه أقل ما تكون عليه الأمماء من 
العدد والحركة؛ ومنهم من يلزم القياس فلا يصرف". 


ويقول الزجاجي: 'فإن كان ساكن الأوسط فللعرب فيه لغتان: منهم من ' 
يصرفه لقلة حروفه وحركاته» نحو 'هند ودعد وجمل"؛ ومنهم من لا يصرفه". 


و لل كوي واسارة اعد يارو او ركراك ادن النحاة إلى نمق هذا 
الاسم أجود من تركه » يقول سيبويه: 'وترك الصرف أجود”"”» ويقول المبرد: "وترك 
الصرف أقيس”» ويقول العكبري: 'فالأجود ترك صرفه"؛ ويقول ابن يعيش: 
#الرج هيام ادر 


وهذا هو ما نميل إليه؛ وذلك لتطرد القأعدة ذ في المؤنث ذا كان علما بحواء 
كان ثلاثياً أم رباعياً. 


شذور الذهب في معرفة كلام العرب: ابن هشام الأنصاري؛ ت: محمد محيي الدين عبد 
الحميد» مكتبة الفيصلية» مكة المكرمة؛ بدون تاريخ» 554. ش 

' الأصول 9: 86. 

 *‏ /الشكل يم 

.,78٠. :" الكتاب‎ 

* المقتضب ”: .ه". 

1 اللباب ١:8م0١ه.‏ 

0 شرح المفصل اءلا. 


١78 


'لن" بين البساطة والتركيب* 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد' مسألة 'لن" د بين التركيب والبساطة» يقول الجرجاني: "وقد ذهب الخليل إلى 
أن أصل 'لن": "لا أن" فحذف الهمزة 5 وسقط الألف؛ لالتقائه مع النون الساكنةء 
وصاحب الكتاب لا يرى ذلك؛ ويجعله حرفا على انفراده". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب سيبويه والجمهور إلى أن 'لن" حرف بسيط يقول سيبويه: 'ولو كانت 
على ما يقول الخليل لما قلت: أما زيداً فلن أضرب. والفعل صلة» فكأنه قال: أمّا 
زيدا فلا الضرب له" 


ويقول المرادي: "اختلف النحويون في 'لن"» فذهب سيبويه والجمهور إلى أنها 
: : انلا 


وقد استدلوا لهذا المذهب بالأدلة التالية: 


أولاً: إن التركيب على خلاف الأصل » يقول المرادي: "البساطة أصلء والتركيب 
فرع" . : 
ويقول السيوطي: "الأصل عدم التركيب"”. 


ثانيً: إن القول بالتركيب يحتاج إلى دليل يدل عليهء ولا دليل في 'لن" على تركيبها. 


انظر: الكتاب ": ©» المقتضب 5: 8: الأصول 7: »١541‏ شرح المفصل 7: 15. الجنى 
الداني "7١‏ شرح الرضي 5: 8”؛ ارتشاف الضرب ”7: 30"؛ التصريح ؟: ,37٠.‏ 
الهمع 355. 

.١١6٠١ :7 المقتصد‎ <٠ 

"2 الكتاب ": ه. 

* 2 الجنى الداني ١17؟.‏ 

الجنى الداني ١/ا؟.‏ 

: الهمع غ: لاوكلل 


لحل 


أما الخليل فقد ذهب إلى أن 'لن' حرف مركب من (لا) النافهةو (أن) 


المصدرية » يقول سيبويه: 'فأما الخليل فزعم أنها (لا أن)» ولكنهم حذفوا؛ لكثرته في 


كلامهم. » كما قالوا: ويلمه» يريدون وي لأمّهء وكما قالوا: يومئذ» وجعلت بمنزلة 
حرف واحدء كما جعلوا هلا بمنزلة حرف واحدء فإنماً هي هل ولا" . 


وقد قال الخليل بتركيبها؛ لأنّه لايرى ناصباً للفمل المضارع إلا (أنن) 
المصدرية. سواء أكانت ظاهرة أم مضمرة» ولهذا جعل 'لن" مركبة من (لا) و (أن)» 
وقد ورد ذلك في الشعرء يقول الشاعر: 

يرجي المرء ما لا أن يلاقي. ‏ وتعرض دون أدناه الخطوب" 

ويرى السيوطي أن سبب قول الخليل بالتركيب في 'لن" هو قربها في اللفظ 
من (لا أن) » ووجود النفي فيهماء يقول السيوطي: 'والحامل لهما على ذلك قربها في 
اللفظ من (لا أن)» ووجود معنى: 1 ل و لأن) فيهاء »وهو النفي والتخليص 
للا تقبال"'. 

لكن ما قاله الخليل يحتاج إلى مناقشة من وجوه: 
أولاً: إن البساطة أصلء والتركيب فرع كما يقول المرادي“. 
ثانياً: إن "ل" لا ترتبط بسابق أو لاحق» فقولنا: لن يقوم زيد جملة تامة مفيدة؛ 

بخلاف قولنا: لا أن يقوم زيدء فليست بجملة مفيدة يحسن السكوت عليهاء لأن 

"أن" المصدرية لابد أن ترتبط بسابق أو لاحق. 
ثالثاً: إنّه لو كان أصل 'لن": (لا أن) ما جاز تقديم معمولها عليها في نحو :زيدا 


لن أضربء يقول سيبويه: ولو كانت على ما يقول الخليل لما قلت: أما زيدا 
فلن أضربء والفعل صلة» فكأنه قال: أما زيداً فلا الضرب له". 


١‏ الكتاب ": ه. 

' انظر : النوادر في اللغة: أبو زيد الأنصاريء ت: محمد عبد القادرء دار الشروقء» الطبعة 
الأولى ١14١م»‏ ص 75١54‏ وانظر الخزانة 4: »44٠‏ والرواية في النوادر: 
يرجي العبد ما إن لا يلاقي وتعرض دون أبعده الخطوب 

* ' الهمع 5: "9. ْ 

انظر: الجنى الداني .77١‏ 


0 الكتاب ": ه. 


رابعاً: إن قول الخليل إِنّها مركبة من (لا) و (أن) يجعل ما بعد 'لن" في تقدير 

المفردء فلو كان المقدر مبتدأ لاحتاج إلى خبرء فيكون التقدير: لا قيام زيد 

حاصل أو موجود » وهو قول لا يستقيم» يقول المرادي: 'فإن قيل: يكون في 

موضع رفع بالابتداءء والخبر محذوف لازم الحذف. .كما نقل عن المبرد: 

فالجواب أن هذا القول ضعيف؛ لوجهين: أحدهما: 0 هذا المحذوف لم 

يظهر قطه ولا دليل عليه. ذكره أبو علي. والثاني: إن "لا" تكون في ذلك قد 
دخلت على الجملة الاسمية» ولم تكرر"". 


أمَا الفراء فقد ذهب إلى أن أصل 'لن": (لا)» فأبدلت الألف نوناًء فصارت 
'لن"» يقول ابن يعيش: 'وكان الفراء يذهب إلى أن الأصل في 'لن" و 'لم': (لا)» ابدل 
من ألف (لا) النون في 'لن" والميم في 'لم" 0 

وما ذهب إليه الفراء يحتاج إلى مناقشة من وجوه: 


أولاً: إن الفراء لم يذكر أدلة تدعم ما ذهب إليه» يقول ابن يعيش: 'ولا أدري كيف 
اطلع على ذلكء إِذ ذلك شيء لا يطلع عليه إلا بننص من الواضع"". 


ويقول الرضي الاستراباذي: 'ولا دليل على قول الفراء"”. 
ويقول المرادي: "لأنه دعوى لا دليل عليها" . 


ثانياً: إن الإبدال لا يغير معنى الكلمة » بل تبقى الكلمة على ما هي عليه من معنى؛ 
كما في نحو قولنا: اضرباء بإبدال النون الخفيفة في "اضرين" ألفاً والمعنى 
واحدء وهذا أمر معلوم في الإبدال» أما 'لن' فتختلف عن (لا) في المعنىء إذْ 

إن 'لن" لا تنفي إلا المضارع بخلاف (لا). 


.؟1١ الجنى الداني‎ 3٠ 
.15 :١ شرح المفصل‎ ٠" 
.15 :9 شرح المفصل‎ : * 
.84 :4 شرح الرضي‎ 
الجنى الداني 9/7؟.‎ 


١ 


ثالثً: إن الإبدال لا يغير حكم الحرف المهمل؛ فيجعله حرفاً عاملاء كما يقول 
الأزهري'؛ ف 'لا' حرف مهمل لا يعمل فيما بعدهء خلافاً ل 'لن" الذي 
يعمل النصب فيما بعده. 


رابعاً: إن قول الفراء يؤدي إلى إيدال حرف ثقيل من حرف خفيف ء وهذا لا يجوز 
يقول المالقي : 'وأما مذهب الفراء فمردود من حيث إيدال الثقيل من الخفيف؛ 
لأن النون مقطع ٠‏ والألف صوتء» والصوت أخف من المقطعء فإذا أبدلنت 
النون من الألف خرج من خفة إلى ثقل"". 


اويبدو أن م قله سيبويه والجمهور هو الراجح؛ فليست 'لن' حرف مركا من 
الستقا 0 الأصل : في الحروف لبساطة: كما يقول المرادي والسيوطي". 


ولعل من المفيد أن نبين قبل أن نختم هذه المسألة أن مثل هذه الخلافات لا 
تخدم الدرس اللغويء فقد نطق العربي الفصيح على مقتضى سليقته» فاس تخدم 
المفردات اللغوية حسب حاجته؛ ولم يكن يفكر في نشأتها وتركيبها وإبدالها من 


لذا فمن الواجب على الدارس اللغوي أن يصف الظاهرة اللغوية كما هي عليه 
دون الدخول في مناطق لا دليل عليهاء ولا تخدم الدرس اللغوي أبداً. 


8 التصريح‎ ْ ١ 
رصف المباني في شرح حروف المعاني 5ه”.‎ 1 


' انظر: الجنى الداني ١1؟؛‏ والهمع 4: 7ه". 


يضن 


حذف الياء من الاسم المنقوص المحلى بأل" 
من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة حذف الياء وإبقائها في آخر الاسم المنقوص المعرف ب (ال)؛ 
نحو: الجواريء يقول الجرجاني: 'وقد قرئ «إوله الجوار المنشتات)' وإذا كان 
يجيء هذا الحذف في مواضع من الكلام علمت أن ما ذهب إليه ليل وسماحمب 
الكتاب من أن حذف الياء حذفاًء وجعل الكسرة دليلاً عليها مذهمب مسققيمء وقد 
خالفهما أبو إسحاق ومن تابعه"". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


يبدو من كلام الجرجاني عن هذه القضية أن للخليل بن أحمد وسيبويه رأيا 
يخالف ما يراه أبو إسحاق الزجاج» حيث يرىٍ الخليل وسيبويه أن حذف الياىيى 
وجعل الكسرة دليلاً عليها مذهب مستقيم ولكن الزجاج يرى خلاف هذا الرأي. 


وبالرجوع إلى كتاب سيبويه وجدنا أنه قد نص على أن إيقاء الياء والواو 
أقيس في اللغة» يقول: 'واثبات الياءات والواوات أقيس الكلامين"". 


وهذا هو ما يراه الزجاج» يقول: 'وقوله عز وجل: إوله الجوار المنشئات 
في البحر كالأعلام4: الجواري الوقف عليها بالياء» وإنما سقطت في اللفظ لسكون 
اللام» والاختيار وصلهاء وإن وقف عليها واقف بغير ياءء فذلك جائر على بعد”. 


ويبدو أن منشأ الخلاف - فيما نرى - هو الوقف على الاسم المجموع 
المنقوص المحلى ب "ال" نحو: الجواريء أيكون بالياء» نحو: الجواري» أم يكون 


انظر: الكتاب :: 185» معاني الزجاجي 5: .»٠٠١‏ إعراب النحاس 5: ,3١01‏ المقتصد ؟: 
ل,. 0 
3٠‏ الرحمن آية 54 ؟»؛ وانظر: السبعة لابن مجاهد .5١9‏ 
' المقتصد ؟: .1١*.‏ 
*؟ الكتاب 5: 186. 
معاني القرآن وإعرابه: الزجاج؛» ت: الدكتور عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتب» بيروت: 
الطبعة الأولى» 5:48 ١ه‏ ه: .1٠١‏ 


يفيل 


الوقف بدون الياء» نحو: الجوارء فأجاز الجرجاني حذف الياء في الوقف اعتماداً 
على فهمه لما قال سيبويه» يقول: الجرجاني: 'فالتنوين في جوار بمنزلة التنوين في 
زيد وعمروء ويشهد بصحة هذا المذهب أن الحذف قد جاء في نعو هذا على 
الإطلاق» وذلك ما أنشده أحمد بن يحيى: 

لها ثنايا أربع حسان وأربع فثغرها ثمان' 

فحذف الياء حذفأء واستأنف. الاسم ولولا قوة هذا المذهب في نفسه لعدل إلى 
الإقواء الذي هو مستمر في أشعارهمء وإن كان عيبا كقوله: 


أمن آل مية رائح أو مغتد' 
مع قوله: وبذاك خبرتا الغراب الأسود” 
ثم (أورد النص السابق) 4 


والذي يراه الباحث أن لا خلاف في حقيقة الأمر بين أبي إسحاق من جهة 
والخليل وسيبويه من جهة أخرى » وإن كان يبدو من نص الجرجاني أن بينهم 
خلافا؛ فالخليل وسيبويه يريان أنه جائزء ولكنه ليس باللغة العالية» يقول سيبويه: 
'واثبات الياءات والواوات أقيس الكلامين» وهذا جائز عربي كثير”. 


وإلى هذا ذهب الزجاج.ء إذ قال: إِنّه جائز على بعدء يقول: 'وإن وقف عليها 
واقف بغير ياءء فذلك جائز على بعذ'". 


7< انظر: التصريح 7: 574 والأشموني 4: 7. 

هذا صدر مطلع قصيدة لنابغة وعجزه: عجلان» ذا زادء وغيرَ مُزوَدء انظر: ديوان 
النابغة» تحقيق الدكتور مفيد قميحة دار المطبوعات الحديثة ص .17١‏ 

صدره: زعم البوارح أن رحلتنا غداء انظر: ديوان النابغة بتحقيق الدكتور مفيد قميحة: 
ص .١7١‏ ظ 

١١“. :7 المقتصد‎ 

.١186 :5 الكتاب‎ 6“ 

معاني الزجاج ه: .٠٠١‏ 


١ 


ويختلف القول في لفظة (جوار) غير محلاة بالألف واللام؛ مع الاختلاف في 
تنوينها في الرفع والجرء فقال بعضهم هو تنوين صرف؛ لأن الياء حذفت للتخفيف 
فانصرفت الكلمة» ورأى آخرون أن التنوين عوض عن الياء» وعليه فالكلمة ليست 
منصرفةء وقال أخرون: بل التنوين عوض عن حركة الياء التي تستحقها الكلمة؛ 
فاجتمع التنوين والياء» فحذفت لالتقاء الساكنين» ولا يكون شيء من ذلك في حالة 
النصب. 


١6 


وزن "أرطى" 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة وزن "أرطي" » فقد اختلف سيبويه والأخفش في ذلك» فذهب سيبويه 
إلى أنها على وزن (فعلى)» بينما ذهب أبو الحسن الأخفش إلى أنها على وزن 
"أفعل". يقول الشيخ عبد القاهر: 'وذاك أن "أرطى" فعلى عند صاحب الكتابء وألفه 
للإلحاق دون التأنيث» ... وأبو الحسن يجعل أرطى أفعل"". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب سيبويه إلى أن "أرطئ' ' على وزن 'فعلى"؛ لأن أصول الكلمة هي الهمزة 
والراء والطاءء أما اللف فهي ألف الإلحاق» زيدت لإلحاق هذه الكلمة بوزن 


0 فر”. 


وكان الذي دعا سيبويه إلى هذا القول قول العرب: أديمٌ مأروط حيث حذفت 
ألف الإلحاق ٠‏ وبقيت أصول الكلمة» ولو كانت ألف الإلحاق أصلية ما حذفت؛ 
يقول سيبويه: وكذلك الأرطى» لا لأنك تقول: أديم مأروطء فلو كانت الألف زائدة 


لقلت مرطي". 


وقد أخذ ابن يعيش وابن عصفور بهذا الرأي» يقول ابن يعيش: 'والذي يدل 
على زيادة الألف في أر طى قولهم 'أديم مأروط". إذا دبغ بالأرطىء فسقوط الألنف 
في مأروط دليل على زيادتها” 


انظر: الكتاب 7: ١٠23,ء‏ 5: 48:", المقتضب ": 48 88”, 66", المنصف :.١‏ « 2 
07 8" المقتصد ”: 2٠٠٠١‏ شرح المفصل :١‏ 250 147:9 الممتع في التصريف :١‏ 
ده “اا 3*0 اللباب ؟: 18 شرح الشافية ؟: 47 . 

| المقتصد ؟9: .1١٠٠١‏ 

"2 الكتاب 8:4."”. 

> شرح المفصل 9: .١417‏ 


ضيل 


ويقول ابن عصفور: 'وأما "أرطئ' فالدليل على أصالة الهمزة قولهم: أديم 
مأروط » أي: مدبوغ بالأرطى. فإثبات الهمزة في "مأروط' وحذف الألفء دليل على ١‏ 
أصالة الهمزة وزيادة الألف". 


أمّا أبو الحسن الأخفش فقد حكى عن العرب قول 'مرطي": وذلك ك يدل على 
زيادة الهمزة وأصالة الألف؛ لذا فإن الأخفش - استناداً إلى هذه الرواية - جوز أن 
يكون وزن (أرطى) أفعل» يقول ابن جني: 'وحدثني أبو علي: أن أبا الحسن حكى 


عنهم 'أديمٌ مرطي"؛ وليس في كثرة مأروط فينبغي أن يكون أرطى على هذا القول 


ويبدو أن الذي جعل الأخفش يقول بهذا الرأي أن الهمزة إذا جاءت في أول 
الكلمة وبعدها ثلاثة أحرف فهي زائدة» نحو: أحمرء أخضر... الخ» إلا في ألفاظ 
قليلة خرجت عن هذه القاعدة» ومن هذه الألفاظ "أرطى". يقول ابن عصفور: 'وكذلك 
جميع ما عرف له اشتقاق» من هذا النوع» همزته زائدة» وما عداها أصليء إلا ألفاظاً 
قليلة شذت من هذا النوعء وهي أولق" و 'إمعة' و 'أيصر" و 'أرطى' و 'أيطل" ", 
وعندما وجد الأخفش أن بعضاً من العرب قد قالوا 'مرطي" حكم على هذه الألف 
بالأصالة» وعلى الهمزة بالزيادة؛ وذلك لتطرد "أرطى" مع الكثير في كلام العرب. 


واضحٌ مما سبق أن وزن هذه الكلمة يحتمل ما قاله سيبويه والأخفش» فكل 
واحد منهما قد اعتمد على ما سمعه عن العرب» فبعضهم يرى أن الهمزة أصلية: 
فيقول في الاشتقاق " أروط”؛ وبعضهم يرى أنها زائدة» فيقول ' مرصطصي" بحذفها. 
فالأمر - كما هو واضح - يعود إلى اختلافات لهجية بين القبائل العربية: لكن 


الممتع في التصريف : ابن عصفور الأشبيلي» ت: الدكتور فخر الدين قباوة: دار المعرفة» 
بيروتء الطبعة الأولى /ا1١5‏ اهاء :1١‏ 7760. 

' المنصف: ابن جني» ت: إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين» وزارة المعارف العمومية. 
الطبعة الأولى /ا" اهء :١‏ /ا". 

*” الممتع في التصريف :١‏ 7717. 


يفن 


الرواية التي حكاها الأخفش لم تصل سيبويه؛ لذا قال: إن العرب لم تقل 'مرطي" 
يقول: 'فلو كانت الألف' زائدة لقلت" مرطي"" 


وكان ابن جني قد ذكر أن القولين جائزان في اللغة وإنَ كان رأي سيبويه 
أولى؛» لأن 'مأروط' أفشى في اللغة من 'مرطي"” يقول: 'وذلك أقيسء لأنّ مأروطاً 
أفشى في اللغة من مرطيء وكلاهما جائز » والأول الاختيار"”» ولا يخفى ما في هذا 
المثال من تقوية لما يذهب إليه بعض علماء اللغة الذين يهتمون بالمنهج الوأصفي 
من أن العادات اللهجية كان لها دور واضح في تقعيد اللغة في مرحلة مبكرة؛ فالرأي 
في هذه المسألة هو رأي سيبويه» ولكن رأي الأخفش يستند إلى لهجة كانت موجودة. 


3 الهمز 03 في "أرطى‎ 5 1 ١ 
.".8:5 الكتاب‎ > 
."8:١ المنصف‎ * 


وزن "رمات" 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة وزن 'رمان"؛ حيث اختلف فيه الخليل والأخفش؛ فذهب الخليل إلى 
أن 'رمان' ' على وزن فعلان؛ بينما ذهب الأخفش إلى أنها على وزن فعالء يقول 
الجرجاني : "اعلم أن الخليل يجعل الألف والنون في 'رمان' ' زائدةء ويحمل ذلك على 
الأكثر؛ لأن فعلان أكثر من فعال» .. وأبو الحسن يقول: إن فعالاً قد غلب على باب 
الشجر والنبات» نحو: حماض وكراث". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب الخليل إلى أن 'رمان" على وزن 'فعلان". يقول سيبويه: 'وسألته: عن 
'رمان" فقال: لا أصرفه» وأحمله على الأكثر إذا لم يكن له معنى يعرف""'. 


وقد استدل الخليل لهذا المذهب بالأدلة التالية: 


أولا: إن الألف والنون مطردة الزيادة في هذا الموضع بعكس الحرف المضعف 
الذي قد يزاد في أي موضع. يقول ابن عصفور: "إن النون اختصت زيادتها 
في هذا الموضعء أو ثالثة ساكنة» على ما يبين بعدء وأحد المضعفين زائد 
حيث كان» وما اختصت زيادته بموضع كان أولى بأن يجعل زائداً مالم 


.ف 7" 
يحص . 


ثانيا!: إن تركيب 'ر.م.ن"' تركيب مهمل في العربية » يقول ابن منظور: 'قال سيبويه 
سألته» يعني الخليل عن الرمان إذا سمى بهء فقال: لا أصرفه في المعرفةء 


انظر: الكتاب 7: 4١7ء‏ المنصف :١١‏ 75١»ء‏ المقتصد 7: ,٠١٠١١‏ المخصص ": 384٠.‏ 
الممتع في التصريف :١‏ 5"55. المقرب :١‏ 55/8», البحر المحيط 5: »١848‏ الارتشاف :١‏ 
»٠‏ لسان العرب :١7‏ 5هلىء 17: /ا14. 

.1١١١ :7 المقتصد‎ 37 
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الممتع ١‏ 5ه؟",. 


كيل 


وأحمله على الأكثر إذا لم يكن له معنى يعرف به أي لايدري من أي 
اشتقاقه" . 


ويقول الشيخ محمد عبد الخالق عضيمه: 'رمان: قال الأخفش: وزنه فُغال؛: 
وإن كان تركيب (ر.م.ن) مهملاً؛ لكثرة فعال في النبات'". 


ومن الجدير بالذكر أن ابن جني قد سوغ قول الخليل» فذكر أن الرم في اللغة 
هو الاجتماع: وهذا مناسب للرمان؛ لأن حبوبه مجتمعة متماسكة. يقول ابن سيدة: 
'يقول ابن جني : الرمان على مذهب سيبويه من قولك: رممت الشيء أرمه رماء إذا 

جمعته؛ وذلك لاكتناز الرمان واتصال أجزائه وتداخل حبه؛ وقد ألم بذنلك بعض 
المولدين» بل أبانه» فقال يصف مجمع قوم قد ضغطهم وضمهم: 


وم م ير و 2 مع 
ما أحسب الرمان يجمع حبه في قشرة إلا كما نحن '"' 


وكان ابن عصفور قد أخذ برأي الخليل» يقول: 'والصحيح أنه ينبغي أن تجعل 
الألف والنون زائدتين"". 


أمًا أبو الحسن الأخفش فقد ذهب إلى أن 'رمان' على وزن. 'فحال"؛ وذلك 
ثرة فعال في النبات» يقول الجرجاني: "وأبو الحسن يقول: إن فعالاً قد غلب على 
باب الشجر والنبات» نحو حماض 2 وقلام”. 


ويقول ابن منظور: أوهو عند أبي الحسن (فعال), ؛ يحمله على ما يجيء في 
النبات كثيراء مثل القلآم والملآح والحماض” 3 


.١ 78 :١ ءاها١‎ 54١ 5 لسان العرب : ابن منظورء دار صادر بيروت؛ الطبعة الثالثة‎ 3٠١ 

' المغني في التصريف : الدكتور محمد عبد الخالق عضيمه؛ دار الحديث» بدون تاريخ: 
1 

7 المخصص: ابن سيدة» ت: لجنة إحياء التراث العربي» دار إحياء التراث العربي» بيروت: 
لبنان ؟: .١5٠‏ 

.559-:١ الممتع‎ 
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.505 :١7 لسان العرب‎ ٠ 


وقد استدل الأخفش لهذا المذهب بدليل آخرء وهو قول العرب: أرض مرمنة 
بإثبات النون في الاشتقاق ٠»‏ يقول أبو حيان: "الرمان فعال كالحماض والعناب» وليس 
بفعلان؛ لقولهم: أرض مرمنة""'. 


ويبدو لنا مما سبق أن كلمة 'رمان" ليست عربية الأصلء وإنما هي كلمة 
دخيلة دخلت إلى العربية من لغة أخرى منذ فترة طويلة» فاس تعملتها العرب» 
ودرجت على ألسنتهاء وعندما جمع العلماء اللغة أرادوا أن يزنوا هذه الكلمة» ويبينوا 
حروفها الأصلية والزائدة» فاختلفوا في ذلكء فذهب الخليل إلى أن الألف والنون 
زائدتان» وحجته في ذلك اطراد زيادة الألف والنون في هذا الموضع وإهمال 
العرب تركيب "'ر.م.ن"» كما أوضحنا ذلك سابقا. 


ما الأخفش فقد ذهب إلى أن النون حرف أصليء ودليله في ذلك قول 
العرب: أرض مرمنة» وكثرة (فعال) في النبات» والحقيقة أن حرف النون لا يقطع 
بأنه من الكلمة أصلاً؛ لأن الكلمة أجنبية معربةء فالاشتقاق منها لا يعبر عن أصل 
وزائدء ولكن هذا الرأي فيه وجاهة » وحجته أقوى مما قاله الخليل؛ لذا فإئنا نميل 
إلى ما قاله الأخفش؛ وذلك لأن العرب حينما استعملت هذه الكلمة أجرت عليها 
قوانين العربية» فاشتقت منها اسم الفاعل واسم المكانء وصغرتها بإثبات النون في 


اذلك كلهء فدل ذلك على أصالتها في الميزان للكلمة المعربة؛ يقسول ابن منظور: 


'ويقال لمنبت الرمان مرمنة إذا 0 فيه أصوله. والرمانة 3 رمد ينة" . 


1 البحر المحيطء طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل عبد الموجود 5: .١18/8‏ 
>5 سان العرب .1481:1١‏ 
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الفصل الثاني . 


0 


ولا 


'مسائل الخلاف في التراكيب" 


تقديم الخبر على المبتدأ 

إيراز الضمير بعد الوصف الذي جرى على غير صاحبه. 
تحمل الخبر الجامد ضمير المبتدأ. 

المبتدأ والخبر معرفتان. 

واو الإشباع في الفعل المسند إلى هاء الغيبة. 
إجراء صيغة ما لا يعقل مجرى ما يعقل. 
الفصل بين كان واسمها بأجنبي. : 

وقوع الفاء في خبر إن واسمها من الموصولات. 
(إن) المخففة واللام في خبرها. 

(إن) بعد ما النافية. 

حذف مفعولي 'ظن وأخواتها". 

ظن والمفاعيل الثلاثة. 

تقديم الفاعل على فعله. 

لغة أكلوني البراغيث. 

امال حهين 'الخينة الخووبيدوة علس (المفدو ل بالقاعل: 
حذف الفاعل. ٠‏ 

التنازع في العمل. 

خروج إإذا) عن الظرفية. 

(سوى) بين الظرفية والتصرف. 

تعريف الحال. 2 

وقوع الفعل الماضي حالاً. 

مجيء التمييز معرفة. 

تقديم التمييز على العامل المتصرف. 


. 
.ىه |1 


زيادة 'من" في الإيجاب.. 
'من" لابتداء الغاية في الزمان. 


كل أهي للتقليل أم للتكثي 5 


1١ * 


هغ- 


'ربما" والفعل المضارع. 

إضافة الاسم إلى اسم يوافقه معنى. 

الفصل بين المتضايفين. 

التعجب من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف. 
جواز نعم الرجل رجلا زيد. 

استعمال صيغة (فعل) في التعجب. 

جواز وقوع "حتى' عاطفة. . 


العطف على الضمير المرفوع المتصل. 
العطف على الضمير المخفوض. 
العطف على عاملين. 


جواز وصف المنادى المفرد. 

جواز نصب صفة "أي" نحو: “يا أيها الرجل" في النداء. 
تقديم معمول اسم الفعل عليه. 

توكيد فعل الاثنين وجماعة النسوة بالنون الخفيفة. 

إذا الفجائية وفاء جواب الشرط. 


تقديم المفعول بالجزاء على حرف الشرط. 


1** 


تقديم الخبر على المبتدأ" 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتايسه 
'المقتصد" مسألة جواز تقدم الخبر على المبتدأء نحو: 'قائم زيدء وفي الدار عمرو" 
حيث أجاز ذلك البصريون؛ ومنعه الكوفيون. يقول الشيخ عبد القاهر: "اعلم أن 
مرتبة الخبر أن يكون بعد المبتدأ؛ لأنه إذا لم يعلم ما يخبر عنه لم يستفد من الخبر 
شيء» ويجوز تقديمه على المبتدأ؛ وتكون النية به التأخير» تقول: منطلق زيدهء 
وضربته عمرو » فيكون ضربته ومنطلق مقدمين في اللفظء مؤخرين في النية؛ ولهذا 
جاز أن يكون عمرو مضمراً في ضربته مع التقديم؛ لأنك إذا نويت به التأخير عن 
عمرو لم يكن إضماراً قبل الذكرء وعلى ذلك قول العرب: تميمي أناء ومشنوء من 
يشنؤك ٠‏ فأنا مبتدأء وتميمي خبره؛ وهو مقدم عليه كما ترى» وكذا مشنوء خبرء 


ومن د نوك مبتدأ"'. 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب البصريون إلى أنه يجوز أن يتقدم الخبر على المبتدأء مفرداً كان أو 
جملةء يقول سيبويه: 'وزعم الخليل رحمه الله أنه يستقبح أن يقول قائم زيذ؛ وذاك 
إذا لم تجعل قائما مقدماً مبنياً على المبتدأء كما تؤخر وتقدم؛ فتقول: ضرب زيدا 
عمرو » وعمرو على ضرب مرتفع» وكان الحد أن يكون مقدماًء ويكون زيد 
مؤخراء وكذلك الحد فيه أن يكون الابتداء فيه مقدما. وهذا عربي جيدء وذلك: تميمي 
أناء ومشنوء من يشنؤكء ورجل عبد الله وخز صفتّك'". 


انظر: الكتاب 7: 2١1717‏ المقتضب 4: ,١177‏ الأصول :١‏ 51, الإنصاف :١‏ 56, م3 
التبيبن ©4 7 م7"؛ اللباب 2١57 :١‏ التبصرة والتذكرة :٠١١ :١‏ شرح المفصل :١‏ 47: 
شرح الرضي :١‏ شرح التسهيل ١‏ شرحابن عصفور :١‏ "اه" 

الارتشاف 7: 45» الهمع 7: 5". 

“ :١ المقتصد‎ ١ 
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١:5 


ويقول ابن السراج: 'وقد يجوز أن تقدم الخبر على المبتدأ ما لم يكن فعلاً 
عكر كان رب كاري اميطاف . 
ويقول أبو علي الفارسي: وقد يجوز أن تقدم خبر المبتدأء فتقول: منطلق 
0 
زيد» وضربته عمروء وتريد: : عمرو ضربته 


ما السماع فمن القرآن قوله تعالى: إأفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون»" 
حيث قدم الخبر "سحر" على المبتدأ (هذا)» يقول أبو البقاء العكيري: "أفسحر" هو 


510 
خبر مهدم . 


ويقول أبو حيان: 'و'سحر" خبر مقدم و (هذا) 7 : 
وقوله تعالى: 1 وقليل ما همي حيث قدم 'قليل". وهو خبرء على 'همكء 
يقول أبو البقاء: 'وهم مبتدأء وقليل خبره". 


ويقول أبو حيان: 'وقليل خبر مقدمء و(ما) زائدة تفيد معنى التعظيم 
والتعجبء و (هم) مبتدأ”. 


8 :١ الأصول‎ ١ 


' الإيضاح العضدي 18. 


" الطور آية .١6‏ 

' التبيان في إعراب القرآن: أبو البقاء العكبري» ت: علي محمد البجاوي؛ بدون معلومات 
عن النشر والطبعة, ؟: 2.1181 

' البحر المحيط؛ طبعة دار الكتب العلمية» بتحقيق عادل عبد الموجود, 2: 50 .١‏ 

ص آية 74 

" التبيان في إعراب القرآن» ؟: ١319‏ 10. 

00 البحر المحيط » طبعة دار الكتب العلمية» بتحقيق عادل عبد الموجود. !: 1/17. 


1١5 


ومن ذلك أيضا قوله تعالى: « سلام هي حتى مطلع الفجر»'. ف 'سلام' 
خبر مقدمء و (هي) مبتدأ مؤخرء يقول الأخفش: 'قال 'سلام هي" أي : هي سلام: 
يريد ا 


كول أبو حا 10" و'سلام' مستأنف خبر للمبتدأ الذي هو (هي). أي: ههي 
5 إلى أول و 


اومن كانم الغرب: تميمي أناء ومشنوءٌ من يشنؤك, يقول سيبويه: اد 
قو حيده رولك قولك: شك 0 
فتك" . 


أما تعن فقو اج القن د 


فى ها اين الأغر إذااشتوؤكنا” 2 :وجب الزاد فى شيرى قسسادة 


- 


لح للم 


ف 'فتى" خبر مقدمء و "ابن الأغر' مبتدأ مؤخر 
أما القياس فمن وجهين: 
أولا: إن الخبر يشبه الفعل» والفعل كما هو معلوم يتقدم ويتأخر' ء 
ثانياً: إنه قد ورد في الشعر قول الشاعر: 
كلا يومي طوالة وصل أروى< ظنون آن مطرحٌ الشنون" 


القدر آية ©. 

' معاني الأخفش 7: 47ه 

"؟ البحر المحيط» طبعة دار الكتب العلمية» بتحقيق عادل عبد الموجود, 8: 44. 

؟؛ الكتاب .1١707:7‏ 

' انظر: شرح أشعار الهذليين: أبو سعيد السكري؛ ت: عبد الستار فراج» مطبعة المدني 
بالقاهرة 556١م, .551١ :١‏ 

.١57 :١ انظر: اللباب‎ ١ 

' انظر: ديوان الشماخء بشرح أحمد بن الأمين الشنقيطيء مطبعة السعادة 571 117اهء 
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حيث تقدم الظرف كط ونويع معو لخر 'ظنون'» فلو لم يجز تقديم 
الخبر على المبتدأ ما جاز أن يتقدم عليه؛ لأن المعمول لا يقع إلا حيث يقع العجاملء 
يقول الشيخ أبو علي: 'ويدل على جواز تقديمه قول الشماخ: 

نر رن رسكا روي رسخيو 

ويقول الشيخ عيذ القاهر: 'ووجه استدلال الشيخ أبي علي بالبيت على جواز 
تقديم الخبر هو أن قوله: وصل أروىء مبتدأء وظنون خبره؛ وكلا يومي طوالة 
ظرف متعلق بظنون؛ والأصل وصل أروى ظنون كل واحد من يومي طوالة؛ فكما 
أن كل يوم معمول ظنون » ومتعلق به تعلق يوم الجمعة بخارج؛ في قولك: أنا خارج 
يوم الجمعة» أو أخرج يوم الجبعة؟ كلك يكون كلا يومي طوالة معمول طون 
والمعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل» افلم تقل: زيدا ضربتء إلا بعد أن جاز أن 
تبتدئ بضربتء فتقول: ضربت زيداء فلولا جوان تقديم خبر وصل أروى, الذي هو 
ظنون عليه كقولك ظنون وصل أروى: كما قال: منطلق زيذء لما جاز أن تقدم على 
وصل أروى معمول ظنون الذي هو كلا يومي طوالة» الجاري مجرى قولك: كل 
واحد من يومي طوالة"'. 


أما الكوفيون فقد منعوا تقديم الخبر على المبتدأء مفرداً كان أو جملة» يقول 
الأنباري: "ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقد تقديم خبر المبتدأ عليه مفرداً كان أو 
جملة؛ فالمفردء نحو 'قائم زيدء وذاهب عمرو'" والجملة نحو 'أبوه قائمُ زيء وأخوه 
ذاهب عمرو"" 

وقد استدل الكوفيون لذلك بأن تقدم الخبر على المبتدأ في نحو 'قائم زيدء وفي 
الذاق غمرن ا وكشْوينه 1ن" يؤدي إلى الإضمار قبل الذكرء وذلك لا يجوز؛ لأنه من 
الأصول المرفوضة:» يقول الأنباري: 'أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنّه لا 
يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه مفرداً كان أو جملة؛ لأنه يؤدي إلى أن تقدم ضمير 


الاسم على ظاهره » ألا ترى أنك إذا قلت: قائم زيذء كان في قائم ضمير زيد. 


' الإيضاح العضدي 18. 
' المقتصد .".":١‏ 
*” الإنصاف :١‏ 256 م35. 


١78 


وكذلك إذا قلت "أبوه قائم زيدا 'كانت الهاء في أبوه ضمير زيد؛ فقد تقدم ضمير الاسم 
على ظاهره ولا خلاف أن رتبة الاسم بعد ظاهره؛ فوج ب أن لا يجوز تقديمه 
عليه" . 


5 


ويقول ابن يعيش : 'وذهب الكوفيون إلى منع جواز ذلكء واحتجوا بأن قالوا: 
إنما قلنا ذلك ؛ لأنّهِ يؤدي إلى تقديم ضمير الاسم على ظاهره ألا ترى أنك إذا قلت: 
قائم زيدء كان في قائم ضمير زيدء بدليل أنه يظهر في التثنية والجمع؛ ة فتقول: قائمان 
الزيدان» وقائمون الزيدون» ولو كان خالياً عن الضمير» لكان موحداً في الأحوال 
كلهاء وكذلك إذا قلت: أبوه قائم زيدء كانت الهاء ة في 'أبوه' 0( 
مه عد ا ا ل ال : 
00 في الار زيا" إل لاخلاف يينهم في ذلكء وإلمسا الضلاف بينم في 
توجيهها إعرابياً؛ لأن البصريين يرونها جائزة على التقديم والتأخير» حيث قدم 
الخبر على المبتدأء والنية به التأخير؛ لأن الأصل في الخبر التأخيرء يقول ابن مالك: 
والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوزوا التقديم إذ لا ضررا" 
وهذا لا يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر؛ لأن الخبر في نية التأخير» فهو مقدم 
ل ا اي 
الأول: عود الضمير ل ا 
أكرمتهماء وأخوتك انطلقواء والنساء برزن» هذا هو الأصل في ضمير الغيبة. 
والثاني: توجيه الضمير إلى مذكور بعده. ورد في سياقه الكلام مؤخراء 
ورتبته التقديم» كقولك: ضرب غلامه زيدء وأكرمتهما أخواكء وكقولهم: "في بيته 
يؤتى الحكم"”» وكقول زهير: 
| الإنصاف :١‏ 56 م4. 
5 شرح المفصل :١‏ 495. 
”7 انظر: ألفية ابن مالك. 
انظر: المستقصى في أمثال العرب: الزمخشريء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثالثة 
لاه !: "18. ش 
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إن تلق ووسا على علاتة هرنا"” ٠‏ تق السماحة منه والندئ كلقا' 


ومثله في التنزيل: «فأوجس في نفسه خيفة موسى»' «ولا سال سق 
ذنوبهم المجرمون»4" 0 


أما الكوفيون فإنهم نظروا إلى هذه الجمل» فرأوا أن القول بجواز تقدم الخبر 
يؤدي إلى الإضمار قبل الذكرء وهو من الأصول المرفوضة؛ لذلك وجهوا هذه 
التراكيب توجيهات تتوافق مع هذا الأصلء فقالوا في اقاك رودو "إن لاود سن 
) قال هيد عد الخروة اساي مه عرقي أن اندم لاحل وابلب 
اعتماد؛ يقول السيوطي: 'ولم يشترط الكوفيون» ووافقهم الأخفشء الاعتماد على 
شيء من ذلكء فأجازوا 0 مطلقاً “قدو : ضتارب يدا عرو 


وقالوا في قول العرب: 'في الدار زيد" : إن 'زيد ' فاعل لفعل الاستقر 
المحذوفء. والتقدير: استقر في الدار زيدء يقول الرضي الاسترابادي: 'وإثما 0 
الكوفيون ذلك؛ لاعتقادهم أن الخبر لا يتقدم على المبتدأء تقبودا كان أو جملة. 
فيوجبون ارتفاع 'ازيد' اكير : في الدار زيده وقائم زيد ' على الفاعلية؛ لتلا يتقدم 
الضمير على مفسره'" 


وكما ذكرنا سابقاً يبدو أن الخلاف في هذه المسألة لا يعود إلى وجودها في 
الاستعمال اللغويء بل إلى توجيه إعراب الكلمات في جملهاء وهذا توجيه نحوي 
يسير فيه كل فريق من النحاة وفقا لمنهجه؛ ولعل من الهام أن نعيد التذكير بأن في 
الاستعمال اللغوي أصلا وتحولا عن هذا الأصل » وهو أمر نرى أن النحاة قد 
أدركوه بقوة» ونصوا عليه كثيراً كما ذكرنا قبل قليل» ونزيد إلى قولهم بأن كل تحول 


انظر: شعر زهير بن أبي سلمى» صنعة الأعلم السنتمريء ت: الدكتور فخر الدين قباوة: 
دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثالثة ٠.٠14١ه‏ ص6 7. 

' طهآيةل5. 

. القصص آية 8/. 

؛ آمالي ابن الشجري :١‏ 44. 

"5 الهمع 5: 4. 

شرح الرضي :١‏ ا14. 


عن الأصل يكون لغاية دلالية بلاغية يقصدها المتكلم» فإذا نظرنا إلى وجود ظاهرة 
تقديم المضمر على الظاهر في القرآن الكريم» وفي الشعر والنثر كما في الشواهد 
السابقة» فإن علينا أن نبحث عن توجيه دلالي بلاغي لمثل هذه التراكيبء أو لهذه 
الظاهرة: فإذا رجعنا إلى قول العرب نحاة وبلاغيين ولغويين: العرب إن أرادت 
العناية بشيء قدمته» فإننا سنجد أن إطار هذه المسألة لا يخرج عن هذه القاعدة 
الأصولية» وبناء على ذلكء فإذا طبقنا عليها قول علماء العربية: الإعراب فرع 
المعنى» فإن علينا ألا نذهب إلى الإعراب إلا بعد استقرار المعنى» فإن قال قائل: 
لل كك ,تدان كامؤفلة وود تضلفيها 0 بقل كيو ا سينا فى الكيلة لمن عصون: 
ولكنه إذا أراد أن يبرز الصفة التي كان عليها عليء ويريد المتكلم أن يشد انتباه 
السامع إليهاء فإنه يعمد إلى استعمال ظاهرة الترتيب في مفردات الجملة» وهذه مسألة 
من أكثر المسائل التي أدركها العلماء» وأطالوا الحديث فيهاء وبخاصة في تفسير 
بعطن آيات الق رآ الكريم كقوله تعالى إإياك نعبد وإياك نستعين4' »فيقول: قائم 
علي ؛ لذا فإن المعنى الكامن في كل من الجملتين علي قائمء وقائم علي؛ »؛ ليس بواحدء 
بل هما معنيان مختلفان» ولو لم يكن الأمر هكذا لكان في العربية حشو كثير» وهذه 
تهمة يروق لكثيرين من أعداء العربية إطلاقها. وعليه فإننا نرى أن الجملة: قائم 
علي» هي جملة محولة من الجملة: على قائم؛ لغاية توكيد الخبر» الذي لم يخرجه 
تقدمه من دائرة التمثيل الصرفي لباب الخبر النحوي. 


أما الجمل التي تكون في نمط: أبوه قائم زيدء فإن المتكلم يدرك أنه يريد نقل .. 
خبر إلى سامعه أو إلى المتلقي»ء مضمونه: أبو زيد قائم» ولكنه يدرك أن وسيلته 
لتعريف سامعه بالأب هو ذكر زيد » فشد انتباهه بقوله إلى (أبوه) التي هي مبهممة 
مع أنها معرفة» فيتنبه السابع بدرجة عالية للبحث عن أسباب تعريفه ب (أبوه) 
الواردة في الجملة» وهذا يماثل ما يسمى في علم اللغة المعاصر ب غ1أم10 عصمعط1 

» أي هي الكلمة الرئيسة التي تمثل موضوع الجملة» وهي مرتبطة بالكلمة التي هي 
في الأصل منها لا تنفصل عنهاء فكأن المتكلم أدرك عندما قال: أبوه قائم» أن سامعه 
لم يدرك غايته» فقال: زيدء فحقق بذلك الغايتين» لفت الانتباه إلى المقدم وما فيههء 
ونقلٍ الخبر بعد إزالة الإبهام في المقدم. 


إبراز الضمير بعد الوصف الذي جرى على غير صاحبه” 


وهي .من مسائل الخلاف بين البصريين والكونبين» فقد: دفي البضريون إلى 
وجوب إبيراز الضميرء ٠‏ سواء أمن اللبس أم لم يؤمنء أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أنّه 
يجب إبرازه إذا لم يؤمن اللبس؛ أما إذا أمن اللبس فإن إظهاره ليس واجباء وكانت 
هذه المسألة من المسائل الخلافية التي أوردها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" » يقول: 'فإذا جرى اسم الفاعل على غير من هو له أبرز الضميرء وإن 
لم يحصل لبس؛ ليفرق بين الفرع والأصل؛ فيقال: هند زيد ضاربته هيء البتقه وإن 
كان لا يجب ذلك في الفعل؛ إذ لا يجب أن تقول: هند زيد تضربه هي ٠‏ بل يجوز 
أن تقول: تضربهء وتسكت". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذه البضريون إلى أن الوك “اند ,القاعل والصيفة الشبية..: إذا خرن 
على غير من هو له» نحو: 0 ضاربته» وجب إبراز الضميرء سواء أمن 
اللبس» كما في المثال السابق» أم لم يؤمن» نحو: زيد عمرو ضاربه هوء يقول 
اليذه *وإعلق أن الكل يتين الكتمير دو اسم الفاعق ايفين ذلك في فإذا حزق 
على ما هو له لم يظهر فيه ضمير. 


وإن جرى لمن ليس له خبرا أو نعتا أو حالا أو صلة» لم يكن بد من إظهار 
5 ؟ 
الفاعل" . 


ويقول ابن السراج: 'فإن قلت: هندٌ يد ضاربته لم يكن بد من أن تقول: هي »2 
من أجل أن قولك: ضاربته' ليس لزيد في الفعل نصيبء وإنما الضرب كان من هند؛ 
ولم يعد عليها شيء من ذكرهاء والفعل لهاء فإنما 'ضاربته" خبر عن زيد» وفاعنله 


* 


انظر: الكتاب ”7: 57؛ المقتضصب ": 347, "7: 7357, الأصول :١‏ ١/ء‏ المقتصد :١‏ /51 2,37 
الإنتصاف :١‏ لام ول التبيين 2,559 وه شرح التسهيل ,شر ح الرضي 3 
5" 6 البسيط :١‏ 0 الارتشاف ": /ا5» شرح ابن عقيل :١‏ لوي 


.198 :١ شرح الأشموني‎ 2١١ :7 الهمع‎ 5١ 
."5ا/:١ المقتصد‎ <١ 


' المقتضب ": 98. 


هند في المعتى :توم يجن !9 إظهان الصميرء فقلت: حينئذ هي مرتة له ماري 3 
كما ترتفع هند إذا قلت: زيد ضاربته هندء فالمكني هاهنا بمنزلة الظاهر". 


وقد استدل البصريون لما ذهبوا إليه بالأدلة التالية: 


أولاً: يقولون 'إن الضمير إذا جرى على غير من هو له» وكان الكلام ملبساء وجب 
إيراز الضمير عندنا وعندكم» وكذلك الأمر إذا لم يكن هناك لبس؛ وذلك 
ليجري الباب على سنن واحدء في وجوب إبراز الضميرء يقول ابن مالك: 
'والتزم البصريون الإبراز مع أمن اللبس عند جريان رافع الضمير على غير 
صاحب معناه؛ ليجري الباب على سنن واحد"". 


ثانياً: إن الوصف فرع على الفعل في العمل » وفي تحمل الضميرء قلو قلنا: إن 
اسم الفاعل يتحمل الضميرء سواء جرى على من هو له أم على غير من هو 
لهء لأدى ذلك إلى التسوية بين الأصل والفرع؛ وذلك لا يجوزء فوجب لذلك 
إيرازه؛ ليتضح الفرق» يقول الجرجاني: 'وحجة ثانيةء وهي أن اسم الفاعل 
فرع على الفعل في احتمال الضمير؛ لما ذكرنا من أن الأسماء لا أصل لها 
في احتمال الضمائرء بدلالة أن ما كان منها اسماً عارياً من شبه الفعلء 
ومعناه نحو : زيد وعمرو وثوب وقد لا يتضمن ضميراً بوجه » وإنما 
يتطمن تحو: كنازي: و ذاهك رضي ونبدية البواففده الفعل: تيبي المعددي 
وكفى دليلاً على ذلك أن الفعل تلحقه ضمائر لفظية » نحو: التاء في فعلت 
وفعلت» والنون في فعلن» ويبنى لهاء وهو إسكان اللام من فعلت» ولا يكون 
3الج لاع اجن ورا كال كبا ديت أن بدو وكارن راكاد على 
يذهب ويضرب في تضمن تضمن الضميرء وإذا كان فرعاًء لم يجر مجراه في 
التصرفء فإذا جرى اسم الفاعل على غير من هو له أبرز الضمير» وإن لم 
يحصل لبس؛ ليفرق بين الفرع والأصل"". 


١ :١ الأصول‎ ْ 1 
."١1:١ شرح التسهيل‎ ٠ 
.؟؟ا/:١ المقتصد‎ ” 


لكن ما استدل به البصريون لا يسلم لهم به» ويمكن مناقشته والرد عليه من 
الجوانب التالية: 


أولا: إن دليلهم الأول لا يتوافق وطبيعة اللغة » إذ لا معنى لجريان الباب على سنن 
واحدء ولعل من المعلوم أن مهمة الباحث في اللغة هي دراسة اللغة كما هي 
عليه» دون محاولة فرض الآراء التي لا تتوافق والاستعمال اللغوي. 


ثانيً: إن الكوفيين لا يسلمون بأن "اسم الفاعل" اسمء بل هو عندهم فعل دائم'. 


ثالثاً: إن اسم الفاعل عند النحويين جميعاً يتحمل الضمير بإجماع ب» ومادام كذنلك 
فلا داعي للتفريق بينه وبين ن الفعل» يقول الأنباري: 'وأجمعوا على أنه إذا كان 
صفة أنه يتضمن الضميرء نحو 'زيد قائم» وعمرو حسن' ' وما أشبه ذلك"". 


رابعاً: إن البصريين لم يحتجوا بأدلة من السماع تبين وتقوي ما يذهبون إليه. 


أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى وجوب إبراز الضميرء إذا لم يؤمن اللبسء نحو: 
زيدٌ عمرو ضاربه هو ء أما إذا أمن اللبس» نحو: زيدٌ هند ضاربهاء فإنّهم لا 
يلتزمون إبرازه» بل يجيزونه» يقول الأنباري: "ذهب الكوفيون إلى أن الضمير في 
اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له؛ نحو قولك: هند زيد ضاريته هي؛ لا 
يجب إيرازه". 


وجب إبراز الضمير فيهماء وقال الكوفيون: لا يجب ذلك" . 


لكن يبدو من قول الأنباري والعكبري أن الكوفيين لا يلتزمون الإبرازء سواء 
أمن اللبس أم لم يؤمنء» وقد لاحظ ذلك البغدادي» يقول: "الظاهر من كلام ابن 


3١‏ انظر: مجالس العلماء ©ه75. 

' الإنصاف ١:5ه.مل.‏ 

* ' الإنصاف :١‏ لاه م3. 

التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين: أبو البقاء العكبري؛ ت: الدكتور عبد 
الرحمن العثيمين» دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.ء‏ 755, مه". 
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الشجري في (أماليه) ومن كلام ابن الأنباري (في مسائل تحدم ومن كلام 
عن هفاء أن مذهي الكو قييق بجواق كاك التأكين مظطلفا ءامدو اع أُمن اللبس أم ل""'. 


وبالرجوع إلى كتب النحو وجدنا أن مذهب الكوفيين هو ما ذكرناه أول من 
أن مذهبهم وجواب الإنزاة 2 إذا لم يوسن الس وحواز إذا نكاق اللبون اموا يقول 
ابن مالك: 'وإن جرى رفعه على غير صاحب معناه لزم إيرازه عند البصريين: 
والكوفيين عند خوف اللبسء ... والتزم البصريون الإبراز مع أمن اللبسء عند 
جريان رافع الضمير على غير صاحب معناه؛ ليجري الباب على سنن واحدء 
وخالفهم الكوفيون» فلم يلتزموا الإبراز عند أمن اللبس". 


ويقول ابن عقيل: 'وأما الكوفيون فقالوا: إن أمن اللبس» جاز الأمرانء كالمثال 
الأول » وهو: 'زيد هند ضاربها هو: » فإن شئت أتيت ب 'هو', وإن شئت لم تأت 
دوا اكب الا تمت الإبراز» كالمثال الثاني؛ فإنك لو لم تأت بالضمير» ٠‏ فقلت: 
'زيد عمرو ضاربه'» لاحتمل أن يكون فاعل الضرب زيدأء وأن يكون عمرأء فلما 
أتيت بالضميرء فقلت: 'زيد عمرو ضاربه هو" تعين أن يكون زيد هو الفاعل'". 

ويقول أبو حيان: 'وذهب الكوفيون إلى أ الضمير ما أن د يتقدم له ما يعود 
عليه أو لاء فإن لم يتقدم إرز نخو: مررت بزجل مكرمه أنت» فإن تقدم وألبس 
برزء نحو: زيد عمرو ضاربه هو؛. إذا أردت أن زيدا طبرب عمرأء وإن لم يلبس 
جاز أن يبرز» وأن لا يبرزء نحو: يدك باسطها أنت» وزيد هند ضاربها هو”. 


الفال الكوفيون بدليلين» أحدهما من القياس» والآخر من السماع: 
أما القياس فإن اسم الفاعل قد أشبه الفعل في عدة أمورء وهي: 

أولا- إنه يجري على وزنه» نحو ضارب - يضربء مستخرج - يستخرج. 

3 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر البغدادي» ت: عبد السلام محمد هارون» 
مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الثالثة .55١ :© ءهذ١ 5٠5‏ 

2 شرح التسهيل :١‏ 8:". 


. شرحابن عقيل .5١1:١‏ 
: الارتشاف ": ل/ا5. 


كاتا - إنه يعمل عمله فيرفع فاعلاً » وينصب مفعولأء نحو: هذا رجل ضارب أخوه 

عمرا. 
ثالثاً- إنه يعمل عمل الفعل في الإظهار والإخفاء نحو: هذا ضارب زيد وعمراً. 

يقول الزمخشري: "اسم الفاعل هو ما يجري على يفعل من فعلهء كضارب 
ومكرم ومنطلق ومستخرج ومدحرج؛ ويعمل عمل الفمل في التقديم والتأخير 
والإكمان» كتولك: زيد كارف قامه غمزاء«وهو عترا مكرى وش ضار رحد 
وا أي: وضارب عو 

وملااذاء أنداكد أيه الفون قت الوخوه الستايقة» فإنه يوق إكسسدناز اتيز 
فيهء وإظهاره إذا أمن اللبسء يقول الأنباري: "..؛ ولأن الإضمار في أسم الفاعل إنما 
جاز إذا جرى على من هو له لشبه الفعل ؛ وهو مشابه له إذا جرى على غير من 
هو لهء كما إذا جرى على من هو له؛ فكما جاز الإضمار فيه إذا جرى على من هو 
لهء فكذلك يجوز إذا جرى على غير من هو له" . 

أما الشتماع فقذ:اختجوا يما ورد :عن العزت:من شه يقول الشاعر : 

قومي درا المجد بانوهاء وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان" 

حيث جاء 'بانوها" كينا عن 'ذرا المجد" « وهو في المعنى ا 'قومي”" 

ويقول الآخر: 

إن الذي لهواك آسف رهطكة- لجديرة أن تصطفيه خليلا؛ 

حيث جاءت 'لجديرة" كيرا عن "الذي" وهو مذكرء وقد ترك إيرازه» ولو 
أبرز لقال 'لجديرة أنت". 


1 المفصل 5؟". 

' الإنصاف :١‏ 55:.م38. 

* انظر: شرح التسهيل .":8:١‏ 
؛ انظر: شرح التسهيل :١‏ 08". 
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ويقول الآخر: 

تَرى أرباقهم متقلدهها إذا حمي الحديد على الكمّاة' 
حيث ترك إبرازه ولو أبرزه. لقال: متقلديها هم 

ويقول الأعشى: 

را أسرى إليك» ودونه من الأرض موماة وبيداء سملق 
ا اا لا 
عوك توك ازاز العسون :وار ارده لقان تتكتوقة اذك" 


وقد تأول البصريون ما استدل به الكوفيون من شواهدء فقالوا في البيت الأول 

إن هناك مضافاً محذوفأء والتقدير: قومي بانو ذرا المجد بانوهاء يقول ابن مالك: 
'وتكلف بعض المتعصبين » فقال: تقدير البيبت الأول: فوم بانوا دزا المحد 

نأنوها"' وهو كنا تشفت :و كل وقالوا في البيت الثاني إن "جدد ير" خبر لمبتدأ 
محذوفء والتقدير: "لأنت جديرة": أما البيت الثالث فقد قالوا: إنه على تقدير حذف 
مضافء والتقدير: ترى أصكاب أرباقهم متقلديهاء يقول الأنباري: وأميا البيت 

ترى أرباقهم متقلديها. 

قال خجة ليوافية: أيضبا؛ لآن التقدير فيه توق امتحدات | رجاقيين إلا اله 
حذف المضافء وأقام المضاف إليه مقامه"” . 

أما بيتا الأعشى فقد أجاب عنهما البصريون بجوابين: 
7< انظر: الإنصاف :١‏ 255 م8. 
١‏ انظر: ديوان الأعشىء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 5١1‏ ١1ه-.77١.‏ 


0 شرح التسهيل ءءء" 
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أولهما إن 'محقوقة" ليس فيها ضمير؛ لأن "أن" وما دخلت عليه في تأويل مصدر 
نائب فاعلء» ومادام اسم المفعول 'محقوقة" قد رفع اسما ظاهرا فلا إضمار 
فيه» يقول أبن الشجري: 'ودفع أبو علي هذا الاعتراضء بأن قال: ليس في 
قوله: 'لمحقوقة" ضمير؛ لأنه مسند إلى المصدرء الذي هو 'أن تستجيبي ' 5 
فالتقدير: لمحقوقة استجابتك": » فجعل التأنيث في قوله 'لمحقوقة" للاستجابة"'. 


ثانيهما: إن المصدر المؤول "أن تستجيبي ' مبتدأ مؤخر » و 'محقوقة" خبر مقدمء 
يقول البغدادي : 'والجواب الثاني ما ذكره ابن الأنباري» بأن قوله أن 
تستجيبي مبتدأ مؤخر » ومحقوقة خبر مقدم» والجملة خبر اسم إن"". 


لكن الأنباري لم يصرح بهذا الوجهء يقول: 'أما البيت الأول» وهو قوله: 


ين يبلن 


لمحقوقة أن تستجيبي دعاءه 
فلا حجة لهم فيه؛ لأنّه محمول عندنا على الاتساع والحذفء والتقدير فيه: 
لمحقوقة بك أن تستجيبي دعاءه'". 
وكان ابن مالك قد ذهب في “شر ح التسهيل" إلى ما قاله الكوفيون في عدم 
وجوب إبراز الضميرء إذا جرى على غير من هو له» يقول: '"والتزم البصريون 
الإبراز مع أمن اللبس عند جريان رافع الضمير على غير صاحب معناه؛ ليجري 
الباب على سنن واحدء وخالفهم الكوفيونء فلم يلتزموا الإبراز عند أمن اللبسء» 
وبقولهم أقول؛ لورود ذلك في كلام العرب. (وأورد الأبيات السابقة وتأويلاتها) إلى 
أن قال: 'والصحيح حمل الأبيات على ظاهرها دون تكلف ما يتم المعنى بعدمه"”. 
أما الرضي الاستراباذي فقد استحسن مذهب الكوفيين» يقول: 'وأما الكوفيون 
فأجازوا ترك التأكيد بالمنفصل في الصفةء إن أمن اللبسء نحو: هند زيد ضاربته 
(وأورد بيتي الأعشى)» وكذا إذا لم يرتفع اللبس بالضميرء ولا بعد في. مذهبهم' . 


3 آمالي ابن الشجري ”: 5ه. 
5 الخزانة ه: ؟595. 

”> الإنصاف 5٠0:١‏ م8. 
شرح التسهيل ."08:١‏ 
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ا١همل‎ 


ولما كانت اللغة أهم أداة يمتلكها الإنسان لإظهار ما في مكنون ذهنه بغير 

لبس أو غموضء بل يعمد إلى توضيح ما يقول بجملة أخرى إذا أحس غموضاً في 

ما ينطق أو يكتب » فإن الرأي أن يقال: يجب إبراز الضمير بعد الوأصف الذي 

جرى على غير صاحبه إذا لم يؤمن اللبسء إِذْ إن ظهوره إذا أمن اللبس لا يعدو أن 

يكون إمَا لغاية دلالية جديدة» ولم ينص النحاة على ذلكء أو أن يكون حشواأً لا حاجة 

لهء وعليه فإننا نميل إلى الأخذ برأي أهل الكوفة » فهو أفضل للعربية» وأقوى في 
التعبير اللغوي؛ وأيسر للمتكلم والمستمع» ويؤكده موروث العربء كما يلي: 


أولاً: إن الاستعمال اللغوي يقوي مذهب الكوفيين ويؤكده » ققد جاءت شواهد 
الشعر تقوي مذهبهم: وأوردنا قسماً منها سابقاً. 


ثانياً: إن هذا الضمير لا حاجة له في خط سلامة المبنى » ؛ فالتركيب سليم بدونهء 
ولا لبس في الجملة» ولو كان في الجملة لبس ما جاز حنذف الضمير؛ لأن 
العربية لا تحب اللبس في أساليبهاء وقد سبق أن أوضحنا أن الفريقين 
مجمعان على أن الضمير يجب إبرازه إذا لم يؤمن اللبس. 


ثالثاً: إن هذا الضمير للتوكيدء والتوكيد فضلة لا عمدة» يقول ابن عقيل في صحة 
الاستغناء عن الضمير الذي يكون للتوكيد: "الأول: فعل الأمر للواحد 
المخاطبء كافعلء التقدير أنت» وهذا الضمير لا يجوز إيراز ه؛ لأنّه لا يحل 
محله الظاهر؛ فلا تقول: افعل زيدء فأما "أفعل أنت"' فأنت تأكيد للضشمير 
المستتر في "افعل" وليس بفاعل لافعل؛ لصحة الاستغناء عنه""'. 


فهذا الضمير لا يظهر إلا عند إرادة التوكيد» فإذا أراد المتكلم مزيداً من 
التوكيد ذكر هذا الضميز المنفصلء كما هو الحال في الفعل»ء نحو قوله تعالى: 
«اسكن أنت وزوجك الجنة4 . 
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تحمل الخبر الجامد ضمير المبتدأ” 

من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر في كتابه 'المقتصد' مسألة 
تحمل الخبر الجامد ضمير المبتدأء يقول: 'والثاني خبر. يي ألاترى 
أنّك لا تقول: مررت بامرأة أم» ولا برجل بكرء وإذا كان عارياً من الوصفية كان 
تكاليا مخ الحسين: فإذا قلت: زيد غلامكء لم يكن في (: غلامك) ضميرء يعود إلى 
وينم تكو أن تقول: زيد غلامك هوء معتقدأ أن هو تأكيد للضمير في غلامك؛ كما 
يكون في الفعل إذا قلت: زيدُ ضرب هو؛ لأن (غلامك) اسم محضء كأسد وثشور 
وثوب» فلا يحتمل الضمير". 


وقد خالف الكوفيون البصريينء فذهبوا إلى أن الخبر يتحمل الضشميرء وإن 
كان اسماً محضاء نحو: زيد غلامكء يقول الأنباري: 'ذهب الكوفيون إلى أن خبر 
المبتدأ إذا كان اسم محضاً يتضمن ضميراء يرجع إلى المبتدأء نحو: 'زيد أخوكء 
وعمرو غلامك". وإليه ذهب علي بن عيسى الرمماني من البصريينء وذهب 
البصريون إلى أنه لا يتضمن ضميرا". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب البصريون إلى أن الخبر الجامد لا يتحمل ضميراً؛ نحو؛ هذا زيد 0 
غلامك» ف 'زيدء وغلامك" لا ضمير فيهما؛ لأنهما ليسا اسمين مشتقين» يقول أبو 
غلي: الفاررسي: 'خبر المبتدأ على ضربين: مفرد وجملة المكرة على صبر بحسن : 
أحدهما: اسم لا ضمير فيه » يرجع إلى المبتدأء والآخر: ما احتمل ضميرا راجعا 
إلى المبتدأء وإعرابه إذا كان مفرداً رفع؛ فالأول كقولنا: بكر غلامكء وعبد الله 
أخوكء وهند أم عمروء والثاني: ما كان فيه ضمير يرجع إلى المبتدأء وذلك نحصو: 


انظر: الأصول :١‏ ٠/اء‏ المقتصد :١‏ 5508, الإيضاح .15١‏ الخصائص ”: ,55١‏ 3: 
الإنصاف :١‏ 55: م/ء اللباب :١‏ 235 التبيين 75: م:: شرح المفصل :١‏ 
» شرح التسهيل ,5"٠05 :١‏ شرح الرضي :١‏ 555, الارتشاف ”: 55؛ المساعد :١‏ 

ل 

.١50/:١ المقتصد‎ <٠ 

' الإنصاف 55:١‏ مل. 


عبد الله ضاربء وبكر ذاهب» وعمرو كريم؛ وهند حسنء ففي هذه الأسماء الجارية 
على الفعل نحو: ضارب وذاهب والصفات المشبهة بها ضمير يعود على المبتداأء 
وذلك الضمير مرتفع بأنه فاعل"". 


ويقول ابن يعيش: أما القسم الثاني؛ وهو ما لا يتحمل الضمير من الأخبارء 
وذلك إذا كان الخبر اسم محضاً غير مة مُشدق من فعل* تحوه ويد أكحوك» وغمفنوزو 
غلامكء. فهذا لا يتحمل الضمير؛ لأنّه اسم محض عار من الوصفية» والذي يتضمن 
الضمير من الأسماء ما تقدم وصفه من الأخبار المشتقة كاسم الفاعل وغيره مما 
ذكرنا"". 
وقد استدل البصريون لما ذهبوا إليه بما يلي: 
أولاً: إن الأصل في تحمل الضمير للفعل » والاسم المشتق فرع عليه في ذلك؛ لأنه 
شابه الفعل في الحروف وفي ألفبعقى» أما الانيه الجامد المحطن فحلا ينحية 
الفعل بأي حال؛ لذا وجب أن لا يتحمل الضمير يقول الأنباري: وأمًا 
ارون لامكو فلن نما قلنا إنْه لا يتضمن ضميراً ؛ وذلك لأنّه 
. اسم محض غير صفةء وإذا كان عارياً عن الوصفية» فينبغي أن يكون خاليا 
عن الضمير؛ لأن الأصل في تضمن الضمير أن يكون للفعل» وإنما يتضمن 
الفتميو مرخ الأيا ءا كا مقانها له ومتسهنا معكاة > كاه الفاعل و الصبفة 
المشبهة به» نحو 'ضارب وقاتل وحسن وكريم" وما أشبه ذلكء وما 3 
الخلاف فيه ليس بينه وبين الفعل مشابهة بحال» ألا ترى أنك إذا قلت 'ن 
أخوك" كان ا 
على الفعل» فكذلك إذا قلت "عمرو غلامك" كان غلامك دليلاً على التشخص 
الذي دل عليه عمروء وليس فيه دلالة على الفملء فوجب أن لا يجوز 
الإضمار فيه» كما لا يجوز في زيد وعمرو"'. 


١‏ الإيضاح العضدي 6ق 
' شرح المفصل :١‏ 84. 
؟ الإنصاف 655:١‏ مل. 
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ثانيً: إن الضمير إِنما يحتاج إليه إذا كان الخبر جملة» أمّا إذا كان مفرداء فلا حاجة 
إلى الضميرء يقول العكبري: 'وحجة الأولين أن الضمير إنما يحتاج إليه 
لأجل شيئتين: 

أحدهما: أن يكون رابطة بين الخبر والمبتدأ .»وهذايكون في الخبر 
"المفرد"!؛ أن الجملة ليست هي المبتدأ » فاحتيج إلى ضمير يربطها به وأما 
المفرد فهو المبتدأ في المعنى» وهما مرتبطان» فلا حاجة إلى رابطة أخرى". 


أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن الخبر الجامد» نحو: هذا زيدء وزيدٌ غلامك 
يتحمل الضميرء يقول العكبري: 'خبر المبتدأ إذا كان اسم فاعل أو صفة مشبهة به 
ولم يعمل في الظاهرء كان فيه ضمير إجماعاء فإن كان جامداً مثل: غلام؛ وأبء 
وأمء لم يكن فيه ضميرء وقال الرماني والكوفيون: فيه ضمير". 


وقد استدل الكوفيون لما ذهبوا إليه بأن هذا الاسمء وإِن لم يكن مشتقاً » فإنه في 
معنى المشتقء فقولنا: هذا غلامك؛ وزيد أخوك؛ في معنى خادمك وقرييكء فلما ٠‏ 
تضمن معنى المشتق تحمل الضمير» يقول الأنباري: 'أما الكوفيون فاحتجوا بأن. 
قالوا: إنما قلنا إنه يتضمن ضميراً - وإن كان اسماً غير صفة -؛ نه في معنى ما 
هو صفة, ألا ترى أن قولك: 'زيد أخوك" في معنى زيد قريبك» و 'عمرو غلامك' 
في معنى عمرو خادمك » وقريبك وخادمك يتضمن كل واحد منها الضمير» فلما كان 


خبر المبتدأ هاهنا في معنى ما يتحمل الضمير وجب أن يكون فيه ضمير يرجع إلى 
المبتدأ" . 


ولعل من المفيد أن نبين أن بعض النحاة قد جوّزوا أن يتحمل الاسم الج امد 
غير المشتق الضميرء إذا قصد به معنى المشتق» ؛ أما إذا لم يقصد به معنى المشتق» 
فإنه لا يتحمل الضميرء ف 'أسدا ' في قولنا: هذا أسدء إذا عني به الحيوان المعروف 
لم يتحمل ضميراء أمَا إذا كان المقصود به وصف شخص ما بالشجاعة فإنّه يتعمل 


٠7‏ هكذا في الأصلء وأظنها 'الجملة 

1 . التبيين عن مذاهب النحويين ن البصريين والكوفيين» اند 0 
> التبيين 73737 م.". 

الإنصاف 265:١‏ مل. 
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الطيدين: الأنداقن مولي كتجاح .قو الكت "أي الكابه كان كان موزل ليق 
نحو قولك: هذا القاع عرفج كلّهء أي غليظء تحمل الضمير". 

ويقول ابن مالك: 'مثال الخبر الذي لا يتحمل ضميرا؛ لكونه غير مشتق ولا 
مؤولا مشتق > قولك مكيوا إلن الأشد المعروق: هذا أشدء فأسد لا مون 'فيه؛ الأنه 
كال م ومعتى الفعل؟ فلى وفع موق مجق لخر ى بكر دفي تحمل الكيمين» » كقولك 
مشيراً إلى رجل شجاع: هذا أسدء ففي أسد حينئذ ضمير مرفوع به؛ لأنه مؤول بما 
فيه من معنى الفعل» فلو أسند إلى ظاهر لرفعه؛ كقولك: وأبكرحلة أبيدا أبون ومنه 
قول الشاعر: 


وليل يقول الناس من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها 

كأن لنا منة بيوتاً صحيحة. ٠‏ مسوحاً أغاليها وساجا كسؤره'" 
تقار لحف لذ له ,التق كان ا 2 
المكهريها لايرفة الطافن» كأفعل التفضيل في أكثر الكلامء وإذا رفع الجامد القائم 
مَقَامَ :مظلتق: ميق أ» أو“كلاهر اها إن تسريه ذلك يز أو حالاً كقول 
الشاعر: 

تخيرنا بادك اممحصودي:. :وأنت اللليكاء بذنا صوق 

ويقول أبن تعفيل: "ل يتحدل خيو المشتق حهير ا قإذا قلت: هذا زيت “فدذ 
ضمير في زيد؛ إذ لا إشعار بفعل ما لم يؤول بمشتقء أي فيتحمل إن أول بمشتق» 
نحو: زيد أسدء أي شجاءء ففي (أسد) ضمير مستترء وكذلك البلسكاء في قوله: 


سد) 
ان : وهام قاس يي ذهب 
تخبرنا بأنك أحوذي وأنت البلسكاء بنالصوقا 


شرح الرضي :هه" 
”2 انظر ديون الأعشى .6١‏ 
75 انظر: شرح التسهيل :١‏ 05". 
شرح التسهيل ."١٠5-:١‏ 


ندل 


والبلسكاء حشيشة تلصق بالثياب كثيرا"". 


ومن الجدير بالذكر أن هذا المذهب معروف عن العرب في كلامهم, إذ إِنّهم 
قد يذكرون الاسم الجامدء وهم يعنون به الصفة» وذلك إذا كان علما على ذلكء» 
كالأسد للشجاعة» والثعلب للغدرء وحاتم للكرمء وقد عقد ابن جني لهذا المذهب بابآا 
مستقلاً في كتابه "الخصائص»» أسماه 'باب في الاستخلاص من الأعلام معاني 
الأوصاف".: يقول ابن جني: 'من ذلك ما أنشدناه أبو علي - رحمه الله - من قول 
الشاعر: 


أنا أبو المنهال بعض الأحيان 6 ليس علي حدسبي بض ؤلان' 


أنشدنيه - رحمه الله - ونحن في دار الملك» وسألني عما يتعلق به التفرف 
الذي هو 'بعض الأحيان"؛ فخضنا فيه إلى أن برد في اليد من جهته؛ أنه يحتمل 
أمرين: أحدهما أن يكون أراد أنا مثل أبي المنهال » فيعمل في الظرف على هذا 
معنى التشبيه. أي أشبه أبا المنهال في بعض الأحيان» والآخر أن يكون قد عرف من 
أَر بي المنهال هذا الغناء والنجدة » فإذا ذكرء فكأنه قد ذكراء فيصير معناه إلى أنه كأنه 
قال: أنا المغني في بعض الأحيانء أو أنا النجدة في بعض تلك الأوقات. 


أفلا تراك كيف انتزعت من العلم الذي هو (أبو المنهال) معنى الصفة 
والفعلية. ٠‏ 


5 


ل ا 0 الل كا 
فسمي بذلك» فهذا - لعمري - صفة غلبت » فبقي عليها بعد التسمية بها بعض ما 
كانت تفيده من معنى الفعل قبل» ... وقد مر بهذا الموضع الطائي الكبير» فأحسن 
فيهء واستوفى معناهء فقال: 


١‏ 2 ع ع 50 اسع 8 05 و 
فلا تحسبا هندا لها الغدر وحدها سجية نفس كل غانية هن د" 


.7؟7ا/:١ المساعد‎ 3٠ 
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؟ انظر: ديوان أبي تمام» ضبط وشرح: شاهين عطية» دار الكتب العلمية - بيروت»؛ الطبعة 
الأولى 501 1ه - 394817١امء‏ ص .١١5‏ 


154 


فقوله (كل غانية هند) متناه في معناه» وآخذ لأقصى مداهء ألا ترى أنّه كاه 
قال: كل غانية غادرة أو قاطعة أو خائنة» أو نحو ذلك. 

ومنه قول الآخر: 

إن الذئاب قد اخضرت براثنها والداس كلهم بكر إذا شيعو اا 

ف ذا شيعو كعادو اوتامو ل الأن يكوا هكذا فعلها: 

ونحو من هذا » وإن لم يكن الاسم المقول عليه علماً » قول الآخر: 

ما أمك اجتاحت المنايا كل فؤاد عليِيك أم' 

كأنه قال: كل فؤاد عليك حزين أو كتيب؛ إذ كانت الأم هكذا غالب أمرهاء 


لاسيما مع المصيبة» وعند نزول الشْدة. 


ومثله في النكرة أيضاً قولهم: مررت برجل صوف تكته أي خشنة: ونظرت 
إلى رجل خز قميصهء أي ناعم ومررت بقاع عرفج كلهء أي جاف وخشنء وإن 
00 من الضميرء فالحال واحدة؛ لأنه لم يتضمن 
أن اموسر دك د د لوح 
أي أنا المغني والمجدي عند اشتداد الأمر. 
وقريب منه قوله: 


أنا أبوها حين تستبغي أبا؛ 


7< انظر: الخصاتص ": ؟777. 

' انظر: الخصاتص ": 77 7. 

انظر: شرح ديوان الحماسة : المرزوقي» ت: أحمد أمين وعبد السلام هارون: دار الجيل؛ 
بيروتء الطبعة الأولى ١١5١اهء 1:١‏ 184. 

؛ انظر: الخصائص ": 77 7. 


أي أنا صاحبهاء وكافلها وقت حاجتها إلى ذلك. 

ومثله. وأحسن صنعةً منه: 

لاذعرت السوامَ في فلق الصب2- -ح مغيراء ولا دعيت يزيدا' 

أي لا دعيت الفاضل المغني» هذا يزيد وليس يتمدح بأن اسمه يزيد؛ لأن 


(يزيد) ليس موضوعاً بعد النقل غن الفعلية إلا للعلمية» فإنما تمدح هنا بما عرف من 
فضله وغنائه» وهو كثيرء فإذا مر بك شيء منه فقد عرفتك طريقه.؟ ” 


ويبدو مما سبق أن الكوفيين لم يذهبوا إلى إطلاق الأمر في تحمل الخبر 
الجامد ضميراء إِذْ لا يتحمل الاسم الجامد الضمير عندهم إلا إذا ذهب به مذهب 
الصفة» ولكن الأنباري نسب إليهم هذا المذهب دون تفصيلء وقد لاحظ ابن مالك هذا 
الأمرء واستبعد أن يكون الكوفيون قد قالوا بهذا الرأي على إطلاقه » يقول ابن مالك: 
'وحكم الكسائي وحده بذلك للجامد المحض كقولك: هذا زيد » وزيد أنتء وهذا 
القول» وإن كان مشهوراً انتسابه إلى الكسائي دون تقييدء فعندي استبعاده في إطلاقه؛ 
إذْ هو مجرد من دليل» ومقتحم بقائله أوعر سبيل » والأشبه أن يكون الكسائي قد 
حكم بذلك في جامد عرف لمسماه معنى لازم, لا انفكاك عنه؛ ولا مندوحة منه 
كالإقدام والقوة للأسدء والحرارة والحمرة للنارء فإن ثبت هذا المذكور فقد هان 
المحذورء وأمكن أن يقال معذورء وإلا فضعف رأيه في ذلك بين» واجتنابه متعين''. 

والذي يبدو مما سبق أن الاسم الجامد غير الصفة نحو: 'أبء أخ. غلامء هند' 
لا يتحمل الضمير إلا إذا ذهب به مذهب الصفة » فإنه عندكئذ يتحمل الضميرء 
ويعامل معاملة الاسم المشتق» وذلك وارد عن العرب ومستعمل في أساليبها استعمالاً 
كثيراء يقول ابن جني في باب نقض العادة: 'ومثل قوله: 


.7 79 :" انظر: الخصائص‎ <١ 

' الخصائص ": 0/8 7. 

أوردنا نص ابن جني كله هناء ولم تقتصر على جزء منه على الرغم من طوله لما وجدنا 
فيه من فائدة لإيضاح ما نحن بصدده. 

>7 شرح التسهيل :١‏ 8.9. ظ 


اول 


بمنجرد قيد الأوابد هيكل' 


أي تقييد الأوابد» ثم حذف زائدتيه» وإن شئت قلت: وصف بالجوهر؛ لما فيه . 


من معنى الفعلء» نحو قوله: 
فلولا اللهُ والمهر المفذى 2 تَرَّحت وأنت غربال الإهاب' 
فوضع الغربال موضع مخرقء وعليه ما أنشدناه عن أبي عثمان: 
متبرة العرقوب إشفى المرفق" 
أي دقيقة المرفق» وهو كثير”“ 


لكن العرب نقضت هذا الأصلء وهذه العادة» فوصفت بالجامدء وحملته الضميرء 
وقد اتسعت في هذا المذهبء حتى كَثْر عنهاء وأصبح استعماله مألوفاً. 


7 انظر: ديوان امرئ القيس؛ ضبط مصطفى عبد الشافي» دار الكتب العلميية - بيروت» 
الطبعة الأولى 5٠‏ 1ه وصدره: وقد أغتدي والطير في وكناتهاء ص .1١8‏ 

>7 انظر: الخصائص ؟: ١؟7.‏ ظ 
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المبتدأ والخبر معرفتان” 
من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة تعيين المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين:ء نحو: زيد المنطلقء» 
والمبطلق زيدء يقول الجرجاني: 'والضرب الثاني: وهو أن يكونا معرفتين» كقولك: 
فيد أكوف ذوكر عاجقووذاك أن (زيد) معرفة. وأخوك كذلك"'2 ويقول أيقحا: 
والثاني: أن يكونا معوفتين» كقولك: كان ويد أخاكويهؤة جيل أيهما شئت 
منصويآء والآخر مرفوعا". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى أن المعرفتين إذا اجتمعتاء نحو: زيد 
المنطلق» والمنطلق زيدء فإن الأول هو المبتدأء والثاني هو الخبر» يقول سيبويه: 
'وإإذا كان معوقة"قأنك بالخيان: أيهنا نا حملكة فاهلا و ففقة؛«وتصييت الآقن كسمنا 
فعلت ذلك في ضربء وذلك قولك: كان أخوك زيداء وكان زيد صاحبكء وكان هذا 
زيداء وكان المتكلم أخاك"". 


ويقول ابن يعيش: وإذا كان الخبر معرفة كالمبتدأ لم يجز تقديم الخبر؛ لأنه 
مما يشكل ويلتبس؟ إذ كل واحد منهما يجوز أن يكون خبراً ومخبراً عنه فأيهما 
قدمت كان المبتدأً" . 


ويقول السيوطي: 'وإذا اجتمع معرفتان ففي المبتدأ أقوال: 


انظر: الكتاب :١‏ 50» التبصرة والتذكرة 2٠١7 :١‏ شرح المفصل :١‏ 38: شرح ابن 
عصفور :١‏ 7"504؛ شرح التسهيل :١‏ 115,: المساعد ,3١5 :١‏ الأشموني :١‏ 2589 
التصريح :١‏ الهمع 38. 
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أحدها: وعليه الفارسيء وعليه ظاهر قول سيبويه: إنك بالخيار» فما شئت 
منهما فاجعله مبتدأ"'. 


وما قاله سيبويه ومن أخذ بمذهبه يحتاج إلى مناقشة من ثلاثة أوجه: 


أولاً: إن المبتدأ (المسند إليه) محكوم عليهء والخبر (المسند) محكوم به؛ ولهذا فإن 
المحكوم به إذا كان وصفأ مؤتلفاً مع جثة » نحو قولنا: الجالس زيدء والمنطلق 
عمرى فق لايصاح لأن يكون ميت لأن المدأ كمسا يقدول الأزهسريي: 
ثانياً: إن الخبر هو محط الفائدةء سواء تقدم أم تأخرء يقول العكبري: 'والخبر معتمد 
1 إن 
الفائدة"". 


ثالثً: إنهم لم يهتموا بجانب المعنى في معالجة هذا التركيب» يؤيد ذلك أنهم سووا 
بين الجمل 'زيد القائم» القائم زيدء زيد قائم' من حيث المعنى.. 
وقد ذهب بعض النحويين إلى أن المبتدأ هو الأكثر تعريفاًء يقول السيوطي: 
"... إن اختلفت رتبتهما في التعريفء. فأعرفهما المبتدأً"”. 
لكن هذا القول يحتاج إلى مناقشة من حيث إِنْ بين العلماء خلافاً واسعاً في 
ترتيب المعارفء فما يعده سيبويه مبتدأ قد يعده ابن السراج أو السيرافي خبراً. 
وكان الأنباري قد عقد مسألة مستقلة لترتيب المعارفء يقول: "ذهب الكوفيون 
إلى أن الا سم المبهم -نحو: "هذاء وذاك" - أعرف من الاسم العلم - تلحو "زيد 
وعمرو" - وذهب البصريون إلى أن الاسم العلم أعرف من الاسم المبهم؛ واختلفوا 
في مراتب المعارف ؛ فذهب سيبويه إلى أن أعرف المعارف الاسم المضمر؛ ؛ لأنه لا 
يضمرء إلا وقد عرف؛ ولهذا لا يفتقر إلى أن يوصف كغيره من المععارف » ثم 
الاسم العلم؛ لأن الأصل فيه أن يوضع على شيء لا يقع على غيره من أمته. ثم 
3٠‏ الهمع 58:7. 
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الاسم المبهم؛ لأنّه يعرف بالعينين وبالقلب» ثم ما عرف بالألف واللام؛ لأنَّه يعرف 
بالقلب فقطع ثم ما أضيف إلى أحد هذه المعارف؛ لأن تعريفه من غيره؛ وتعريفه 
على قدر ما يضاف إليه» وذهب أبو بكر بن السراج إلى أن أعرف المعارف» الاسم 
المبهم» ثم المضمرء » ثم العلم» ثم ما فيه الألف واللامء »ثم ما أضيف إلى أحد هذه 
المعارف» وذهب أبو سعيد السيرافي إلى أن أعرف المعارف: الاسم العلم؛ قم 
المضمرء ثم المبهم؛ ثم ما عرف بالألف واللام؛ ثمى ما أضيف إلى أحد هذه 
المعارف"'. 


وكدإدكجبعطن التحودين إلى أن الأمر في تعيين المبتدأ والخبر يكون 
'بحسب المخاطب» فإن علم منه أنه في علمه أحد الأمرين» و متدهين ابدهسا 


بقوله: : من القائم؟ فقيل في جوابه: القائم زيدء فالمجهول الخير"" . 


وما ذهب إليه هؤلاء النحاة لا يستقيم» من حيث إن الكلام لا ينعصر في 
الخطاب والسؤال؛ فقد ينطق المتكلم ببعض الجمل» وهو لا يوجه حديثه إلى مخاطب 
أو “مس ول 


وذهب قسم من النحاة إلى أن المعاوم عند المخاطب هو المبتدأء والمجهول 
هو الخبرء يقول السيوطي: 'والرابع: إن المعلوم عند المخاطب هو المبتدأء 
والمجهول هو الخبر"'. 


وما قاله هؤ لاع الحكاة | ونتتيم أنضداً؛ لأنه مبني على وجود الخطاب» ومحن 
المعلوم أن الكلام قد لا يعون يا إلى مخاطب بعينه. وليس المخاطبون عيفد 
سواء في إدراك المعنى. 


وذهب بعض النحويين إلى أن الاسم متعين للابتداء» والوصف متعين للخير: 
فنحو: القائم زيدء خبر مقدم؛ ومبتدأ مؤخرء يقول ابن هشام: 'وقيل: المشئق خبرٌء 
وإن تقدم. نحو: : القائم د ش 


الإنصاف 908:95 م١١1.‏ 
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مغني اللبيب خلله. 


ويقول السيوطي: الاين ان الانتدمتوق لاكبنة انهو الوك تا مضي للقن 
نحو: : القائم ا 


وكان الشيخ عبد القاهر الجرجاني من أوائل من ذهبوا إلى هذا الرأي؛ يقول: 
1 وهاهنا نكتة يجب القطع معها بوجوب هذا الفرق أبدأء وهي أن المبتدأ لم يكن مبتداً؛ 
لأنه منطوق به أولآء ولا كان الكيق كيز ا؛ لأنه مذكور بعد المبتدأء بل كان المبتدأ 
مبتدأ؛ لأنه مت اإليد ومكيت له المحتى : والكين كير | ؟ الأنهوسحط: ومقيت باه 
المع 

تفسير ذلك: أنك إذا قلت: 'زيدُ منطلق" فقد أثبت الانطلاق لزيدء وأسندته إليه 
لالط نفك لت وساف جه يي تقديم المبتدأ على الخبر لفظاء فحكم ولجبء 
ون ده لجيه أي من جهة أن كان المبتدأ هو الذي يثد يثبت له المعنى» ويسند أليه 
والخبر هو الذي يثٍ يثبت به المعنى ويسندء ولو كان ا لأنه في اللفظ مقدم 
مبدوء به » لكان ينبغي أن لخر بن و0 مبتدأ بأن يقال: 'منطلق زيد"» ولوجب أن 
يكون قولهم: 'إن الخبر مقدم في اللفظء والنية به التأخير' محالا. ا 
كذلك» ثم جئت بمعرفتين» فجعلتهما مبتدأ وخبراء فقد وجب وجوباً أن تكون مثبتاً 
بالثاني معنى للأول» فإذا قلت: 'زيد أخوك"؛ كنت قد اثبت بأخوك معنى لزيدء و 
قدمت وأخرتء فقلت: 'أخوك زيد"» وجب أن تكون مثبتاً بزيد معنى لأخوك. وإلا 
كان تسميتك له الآن مبتدأء وإذ ذاك خبراء تغييراً للاسم عليه من غير معنىء 
ولأدى إلى أن لا يكون لقولهم: "المبتدأ والخبر' فائدة غير أن يتقدم اسم في اللفظظ 
على اسم من غير أن ينفرد كل واحد منهما بحكم لا يكون لصاحبه'". 


اوالذي نرتضيه من هذه الآراء هو ما ذهب إليه الجرجاني في دلائل الإعجاز 


من أن الاسم متعين للابتداء» والوصف متعين للخبرء نحو: زيد المنطلق» والمنطلق 
زيد؛ وذلك لأن المبتدأ (المسند إليه) محكوم عليهء فهو ذات» ما الخبر فمحكوم به؛ 
2 هذا فيما يتعلق بالمبتدأ والخبر إذا كانا أفتذ ذاك ووكتيفا: 
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: دلائل الإعجاز 15. 


١ا/ا‎ 


أما إذا كان الخبر اسماً هو عين المبتدأء فإن المتقدم هو المبندا؛ وذلك إذا 
اجتمع ضمير وعلمء نحو: زيد أناء أو أنا زيدء فالمتقدم في هذه الأسماء هو المبتداً؛ 
لأنهما لعين واحدء وكذلك الأمر مع اسم الإشارة والضميرء نحو: هذا أناء وأنا هذا. 


أما إذا لم يوجد في التركيب اسم ذاتء وذلك نحو أن تتكون الجملة من اسم 
موسواق وان معزات بت “لاءافإندا يذه للخ ما يذه إلية الدكتور ,حلين اعماينه 
في أن الاسم الموصول متعين للابتداء» سواء تقدم أم تأخرء نحو: الذي جاءني 
المنطلق + أو المنطلق الذي جاءني» يقول الدكتور خليل عمايره: 'جاء في خطبة لعبد 
الله بن مسعود: "الشقي من شفي في بطن أمهء والسعيد من وعظ بغيره"” فلّما لم يكن 
شي الحجطلة اشم كذهت بالإسقاد إليةء قإننا دزئ أن الاسم الموصول. هو يون الجمسة 
وموضيع إنتنادها ؛ لأنه أغرق مما نجاء بأل التعريف"". 


وهو يذهب في موضع آخر' إلى أن الاسم المعرفة الذي هو جثة» ويمصلح 
لأن يكون موضوحعاً هو المبتدأء فإن تأخر في مثل: المنطلق زيدء فإن المتكلم قد 
قصد توكيد الخبر والعناية به» تحقيقاً لقول العلماءء والعرب إن أرادت العناية 
بشيء قدمته وأن تقدم في مثل: زيد المنطلق » خالد القائدء فالجملة خبرية: 
حليت بأل التعظيم و ال التعريف. 


أما إذا كان الخبر والمبتدأ مما يصح فيه الحكم بأنه موضوع مثل: هذا عليء 
فإن المتقدم هو المبتدأ واللاحق هو الخبر. 


3 رأي في بناء الجملة الاسمية وقضاياهاء دراسة دلالية وصفية (مقالة): خليل عمايره؛ مجلة 
التواصل اللساني» مجلد ؟" عدد ١مارسء»‏ ام ص /8. 
' انظر: في نحو اللغة وتراكيبها ص7١١.‏ 


يفن 


واو الإشباع في الفعل المسند إلى هاء الغيبة” 


من المسائل الخلافية التي تعرض لها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 


"المقتصد" مسألة جواز حذف واو الإشباع حينما تتصل بالفعل المسند إلى الجماعة 2 


هاء الغيبة» نحو: أعطيتكموهء وضربتموه؛ فقد أجاز يونس حذف الواوء وتسكين 
الميم مع الضميرء نحو: رأيتمه» وأعطيتكمة» يقول الجرجاني: 'فإذا جاءوا إلى 
الضمير عاذو إلى الأضل »وريدن 1 الواق البتة» فيقولون: الدرهم أعطيتكموه؛ وكقوله 
عر وكل: «أنازمكموها»'» ولا يقال: اعطيتكيه. كنا يقال:© أعطيك درهما:وأميا 
ما حكاه يونس من أن بعضهم قال: أعطيتكمه» فمن الشذوذ بحيث لا يلقفت إليه؛ 
وإما متيل الشائع رد الواوء وهو لغة التنزيل"". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهنب أكثن: التحؤيين: إلن أأن .الفعل [13 كاق:مسندا إلى أجماعة: و اتضلك نه ها 
الغيبة» وجب إشباع الضمة» نحو: رأيتموه» وأعطيتكموه؛ يقول سيبويه: 'وقد شبهوا 
به قولهم: أعطيتكموه» في قول من قال: أعطتيكة ذلك فيجزع: رده بالأضماز لدي 
أصله كما رده بالألف واللامء حين قال: أعطيتكم اليوم» فشبهوا هذا بلك وله؛ وإن 
كان ليس مثله؛ لأن من كلامهم أن يشبهوا الشيء بالشيء؛ وإن لم يكن مثله. 


وكد وف وول أعطيتكمة, وأعطيتكمهاء »كما يقول في المظهرء 
والأول أكثر وأعرف" . 


ويقول ابن مالك: 'وإذا ولي الميم ضمير منصوب لزم الإشباعء كقوله تعالى: 
«إفقد رأيتموه وأنتم تنظرون4* "”. 


لما 


انظر: الكتاب ؟: ا المقتصد :١‏ "4 ١ء‏ شرح التسهيل :١‏ 177ء إعراب النحاس ؟: 
شرح الرضي ؟: »4١1‏ الهمع ٠ .119 :١‏ 

هود آية /7. 

“1 المقتصد‎ ١ 

* الكتاب 9: لالام. 

آل عمران آية 57 .١‏ 

.١77 :١ شرح التسهيل‎ ٠ 


يفن 


ويقول الرضي الاستراباذي: 'وأما إن ولي ميم الجمع ضميرء نحو: 
ضربتموه» وجب في الأعرف رجوع الضم والواو؛ لأن الضميرء لاتصاله. صحصار 
كبعض حروف الكلمةء فكأن الواو لم يقع طرفاً". 


وقذ احتج جمهور النحاة لما ذهبوا إليه بأن الإضمار يرد الأشياء إلى 
أصولهاء والأصل في ضمير الجمع الإشباع بالواو.' 


أما يؤتين ققد جوز حلفا الوا و سكين المع تححيوة رامة: أعط رتك 
أعطيتكمهاء يقول سيبويه: 'وزعم يونس أنه يقول :أعطيتكمه: وأعطيتكمهاء كما يقول 
في المظهرء والأول أكثر وأعرف"". 


ويقول ابن مالك: 'وأجاز يونس السكونء نحو 'فقد رأيتمه' ولا أعلم في ذلك 
سماعاء إلا ما روى ابن الأثير في غريب الحديث من قول عثمان رضي الله عنه: 
'ازاحتع الباطل شيطانا"؛ 0-8 


وقول الرحفي الأسترائلذي "وجو يوك حلت الوا وفذكين التعده مسع 
الضمير ار 


من الواضح أن يونس بن حبيب قد اعتمد في هذا الرأي على عادة لهجية لم 
تصل سيبويه؛ نطقت بها بعض القبائل؛ لذلك لم يخطئ سيبويه يونسء بل اكتفى ١‏ 
بالقول إن الإشباع أكثر وأعرف» وهذا يشير إلى أن سيبويه يريد أن يدرجها ضمنن 
اللهجات القبلية. 


شرح الرضي ؟: ؟7١5.‏ 

.١119 :١ انظر: الهمغ‎ ' 

>" الكتاب ؟: ل/الا"؟. 

النهاية في غريب الحديث: ابن الأثير» ت: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» 
المكتبة العلمية» بيروت» بدون تاريخ ”: /ا/ا١.‏ 

.١77 :١ شرح التسهيل‎ < * 

شرح الرضي 7: .4١‏ 


١/ 


[ 5 لأ 

ألة : النحويين؛ 

ب كر و ار ا 0 0 

الأعرف والأكثر في استعمال العربء لكنا تقبل ما قاله يونس؛ ولا تخ لك 
3 تكن شائعة فة. 


ا١ا/مة‎ 


إجراء صيغة ما لا يعقل مجرى ما يعقل” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة جواز إجراء ما لا يعقل مجرى ما يعقل» يقول الجرجاني: "وقد 
ع لي 
يأتي الواو والنون على الاستعارة كقوله تعالى: كفل في فلك يس بحون» '؛ و 
«رأيتهم لي ساجدين4". و «قالتا أتينا طائعين4"؛ وذلك أن هذه الأفعال لما كانت 
من خصائص ما يعقلء ثم أسندت إلى النجوم وما أشبههاء حتى كأنها مما يعقل» 
أجري عليها الواو والنون» كما يجري على ما يعقل» ومن ذلك بيت الكتاب: 

تمززتها والديك يدعو صباحة إذا ما بنو تعش دنوا قتصوبوا؛ 

فقال: بنو نعشء ولم يقل: بنات نعش؛ لإجرائهم النجوم مجرى ما يعقل 
ويفهم. ظ 

ومن امتنع من إجازة ذلك دخل عليه قوله تعالى: «قالتا: أتينا طائعين» و 

0 

(كل في فلك يسبحون» ”5 

وإليك تفصيل القول في هذه .المسألة: 


ذهب أبو عبيدة معمر بن المثنى ومحمد بن المستنير قطرب إلى جواز إجراء 
ما لا يعقل مجرى ما يعقل والعكسء يقول أبو عبيدة: "قال الشاعر: 


إن المنية والحتوف كلاهما يوفي المخارم يرقبان سوادي" 


انظر: الكتاب ”: /5» مجاز القرآن ”: 38 معاني الفراء ؟: ,5١١‏ المقتضب ؟: 2,377 
المقتصد ,3١١ :١‏ شرح المفصل .؛: 5» شرح التسهيل 27١" :١‏ شرح الرضي ": 0ه 
مغني اللبيب 578» البسيط :١‏ 555, البحر المحيط 5: 188, الهمع .١6١ :١‏ 

<١‏ الأنبياء آية “الا. 

يوسف آية 5. 

>5 فصلت آية .١١‏ 

؛ . انظر شعر النابعة الجعدي» منشورات المكتب الإسلامي» الطبعة الأولىء ص؛» واننظفر 
أيضا الكتاب ”: /ا5. 

.5١١ :١ المقتصد‎ “ 

7 "أنظن؛ البحن النحيظ: طبعة دان الكتب اأعلمية يتحقيق عادل عيد الموهود 5ك 


١ا/لك‎ 


قال 'يوفي" على لفظ الواحدء ثم عاد إلى المعنى» فجعله اثنين» فقال: يرقبان 
سواديء» ومعنى كل المستعمل يقع أيضا على الآدميين» فجاء هنا في غير جنس 
الآدميين» والعرب قد تفعل ذلكء قال النابعة الجعدي: 


تمززتها والديك يدعو صباحه إذاما بنو نعش دنوا فتصوبوا 


وفي آية أخرى: «لقد علمت ما هؤلاء ينطفون*'. وفي آية أخرى: 
«الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين4"' وفي آية أخرى: «يا أيها النمل ادخلوا 
مساكنكم4" 3 1 


ويقول أبو عبيدة أيضاً: 'قال تعالى: «قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا 
مساكنكم4” هذا من الحيوان الذي خرج مخرج الآدميين» والعرب قد تفعل ذلك. 
(ثم أورد بيت النابغة السابق)". 


االو اس 


ما لا يعقل دون اشتراط ما يصحح ذلك؛ وجعل منه قوله تعالى: (ومن لستم له 
٠.‏ الى ي/ لايل 
برازقين+ ". 


وقد استدل المجيزون لإجراء ما لا يعقل مجرى ما يعقل والعكس بما ورد في 
القرآن الكريم وكلام العرب شعراً ونثرأء فمن إجرائهم ما لا يعقل مجرى ما يعقل 
قوله تعالى: إإني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين»): 
<١‏ الأنبياء آية 56. ئ 
' يوسف أآية 4. 
* النمل آية .١/8‏ 
مجاز القرآن : أبو عبيدة معمر بن المثنى» ت: الدكتور محمد فؤاد سزكين» مكتبة الخانجي 
بالقاهرة ”؟: /7. ْ 
"5 النمل آية .١8‏ 
3٠‏ مجازز القرآن 7: "4. 
"١‏ الحجر آية .٠٠١‏ 
شرح التسهيل .1١5:١‏ 


يفنل 


5 2 
وقوله جز وجل: «كل في فلك يسبحون4 '. وقوله تعالى: «بل فعله كبيرهم هذا 
فاسألوهم إن كانوا ينطقون4'. وقوله أيضا: «قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا 
مساكنكم» '. وقوله تعالى: إومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاءم'. 

ومن الشعر قول النابعة: 

تمززتها والديك يدعو صباحه إذا ما بنو تعش دنوا قتصوبوا 

وأما إجراؤهم من يعقل مجرى ما لا يعقل فقد جاء منه قوله تعالى: ما 
منعك أن تسجد لما خلقت بيدي». وقوله تعالى: «إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم'. وقوله تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء»". 

ومنه قول العرب: اهايا يكرك الكاناوي اسان محا صم الراضعة 


3 
5 «* 


أما جمهور النحويين فقد منعوا إجراء ما لا يعقل مجرى ما يعقل والعكس» 
حيث خصوا "ما" لغير العاقل » فلا يجوز أن تستعمل للعاقل» وخصوا واو الجماعة 
و 'من" للعقلاء » فلا يجوز أن يعامل غير العاقل معاملتهاء يقول المبرد: 'وإن كان 
لغير الآدميين لم تلحقه الواو والنون"”'. 


7< الأنبياء آية 9 9. 
' الأنبياء آية '517. 


شه 


4 انظر: شرح ابن عقيل .١51 :١‏ 
1+5 انظر: السابق :١‏ ا5١.‏ 


'' المقتضب ”:77. 


يمل 


ويقول ابن يعيش: "قد تقدم القول إن 'ما" في وجوهها الأربعة تققفع على 
1 


ويقول الرضي: و في وجوهها لذي العلم"'. 


وف تاول كنيو التدؤيون اما ووذ من ذلك علي الى تكاطلية نا وتان 
بأفعال الآدميين من سجود وطاعة وتسبيح أجراها مجرى من يعقل؛ يقول سيبويه: 
'وأما «كل في فلك يسبحونم" ٠و‏ «رأيتهم لي ساجدين4”' و «يا أيهاالنمل 
ادخلوا مساكنكم» . ٠‏ فزعم أنه بمنزلة ما يعقل ويسمع» لماذكر هه والستكوف وضبتاز 
النمل بتلك المنزلة حين حدثت ثت عنه». كما تحدث عن الأناسي» وكذنلك «إفي فلك 
يسبحون4؛ لأنها جعلت في طاعتها » وفي أَنّه لا ينبغي لأحد أن يقول: مطرنا بنوء 
كذاء ولا ينبغي لأحد أن يعبد شيئاً منها بمنزلة من يعقل من المخلوقين ويبصر 
الو : 


ويقول الفراء : 'وقال في فلك يسبحون لغير الآدميين للشمس والقمر والليل 
والنهار» وذلك أن السباحة من أفعال الآدميين» فقيلت بالنون» كما قيل: «والشئمس- 
والقمر رأيتهم لي ساجدين»)؛ لأن السجود من أفعال الآدميين"". 


ويقول المبرد: 'فإن قال قائل: فقد قال الله عز وجل في غير الآدميين: '! 'إني 
رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين' فالجواب عن ذلك: أنه 
لما أخبر عنها بالسجود. وليس من أفعالهاء وإنما هو من أفعال الآدميين. أجراها 


حم 


مجراهم . 


7 شرح المفصل 4: ه. 
شرح الرضي ": 56. 
" الأنبياء آية 9". 


.5١١ :! معاني الفراء‎ ٠١ 
المقتضب "9: 5؟5.‎ 4 


لحل 


أما ابن أبي الربيع وابن هشام فلم يتأولا ما وردء بل وصفوه بالشذوذء يقول 
ابن أبي الربيع : '"وحكي "'أكلوني البراغيث"» فهذا على هذه اللغة القليلة» وفيه شذوذء 
وكلك أن الواو انما :كوم لبق يعقله ولا تكرق لقالا عقن" : 


ويقول ابن هشام: "وشذ قوله: 
شربت بها والديك يدعو صباحه إذا ما بنو نعش دنوا فتصوبوا '" 
لكن ما ذهب إليه هؤلاء النحاة يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


أولا: إن ما قالوه من أن التسبيح والطاعة والسجود أفعال خاصة للآدميين العقلاء» 
دون غير العقلاء » غير مستقيم؛ لأنّه ثبت في النص القرآني الكريم أنها 
أفعال مشترك تكون يمن العاقل و يرز يدعم ذلك هنا يقولة الشتفيطي» ٠‏ يقول: 
'"والتحقيق أن تسبيح الجبال والطير مع داود المذكور تسبيح حقيقي؛ لأن الله 
جل وعلا يجعل لها إدراكات تسبح بهاء يعلمها هو جل وعلاء ونحن لا 
نعلمهاء كما قال: «وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم»". وقال تعالى: «إوإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن 
منها لما يشقق ق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية اللهي'. 
وقال تعالى: «إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منهايم* . وقد ثبت في صحيح البخاري أن الجذع الذي كان 
يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل عنه بالخطبة إلى المنبر 
سمع له حنين'» وقد ثبت في صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسيام 
قال: إل الأعرف بحهرا بمكة كا يمام علي قبلدآن أبعت إني لأعرفه 


3٠‏ البسيط :١‏ ./ا؟ 

.478 مغني اللبيب‎ ٠ 

الإسراء آية 54. 

البقرة آية 4. 

الأحزاب آية ؟لا. 

صحيح البخاري: البخاريء المكتبة الإسلامية للطباعة والنشرء تركياء استانبول» كتاب 
المناقب 5: "الا١.‏ 


الآك" "مو نكال تفة قفر واقاغذة المقوورة عند الملناء + أن تشيوسطن انان 


والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منهاء إلا بدليل يجب الرجوع 
إليه"' . 


ثأنيا: ن ومتفهو ما ورد في التزاك الكريم وكلام العرب بالشذوذ بهم 
والمنهج الوصفي القائم على وصف اللغة» كما هي عليه» ولاسيما أنه كلام 
العرب الفصحاء الذين نزل القرآن بلغتهم. 


ولعل من الواضح أن جمهور النحويين قد نظروا إلى هذا التركيب نفرة 
معيارية لا تتفق والمنهج الوصفي القائم على وصف اللغة» كما هي عليه؛ عه 
أضاو] لذلقة أضو لا صبارهة نض على ان "مد" واو الكفاعة الققلاء عي نا" لقره 
العاقل» فما جاء موافقاً فهو الصحيحء وما جاء مخالفاً فهو من الشاذ المطّرح » ولكن 
الاستعمال اللغوي جاء على خلاف ذلك » حيث جاءت 'من" لغير العاقل» وجاءت 
ها للعافل: 


والذي يراه الباحث أن الراجح هو جواز إجراء ما لا يعقل مجرى ما يعقل 
والعكس؛ وذلك لأن الاستعمال اللغوي قد أقر ذلك وجاء به التنزيل» كما أوضحنا 
سابقاء وأقزكة:العري ف كلامها شعر أ وتثراء يقول أبوا بتعبيدة: 'والعرب قد تفعل 
ذلك" . 


ويقوي هذا قوله تعالى: إوله ما في السموات والأرض)“. 


ِذْ من المعلوم أن أبرز من في السموات هم الملائكة» وأبرز من في 
الأرض هو الإنسان» فعبر عنهما ب "ما" الذي تصن النحاة على أنها لغير العاقل. 


.11 6 صحيح مسلم بشرح النووي»؛ دار إحياء التراث العربيء» بيروتء؛ كتاب الفضائل‎ ١ 

٠ >"‏ اكوا البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: الشيخ محمد الشتقيطيء دار الكتب العلمية: 
بيروت» الطبعة الأولى عام /ا١5‏ ١ه‏ ؛: 5:04. 

"> مجزز القرآن ؟:8". 

النحل آية لاه. 


لديل 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة جواز تقديم خبر'ليس' ' عليهاء نحو: وطشبي اوسن د و 


الجرجاني: "اعلم أن الشيخ أبا علي جوز تقديم خبر ليس على ليسء» والاختيار 
المذهب الثاني"'. 


اختلف العلماء في جواز تقديم خبر ليس عليهاء فذهب بعض النحويين إلى 
جواز ذلك» وذهب آخرون إلى لماع وكان الأنباري قد نسب الجواز إلسى 
البصريينء والمنع إلى الكوفيين» يقول: 'ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبر 
"ليس" ' عليهاء وإليه ذهب أبو العباس المبرد من البصريين» .. 0 
إلى أنه يجوز تقديم خبر "ليس" عليهاء كما يجوز تقديم خبر كان عليه" . 


لكن بالنظر إلى آراء النحاة وجدنا أن من الكوفيين من يجيزء ومن البصريين 
من يمنع؛ لذا فلا يمكننا أن نكسب المنع أو الجواز إلى إحدى المدرستين. 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب السيرافي وأبو علي الفارسي في الإيضاح والحلبيات»ء والزمخشري 

وابن يعيش وغيرهم إلى جواز تقدم خبر ليس عليهاء يقول أبو علي الفارسي: 'وهكذا 

خبر ليس في قول المتقدمين من البصريين» وهو عندي القياس» فتقول: منطلقا ليس 
8 
يد - 


انظر: الأصول ج٠١‏ ص178, الإيضاح ص7١١.‏ المسائل الحليات ص١8‏ 2؛ المقتصد 
ج١‏ ص8١‏ 5» شرح المفصل جا ص4١١.؛‏ الإنصاف ج١‏ ص150. م18» شرح التسهيل 
ج١‏ ص 36٠‏ شرح الرضي ج؛ ص١١؟‏ ؛ الارتشاف ج7 ص87: شرح التصريح ج١‏ 
ص188١.‏ الهمع ج؟١‏ ص88.» شرح الأشموني ج١‏ ص 774. 

.408:١ المقتصد‎ ٠ 

' الإنصاف 26١5٠9٠ :١‏ م18. 
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ويقول في الحلبيات: 'فلما وجدنا 'ليس' قد جاز فيه ما امتنع في غيره من 

تقديم الخبر» كما جاز ذلك في الفعل» وجب أن يجوز تقديم خبرها عليهاء من حيث 
جاز تقديم خبرها على اسمهاء فكما جاز اليس قائما زيد' بلا خلاف» كذلك جاز 'قائماً 
لذن ريد كناتهان "قائماً كنت" لما جاز 'كان قائماً زيد" »"'. 


يدق أن للى حلي الفارسي أكتن مع اران فى هذه الشالة ذا كدو ني 
العلماء من ينسب إليه المنع» يقول أبو حيان: 'وأما تقديم خبر ليس عليهاء فذهب 
و حي و 9----5-5-50- 


لكن قول أبي حيان إن أبا علي منع التقديم في الحلبيات يحتاج إلى نظر؛ لأن 
أبا علي ينص في الحلبيات على جواز تقدم خبر 'ليس" عليهاء ويبدو أن هذا سهو من 
أبي حيان تابعه فيه السيوطيء يقول: 'وأما 'ليس" فجمهور الكوفيين والمبرد والزجاج 
وابن السراج والسيرافي والفارسي وابن أخته والجرجاني وأكثر المتأخرين» ومنهم 
ابن مالك» إلى المنع"". 


ويقول ابن يعيش في جواز تقديم خبر 'ليس" عليها: 'ومنهم من أجاز تقديم 
خبرها عليها نفسهاء» نحو: تاها لذن ل موسو فكو لمحيو وو لون د 
البصريين وجماعة من المتأخرين » كالسيرافي وأبي عليء وإليه ذهب الفراء من 
الكوفيين"”. 


وبهذا الرأي أخذ اق سيان لكسدفرية إلى اجينوية وبالرجوع الى كتحاب 
سيبويه وجدنا أنه ليس لسيبويه نص صريح في المسألة» وكان الجرجاني قد تنبه إلى 
هذاء يقول: 'ليس لصاحب الكتاب في ذلك نص » وقد استدل بعض أصحابنا على أن 
مذهبه جواز تقديم خبر ليس عليها بمسألة في موضع من كتابه» وقد ذكرت ذلك في 


<١‏ المسائل الحلبيات: أبو علي الفارسي؛ ت: الدكتور حسن هنداوي؛ دار القلمء دمشق دار 
المنارة بيروت؛» لطع اراي 6ه .3786١‏ 

' الارتشاف 7: 809. 

> الهمع 7: 88. 

شرح المفصل /: .١54‏ 


١م‎ 


ل اد لأنّه قال': 


الأول: 


أولاً: 


١ 


0 
وقد استدل من أجاز التقديم بالأدلة التالية: 


استدلوا بقوله تعالى: (ألايوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم4"؛ حيث زعموا 
أن (يوم) معمول ل 'مصروفاً". وهو خبر ليسء فكما جاز أن يتقدم معمول 
الخبر على ليسء فكذلك يجوز تقديم الخبر نفسه؛ لأن التعبول القن إلا 
حيث يقع العامل. 


إن ليس" فعلء بدليل عملها في المعارفء والنكرات» واتصال الضمائر» وتاء 
التأنيث بها ؛ فهي مثل "كاز ن"» فكما يجوز في كان أن يتقدم خبرها عليهاء 
نحو: : قائماً كان زيذء فكذلك يجوز في ليس: متطلقا ليدن نيد 

لكن ما ذهب إلبه أبو علي ومن تابعه يحتاج إلى مناقشة من وجوه: 

إن قولهم إن المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل مردوذ بنحو: أمنا يدا 
فأضربء وعمراً لا تهن» وزيداً لن أضربء فقد وقع المعمول في مكان لا 
ار ل كرات تعر 


العامل» ولايطرد نهم ذلك. بك تقول: لداد 0 و أضرب. 


0 ا(يوم) مبني لإضافته إلى الفعل» فهو في محل رفع كما قرأ نافع: بهذا 
يوم ينفع الصادقين صدقهم)”. 


يقول سيبويه: 7000 لأنها وكبعت مورضعا راخدا وين ثم لد 
00 5 ١:-5ة.‏ 
المقتصد :١‏ 5:595. 


هود آية 8. 


شرح الرضي 5 .50١١‏ 
المائدة آية أ69, وانظر: السبعة لابن مجاهد 6ك 
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غيرهاء يقول العكبري : 'سلمنا أنه منصوب ب 'مصروف". ولكن هو ظرف 
١‏ 
غيرها" . 


رابعا: إنه معمول لفعل محذوف» تقديره: 'يلزمهم. أو يعرفون يوم يأتيهم"؛ لأن مما 
قبله يدل عليه. 


كامسا إن 'ليس" فعل غير متصرفء. وإذا كان غير متصرف في نفسه:؛ فكيف 
يتصرف في غيره؛ فهو شبيه ب 'نعم وبئس وعسى وفعل التعجب. فإن 
تقديم المنصوب عليها غير جائز؛ لذا جرت ليس مجراها. 


أما المبرد وابن السراج والجرجاني والأنباري وابن مالك والشيخ خالد 
الأزهري فقد ذهبوا إلى عدم جواز تقديم خبر ليس عليهاء يقول ابن السراج: 
'الأفعال التي لا تتصرف لا يجوز أن يقدم عليها شيء مما عملت فيه» وهي نحو: 
نعم وبئس وفعل التعجبء. و'ليس" تجري عندي ذلك المجرى؛ لأنها غير 
5 فة" . 
ويقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني: 'اعلم أن الشيخ أبا علي جوز تقديم خبر 
ليس على ليسء والاختيار المذهب الثاني'". 
ويقول أيضا: 'فهذه الأفعال منقسمة إلى قسمين: أحدهما: ما يجوز فيه تقديم 


المنصوب على المرفوع. وعلى الفعل» وذلك كان وصار وأمسى وأصبح وظل 
وبات. 


والقسم الثاني ما يجوز فيه تقديم المنصوب على المرفوع فقطء وذلك مازال 
وما برح وما فتئ وما انفك ومادام وليس"”. 


وقد استدل هؤلاء النحاة بالأدلة التالية: 


الأصول 7: 7778. 
المقتصد ١08:١‏ 5. 
المقتصد :١‏ 5:5. 


حا 55 17> 'هها 


١مم‎ 


الأول: إن 'ليس" فعل لا يتصرفء فهو أشبه بالحروف؛ وذلك للأسباب التالية: 


أولاً: 


الفا 


وأنعا: 


إن بعضاً من النحاة قد زعم أنها حرفء يقول المرادي: 'وذهب ابن 
السراج والفارسي في أحد قوليه وجماعة وابن شقير إلى أنها حرف". 
حكى سيبويه أن بعض عرب ألغاها عن العمل» فجاء الاسمان بعدها 
مرفوعينء قالوا: ليس زيد قائم» يقول سيبويه: 'وقد زعم بعضهم أن 
ليس تجعل ك 'ما". وذلك قليل لا يكاد يعرفء فهذا يجوز أن يكون 
منه: ليس خلق الله أشعر منهء وليس قالها زيد. 


قال حميد الأرقط: 

ل ا 
وقالهشام أخود الرمة: 

هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها وليس منها شفاء الداء مبذول" "؛ 


إن اما مز العرب أدخل عليها ياء المتكلم» ولم يأت بنون الوقاية 
فقال: عليه رجلاً ليسي» ' يقول الأنباري: 'حكي أن بعض العرب قيل 

له: فلان يتهددك؛ فقال: 'عليه رجلاً ليسي"؛ فأتى بالياء وحدهاء من 
غير نون الوقاية» ولو كان فعلاً لوجب أن يأتي بها كسائر الأفعال”. 
إن بعض العرب غلب فيها جائب الحرفية؛ ققال: ليس الطيب إلا 
المسكء برفع الطيب والمسك جميعاًء يقول الأنباري: 'على أن من 
النحويين من يغلب عليها الحرفية » ويحتج بما حكي عن بعض 


3 الجنى الداني :١‏ 454. 

' انظر: أمالي ابن الشجري 7: 5517. 
* انظر: شرح شواهد المغني ؟: .7٠54‏ 
؟ الكتاب ١:/9ا5١.‏ 

* الإنصاف 2015١ :١‏ م18. 


كما 


العربء أنه قال: ليس الطيب إلا السك" فرفع الطيب والمسك 
اذا 


كائسا :نه للا كون ب شه لو انز كفن بالك الاتسالن. 


سادساً: إن ضمير المخاطب والمتكلم. إذا اتصل بها لا يكسر أولماء وليسس 
رباع ؛ لأنك 3 تقول فيه بعت» ولا تقول هنا لست. 


الثاني: إن الخبر مجحود ء فلا يتقدم عليهاء يقول ابن مالك: 'لأنّ ما بعد الاس تفهام 
وما النافية ولام الابتداء والقسم لا يعمل فيما قبلهاء ولا يفسر عاملا فيه" . 


والذي يلاحظ على كلا الفريقين أنهم لم يتطرقوا إلى السماع: فالمجيزون ليم 

تجدوا شاهذا مخ القزآن الكزيمء اومن كات العرت شدر ا ونا وتتلون يت إلاها 

استدلوا به من الآية الكريمة» وقد عارضهم فيها المانعون؛ وإذا تحققت المعلارضة 
بطل الاستدلال كما يقول الأصوليون. 


لهذا أخذ المجيزون يبينون أن 'ليس" فعل لهاء ما للأقعال من التقديم والتأخيرء 
يقول الأنباري: "وهي فعلء بدليل إلحاق الضمائر وتاء التأنيث الساكنة بهاء وهي 
تعمل في الأسماء المعرفة والنكرة والظاهرة والمضمرة: كالأفعال المتصرفة» 
فوجب أن يتقدم معمولها عليها"". 


وكذلك فعل المانعون من تقدم خبر ليس عليهاء حيث لم يذكروا من جملة 
أدلتهم عدم وجود الشاهدء بل ذهبوا يلتمسون أدلة من القياس» وهي تش بيهها ب 
كان" و ب "ما" وكونها في منزلة بين المنزلتينء وهذا أبعد ما يكون عن طبيعة 
اللغة؛ لأنّه لا علاقة بين كان وليس أبداء إذ الأولى تدل على الزمان؛ والثانية على 
النفي» » يقول الأنباري : "لأن البين؟ أخنك كيه تمن كان 4 انها فل كنا انبا فيل 
وشبها من ما؛ لأنها تنفي الحال؛ كما أنْها تنفي الحال» و(كان) يجوز تقديم خبرها 
عليهاء و (ما) لا يجوز تقديم خبرها على اسمهاء فلما أخذت شبهاً من كان » وشبهاً 


| الإنصاف 215١ :١‏ م18. 
٠‏ شرح التسهيل 7: .١189‏ 
*' الإنصاف ١:2157م18.‏ 


1١ما/‎ 


من ماء صار لها منزلة بين المنزلتين؛ فجاز تقديم خبرها على اسمها؛ لأنها أقفوى 
بوبنا اانه تسرازوة ا لحرت و لاحر ارون لكر فاه وا رجز لا خيرهيها 
غلنيا؛ لأنبها كتفت ف كان لأنها لا تتصرفء و(كان) تتصرف"! 7 


ولعل من المعلوم أن القواعد والأفيسة النحوية تخضع لما قاله العربي الفصيح 
في عصر السليقة اللغوية؛ لأن علم النحو معقول من منقولء فلا نتجاوز ما قاله 
العربء. يقول ابن جني: "لأنك إنما تنطق بلغتهم» وتحتذي في جميع ذلك أمثلتهم"'. 


والذي يراه الباحث أن تقديم خبر ليس عليها لا يجوز؛ لأننا نرى أن "ليس" 
ليست فعلاء وإنما هي حرف من حروف المعاني تفيد النفي» ٠‏ فهي مثل "ما" » وقد بينا 
ذلك في مبحث 'ليس' ' بين الفعلية والحرفية » ويؤيد ما نذهب إليه أمران: أولهمما: 
إن أدوات النفي لا تعمل فيما قبلهاء يقول ابن مالك: "لأن ما بعد الاستفهام وما النافية 
ولام الابتداء والقسم لا يعمل فيما قبلهاء ولا يفسر عاملاً فيه"". 


الثاني: إنّه ليس في المسألة نص من القرآن الكريم أو الشعر أو النثر يمكن 
الاستناد إليه» يقول أبو حيان: 'والظاهر أن (يوم) منصوب بقوله 'مصروفا" » فهو 
معمول لخبر ليسء وقد استدل به على جواز تقديم خبر ليس عليهاء قالوا: لأن تقدم 
المعمول يؤذن بتقدم العامل» ونسب هذا المذهب لسيبويه» وعليه أكثر البصريينء 
وذهب الكوفيون والمبرد إلى أنه لا يجوز ذلك » وقالوا: لايدل جوز تقديم 
المعمول على جواز تقديم العامل» وأيضاً فإن اللزف والمجرور يتتسع 
فيهما ما لا يتسع في غيرهماء ويقعان حيث لا يقع العامل فيهماء نحو: إن اليوم 
زيداً مسافر » وقد تبعت جملة من دواوين العرب فلم أظفر بتقدم خبر ليس عليهاء 
ولا لسعمولة» الها نكل اعلوه:ظاهو عدف الآئة وقول القاضل: 


| الإنصاف ١:21554م18.‏ 

.١١7:١ الخصائص‎ ' 

انظر: مسألة ليس بين الفعلية والحرفية في الفصل الأول ص 4*ه. 
*7 شرح التسهيل ؟: .١9‏ 


افليل 


فيأبى فما يزداد إلا لجاجة وكنت أَبياً في الخفا لست أقدم١‏ "" 


ويقول ابن عقيل: "لا يقال: قائماً ليس زيدء وهذا مذهب الكوفيين والمبرد 
وابن السراج وأكثر المتأخرين» وهو الموافق للسماع"» والمقصود بموافقة السماع 
أنه لا يقال: قائما ليس زيدء أي لا يجوز أن يتقدم معمول ليس بالنصب عليها . 
ويقول أيضاً: “ولم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليها'”. 


١‏ انظر: روح المعاني: الألوسي: ضبطه وصححه: علي عبد الباري عطية:؛ دار الككقب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 5١٠8‏ ١ه‏ 7: 16. 

ٌ ل و ا ا دن 

> المساعد :١‏ ؟557. 

شرح ابن عقيل :١‏ 778. 


خيل 


الفصل بين كان واسمها بأجنبي" 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصضيد" مسالة جواز الفصل بين 'كان" واسمها بالأجنبي» يقول الجرجاني: 'اعلم 
أنّه لا يجوز الفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي » فلا تقول: قر لق امع و 
زيدء تريد:؛ ضربت عمراأء ودفد زيدء فتوقع عمرا الذي هو مفعول ضربت بين 
ذهب ومعموله الذي هو زيد المرفوع بأنه فاعله #الأن عمر | لين من ذه رويد في 


1١ 3 
. 0 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب جربويه وجمهور البصربيين إلى منع الفصل بين (كان) واسمها بمعمول 
الخيرء إذا لم يكن ظرفاً أو جاراً ومجروراء نحو: كانت عمراً تأخذ الحمى» وككان 
عفن | :يه كيالانا »يتل سنوونة: "ولو قلت: كلك ريد لعي اد أو تأخذ الحمى 
لم يجز » وكان قبيحاً"". 


ويقول ابن مالك: "لا يجوز عند البصريين أن يفصل بمعمول خبر كان بينها 
الخبرء نحو : كان طعامك يأكل زيدء وهو أيضاً غير جائز عند سيبويه كالأول'". 


وقد استدل البصريون لهذا المذهب بأن "كان وأخواتها" من العوامل الضعيفة 
التي لا تقوى قوة الأفعال؛ لذا كان تقديم معمول الخبر الأجنبي على خبر هذه الأفعال 
ممتنعاً؛ لضعفهاء وعدم تصرفهاء يقول الرضي الاستراباذي: "ولا يفصل عند 
البصرية بين كان وأخواتها وبين المرفوع بها من معمولات الخبر» إلا بالظرف أو 


انظر: الكتاب :١‏ 54», الأصول :١‏ 685؛ المقتضب 7: 48.» المقتصد :١‏ 2475 شرح 
التسهيل :١‏ 67, شرح الرضي 4: 7505: شرح ابن عقيل 38٠١ :١‏ التصريح 
١‏ 0 الأشموني :١‏ /ا8”ء الهمع 7: 357. 
<٠‏ المقتصد ٠ .475:١‏ 
1 الكتاب :١‏ 535. 
7 شرح التسهيل ."51:١‏ 


الجار: والمخوور» الكو كان أمامك زيدٌ جالساً؛ وذلك لكون الفعل الناقص عاملا 
ضعيقاء فله طول بينهة وبين عمو له 
أما الكو قوق افقة :فيو إلى جوت هذا التر كينت تقول الخ تحاتة؟ "وكسيا 
عند الكوفيين جائز"". 
وقول لضي "ركان الكرفيوق انك رربو كان ,وبر قوع حيسين الدرف 
أيضاء نحو: كان زيدا عمرو ضاربا"". 
وقه انقكل الكوفيوق لم15 انهه ينا ورد في السسجا ع وض سول الفبناض 
فأصبحوا والنوى عالى معرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين* 
وقول الفرزدق: 
نا كابون 113 ويد ماقراو موت 
وما ذهب إليه الكوفيون يحتاج إلى مناقشة من وجوه: 
أولاً: إن البيتين اللذين استدلوا بهما على جواز هذا التركيب يمكن أن يحملا على 
الضرورة الشعرية» ومن المعلوم "أن ما جاء لضرورة شعر أو إقامة وزن 
فلا يعتد به» ولا يحتج بهء كما قال الأنباري'. 


ثانيا: ا يثبتوا سماعاً في شعر أو نثر في غير هذين البيتين. 


شرح الرضي 5: 505. 

.”51 :١ شرح التسهيل‎ ٠ 

شرح الرضي 5 ك5 

٠ :4 والمقتضب‎ 2١547 :١ انظر: الكتاب‎ 

انظر: ديوان الفرزدق» ت: عمر فاروق الطباع؛ دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت؛ 
الطبعة الأولى 541١4‏ ١اهء‏ ص5 .١‏ 

٠‏ الإنصاف 7: 2578 م80. 


دحل 


ثالثاً: مما يلفت النظر في هذين البيتين أن الخبر لم يأت فيهما اسماً مفردء نحو: 
دا ود كما كا ء وز إئما كا بحنلة ففاية »تكو : كانت زيداً الحمى تأخذ. 


وكان المبرد وابن السراج ومن تابعهما قد قبلوا هذا التركيب» وذلك بتقدير 
ضمير شأن في 'كان"؛ يكون هو الاسم» وتكون الجملة بكمالها خبرا ل "كان -"؛ لفلا 
يكون في الجملة فصلء يقول المبرد: والوجه الذي يصح فيه أن تضمر في (كان) 
الخبرء أو الحديث» أو ما أشبهه على شريطة التفسير» وبكوت ها هذه تنس لا 


َيقَوَل :ابن السواك: كك أكيوك :في هانق الأمن أو الحديك أ القصضة ونا 
أشبه ذلك» وهو الذي يقال له المجهول كان ذلك المضمر اسم 'كان". وكانت هذه 
الجملة خبرهاء فعلى هذا يجوز: كان زيداً الجمى تأخذ"". 


وجهين: 


أولا: إن ضمير الشأن لا يكون إلا ظاهرا لغرض التوكيد نحو: هو زيد منطلق. 


ثانياً: إنهم قد جوزوا هذا التركيب من هذا الوجه مع أن سيبويه دوف فخ نفل بع 
العرب» وأخذ عمن شافههم - قد صرح بعدم جواز هذا التركيب إن وردء 
يقول: لم يقر ركان فيد" . 


يكوا للمرووااق لقن ل دز رابع ارامت يوا لان حا دي 
الصناعة النحوية» إذ لا بأس عندهم من تقدير ضمير شن يكون اننا اك “كسا 
فينتفي عندئذ الفصلء وتصبح الجملة مستقيمة» جارية على قوانين العربية؛ وهذا 
يذكرنا بما يذهب إليه بعض علماء اللغة المعاصرين»: وبخاصة نوام تشومسكي؛ .71 
"وامسمط الذي ينف أن في اللغة عا داخلياً كامناء لا يمكن استعماله » بل ههو 


7 المقتضب "9: 54. 

.685:١ الأصول‎ ' 

؟. الكتاب :١‏ 8. 

انظر: مدارس اللسانيات» التسابق والتطور: جفري سامسون؛ ترجمة الدكتور محمد زياد 
كود تق بحاي العللن شرف سن 4 


155 


من طاقة اللغة في توليد التراكيب اللغوية» وهي ما يسمى 206داءممه0)» ويقابله 
التراكيب اللغوية التي تبتكرها اللغة». ويكون لها استعمال كلامي في ما يسمى 
© مففي العربية مجموعة القواعد والقوانين التي تتحكم في استعمال 
اللغة» وأخر تؤدي دورها في الأنظمة الداخلية للغة» ومن هنا جاء التقسيم الرباعي 
للقياس والاستعمال في تقسيم العلماء» في ما أورده ابن جني مثلا. إذ إن من 
التراكيب ما هو جائز في الاستعمال شاذ في القياس» ومنها ما هو شاذ في الاستعمال 
جائز في القياس » ومنها ما هو جائز في القياس جائز في السماعء وأخيراً منها ما 
هو شاذ في السماع شاذ في القياس» ولعل من الواضح أن هذه القسمة يمكن ردههما 
إلى القسمين الواردين في الدرس اللغوي الحديث تحت العنوانين السابقين الكفاءة 


والأداء 2 ات ج001 . 


ولغل من المفيد أن :3 نبين أن النحاة لم يفرقوا بين الخبر إذا كان فعلاً أو اسماًء 
بل منع البصريون الفصلء وأجازه الكوفيون على الإطلاق» ولكن السماع لم يرد إل 
بالخبر جملة فعلية» كما في قول حميد بن الأرقط: 

فأصبحوا والنوى عالى معرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين 

وقول الفرزدق: 

ا ا 0 د 

أما إجازتهم: ا مرو ضارباء فلم يرد السماع فيها أبداً؛ لذا نرى أن 


البيتين يمكن أن يحملا على الضرورة كما أرفكنهنا شابقاء أما هذا المثال فهو مثال 
مصنوع؛ لا يدعمه شاهد شعري أو نثريء ولم يذكره سيبويه في كلامه عن هذه 
القضية' . 
ويبدو أن السبب الذي دعا العرب إلى تجنب مثل هذه الأمئثلة هو اللبس 
القاقم فيها؛ إِذ لا يتبين معنى الجملة» إلا بعد طول تمعن» ومن المعلوم أن العربية 
لغة تتجنب اللبس في أساليبها. 


انظر: الخصائص :١‏ 55. 
١‏ أنظر: الكتاب :١‏ 531. 


ل 


وق لكا لماكت إليه سيبويه في منع ورود هذا التركيب هو الصحيح؛ 
وذلك للأسباب التالية: 


أولا: إن ما استدل به الكوفيون قلي نادرء لا يتجاوز بيتي شعرء يمكن حملهما على 
الضرورة الشعرية» ومن المعلوم أن ما جاء لضرورة شعر أو إقامة وزن فلا 
حجة فيه كما يقول الأنباري'. 


ثانياً: إن العرب لا تجوز تقدم الفاعل والمفعول على الفعل معأ نحو: كيذ عكر د 
ضرب أو عمرو زيداً ضربء والتقديم هنا من هذا الباب» لذلك لم يجز 
سيبويه هذا الأسلوب؛ ولكن إن ود فهو من القبيح الذي لا يعتد به. يقول: 
'لو قلت: كانث زيداً الحمى تأخذ أو تأخذ الحمى؛ »لم يجزء وكان قبيحا"" , 


كالقاة. .إن متله هذه التو أكينبه وود إلى اللن بكسن وسيل الاسم" (لن سارودنه 
المتكلم» وفي ذلك بعد عن الوظيفة الحقيقية للغة» والعربية لغة لا تميل إلى 
لمرو بل تبندي لخو الإزائة والجان: 


| الإنصاف 7: 2574 م80. 
' الكتاب :١‏ 55. 


حل 


وقوع الفاء في خبر إن واسمها من الموصولات” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة جواز دخول الفاء في خبر "إن" إذا كان اسمها اسماً موصولاً 
كقوله تعالى : «إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون4 '2 حيث ذكر الشيخ عبد القاهر أن الأخفش أجاز ذلكء يقول: “وقد اختلفوا 
(أي سيبويه والأخفش) في إن هل تمنع من الفاء أم لاء فمذهب أبي الحسن أنها لا 
تمنع» وعلى ذلك تقوم : إن الذي في الدار فمكرمء وذاك أن ا ٠‏ ون امتنع الجزاء 
المحضء نحو قولك: إن من تكرمُهٌ يكرمكء وإن أيهم يأنك تضربهء فإن الذي ليس 
بجزاء محضء فيكون درجته بعد درجة قولهم: أيهم تضرب أضرب» فلا يمتقع أن 
يدخل عليه إن مع تقدير معنى المجازاة؛ لأجل أن إن له منزلة بين الابتداء المحض 


7 


وبين معنى الفعل كليت» وذلك أنه ل مكدر معو الابتداء : 


لكن بالرجوع إلى المظان النحوية وجدنا أن ما ذكره الشيخ عبد القاهر 
الجرجاني يحتاج إلى مناقشة » فسيبويه يجيز ذلك ولا يمنعه؛ يقول: 'ومثل ذلك 
قولهم: كل رجل يأتينا فله درهمان» ولو قال: كل رجل فله درهمان كان محالاً؛ 
لأنه لم يجيء بفعل ؛ ولا بعمل يكون له جواب » ومثل ذلك: «الذين ينفقون 
أموالهم بالليل والنهار سرآ وعلانية فلهم أجرهم عند ربهمم" » وقال تعالى جده: 
«قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم4؛ » ومثل ذلك: «إن الذين فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق” '. 


انظر: الكتاب ': "١٠ء‏ معاني الفراء ": 5١١؛»‏ شرح المفصل »٠١١ :١‏ البسيط :١‏ 
15 شرح الرضي من 575 إلى »”"2021١ ١‏ الارتشاف ": ٠/اء‏ المساعد :١‏ /ا 4 2,5 
شرح الأشموني :١‏ 1776. 

3 الأحقاف آية ١١‏ 

."94:١ المقتصد‎ 7 

" البقرة آية 54/ا؟. 

؛ الجمعة آية 8. 

' البروج آية .٠١‏ 

٠‏ الكتاب ": ؛1. 


١66 


بينما لم نجد لأبي الحسن الأخفش فيما بين أيدينا من كتبه نصاً يجيز فيه 
دخول الذاء» كيت لم بعرطن في كتابه 'معاذ ني القرآن' ' لجواز دخول الفاء في خبر 
ان" إذا كان أسمها اسماً ا 


وقد كان أبو الحسن الأخفش يجيز دخول الفاء على الخبر بدون شروط نحو: 
زيد فقائم» يقول ابن يعيش: "اعلم أن الأسماء على ضربين» منها ما هو عار من 
معنى الشرط والجزاءء وضرب يتضمن معنى الشرط والجزاءء فالأول: نحو: زيد 
وعمرو وشبههماء فما كان من هذا القبيل لم تدخل الفاء في خبره. تقول: زيد 
منطلق» ولو قلت: ريه فتتطلوء لم يجزء وكان أبو الحسن الأخفش يجيز ذلك على 

زيادة الفاء» وذكر أن ذلك ورد عنهم كثيرأ» حكى: أخوك فوجدء على معنى: أخوك 
وجدء والفاء زائدةء وأنشد: 


وقائلة خولان فأنكح فتاتهم>-20 وأكرومة الحيين خلو كما هيَا'"" 

لكن بالرجوع إلى كتاب 'معاني القن انا تلككفان نهدا أنه ا يحتية زؤقانة 
الفاء ة في الخبن إذاالم يكن مطتمنا معنى القنرط + يقول أبوالحسين الأخقيش: وفنا 
ذكرنا في هذا الباب من قوله: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما»4". و «الزانية 
والزاني فاجلدوا4“» ليس في قوله إفاقطعوا 4» و «فاجلدوا4» خبر مبتدأ؛ لأن خبر 
المبتدأ هكذا » لا يكون بالفاءء لو قلت: عبد الله فينطلق» لم يحسنء وإنما الخبر هدهو 
المضمر الذي فسرت لك من قوله: ومما نقص عليكمء وهو مثل قوله: 


وقائلة خولان فأنكح فتاتهم ش امج قو ااه بوه 874 6ل هاه له له 61ر1 610 


كأنه قال: هؤلاء خولان» كما تقول: الهلال فانظر إليهء كأنك قلت: هذا الهلال 
فانظر إليه» فأضمر الاسه”. 
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م ل اا ا 
و الفاء فى حبر "إن إذا كان أسمها و له "وروي 
عن الأخفش أنه منع دخول الفاء » وهذا عجيب؛ لأن زيادة الفاء : في الخبر على رأيه 
جائزة» وإن لم يكن المبتدأ يشبه أداة الشرط نحو: زيد فقائم» فإذا دخلت ؛إن " على 
اسم يشبه أداة الشرط فوجود الفاء في الخبر أحسن وأسهل من وجودها في خبر 
زيد وشبهه. وثبوت 0 


ويبدو أن هذا الرأي قد استقر عند جل النحاةء فسيبويه يجيزء والأخفش يلقغة 
يقول ابن يعيش: 'وأما "إن" فذهب سيبويه إلى جواز دخول الفاء في خبرها مع هذه 
الأشياءة لأنهاء وإن كانت عاملة» فإنها غير مغيرة معنى الابتداء والخبر؛ ولذلك جاز 
العطف عليها بالرفع على معنى الابتداء» وقال الأخفش: لا يجوز دخول الفاء مع 
إن؛ لأنها عاملة كأخواتهاء والأول أقرب إلى الصحة وقد ورد به التنزيل» قال النه 
تعالى: «إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون»", 
وقال «إن الذين يكفرون بآيات اللمج, » إلى أن قال: «فبشرهم بعذاب أليم4". وقال 
«إقل إن الموت الذي تفرون منه فإنّه ملاقيكم؛ ٠»‏ فأدخل الفاء في الخبرء فالأخفش 
ححه الاباي 0ل لاط الززاده والاون عبني لأن الزيانة علي كقنذت 
الأصل"”. 


ويقول السيوطي: "اختلف في جواز دخول بعض النواسخ على المبتدأ إذا كان 
اسما موصولا تضمن معنى الشرط » فالجمهور على جوازه؛ ومنعه الأخفش؛ لأن ما 
تضمن معنى الشرط لا يعمل فيه ما قبله"'. 


شرح الأشموني :١‏ 576. 
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١ لا‎ 


ويقول الأشموني: 'وإذا دخل شيء من 00 الابتداء د المبتدأ ادي 


الى الى اع 


ال 


لاع ا ول ركد جا تقاف لقا عدر على للك دي ل ا لازي 


وكان ابن الحاجب قد تابع الشيخ عبد القاهر الجرجانيء» فنسب الجواز إلى 
0 والمنع إلى سيبويه» وقد تنبه الرضي لذلك» يقول الرضي الاستراباذي: 

قوله: 'وألحق بعضهم أن بهما" أي ألحق " أن" ة في المنع من دخول الفاء بلد اك ل 
قال المصنف اتباعاً لعبد القاهر: إن هذا الملحق: نويه خلكا للأطشء وقل 
العبدي؛ وأنوبالقاءه وان تعن أن الفحورة لتحون القاء مع "إن" يحوي اا 
للأخفش"'. 


وسنفصل فيما يلي القول في هذه المسألة على النحو التالي: 


ذهب سيبويه إلى جواز دخول الفاء في خبر 'إن" إذا كان اسمها اسماآ 
اوهو قدو قله ال ' (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون4 » يقول سيبويه: 'ومثل ذلك قولهم: كل رجل يأتينا فله 
درهمان» ولو قال: كل رجل فله درهمان كان محالاً؛ لأنّهِ لم يجيء بفعل ولا بعمل 
يكون له جواب» ومثل ذلك: «الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانتية 
فلهم أجرهم عند ربهمي؛ وقالتكالى بده «قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه 
ملاقيكم4 » ومثل ذلك: «إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم 
عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق#'". 


وقد اشترط سيبويه لجواز دخول الفاء شرطين» هما 


شرح الأشموني :١‏ 576. 
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أولا: أن يكون في صلة الاسم الموصول فعلء نحو: إن الذي يأتيني فله درهم. 


ذانياً:.. أن تكو للذاخلة على الاننم الموضول "إن" أو أن" أما يقية تواست الأبشسداء 
فلك سكل هرا القايد ‏ ” 


أما أبو الحسن الأخفش فقد نسب إليه جمهور العلماء المنع» يقول ابن يعيش: 
'"وقال الأخفش: لا يجوز دخول الفا ينع :د لأنها عاملة كأخواتها"'. 


ويقول ابن أبي الربيع: 'ولا يدخل على الموصول عامل عدا (إن)؛ فإن 
دخولها كخروجها؛ لأنها لم تغير من المعنى شيكا, إنما دخلت للتوكيد» وخالف في 
هذا الأخفشء» وقال: إن الفاء لا تدخل في خبر "إن ا 


ويقول الرضي الاستراباذي: 'ونقل العبدي وأبو البقاء وابن يعيش: إن 
المجوز لدخول الفاء مع (إن) سيبويه» خلافا للأخفش"". 


ويقول السيوطي: "اختلف في جواز دخول بعض النواسخ على المبتدأ إذا كان 
اسمأ موصولا تضمن معنى الشرطه فالجمهور على جوازه» ومنعه الأخفش فد 0" 


وبالنظر إلى هذا التركيب في القرآن الكريم نجد أن الآيبات التي جاءت 
مكتملة الشروط والتي يجوز دخول الفاء في خبرها تسع وأربعون آيةء دخلت الفاء 
في ست اآياتء بينما جاءت بدون فاء في ثلاث وأربعين أية. 


وبالنظر إلى كتب معاني القرآن وكتب التفسير وجدنا أن النحاة يجيزون زيادة 
الفاء بالشروط التي ا: شترطها سيبويه من كون الصلة فعلاء وكون العامل الداخل 
على الاسم الموصول 'إن" دون لعل أو ليت» يقول مكي بن أبي طالب: 'قوله 
«فبشرهم بعذاب أليم4”؛ خبر «إن الذين يكفرون 4 ٠‏ ودخلت الفاء للإبهام الذي في 
الذين» مع كون الفعل في صلة الذين (مع أن الذين) لم يغير معناها العامل» فلا يتم 


7 شرح المفصل .٠١١ :١‏ 
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دخول الفاء في خبر الذي حتى يكون الفعل في صلته؛ ويكون لم يدخل عليه عامل 
يغير معناهء فبهذين الشرطين تدخل الفاء في خبر الذيء فمتى نقصا أو نقص واحد 
منهما لم يجز دخول الفاء في خبره" . 


ويقول الزمخشري: 'فإن قلت: لمّ دخلت الفاء في خبر إن؟ قلت: لتضمن 
اسمها معنى الجزاءء كأنه قيل: الدين يكدرون فشرهم» بمعدى من يكفو فبعبرهم 
و"إن" لا تغير معنى الابتداءء فكأن نكؤليا عل عكر نولو كان مقانيح]| “ليك أو 
"لعل" لامتنع إدخال الفاء لتغير معنى الابتداء"". 


ويقول أبو البقاء العكبري: 'قال تعالى: «إن الذين يكفرون بآيات الله 
ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب 
أليم) " #كولة تعالى: (فبشرهم»: هو خبر 'إن"» ودخلت الفأء فيه»ء حيث كانت صلة 
الذي فعلاء وذلك مؤذن باستحقاق البشارة بالعذاب» جزاء على الكفر» ولا تمنع إن 
من دخول الفاء ؤ في الخبر؟ لأنها لم تغير معنى الابتداءء بل أكدته. فلو فلو دخلت على 
الذي 'كأن "أ و 'ليت" لم يجز دخول الفاء ة في الخبر"”. 


ويقول أبو حيان: ' «فبشرهم بعذاب أليم4» الخطاب للنبي صلى الله عليه 
وسلم» وهو يدل على أن المراد معاصروه. لا آباؤهم؛ فيكون إطلاق قتل الأنبياء 
مجازاً؛ لأنهم لم يقتلوا أنبياء» لكتهم راضوا ذلك » وراموه؛ وهذه الجملة هي خبر 
(إن)» » ودخلت الفاء لما يتضمن الموصول من معنى اسم الشرط » كما قدمناهه ولم 
يعب بهذا الناسخ؛ لأنه لم يغير معنى الابتداء» أعني 'إن": ومع ذلك في المسألة 
خلاف» الصحيح جواز دخول الفاء في خبر "إن"؛ إذأ كان اسمها مضمنا معنى 
الشرطء وقد تقدمت شروط جواز دخول الفاء في خبر المبتدأء وتلك الشروط 


3٠‏ مشكل إعراب القرآن: مكي بن أبي طالب؛ ت: الدكتور حاتم الضامن؛ مؤسسة الرسالة: 
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: الزمخشري؛ 
يطلة يطلظق يكفبين لكيك يوار الليزان تقراف الفاهرم الطبق 1 للالقدة /04 حب 
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معتبرة هنا هنا » ونظير هذه الآية في دخول الفاء إإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم»'. ٠‏ «إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا فلا خوف عليهم)" ٠‏ إإن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا 
فلهم عذاب جهنم» ء ومن منع ذلك جعل الفاء زائدة» ولم يقس زيادتها" . 

وبدراسة هذه الآيات نجد أن النحاة حينما يج دون الفاء يقدرون معنى 
الشرطهء وحينما لا يجدونها يكون الكلام على حد قول الفراء على القياس» ويقصد 
على الأصلء يقول الزمخشري في قوله تعالى: «إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم 
ازدادوا كفرآ لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار 
فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليموما 
لهم من ناصرين)”:.فإن قلت: فلم قيل في إحدى الآيتين ين (لن تقبل) بغير فاءء 
وفي الأخرى (فلن يقبل)؟ قلت: قد أوذن بالفاء أن الكقلام بني على الشرط 
والجزاء وأن سبب امتناع قبول الفدية هو الموت على الكفر »ء وبترك الفاء أن 
الكلام مبتدأ وخبر لا دليل فيه على التسبيب» كما تقول: الذي جاءني له درهم» لم 
تجعل المجيء سبباً في استحقاق الدرهمء بخلاف قولك: فله درهم". 


ويبدو أن وجود الفاء يسبب للنحوبين إشكالاً؛ لألك تخلصوا منه بتقدير معنى 
الشرط مع أنه غير متحقق؛ لذلك ساوى بعض العلماء بين وج ود الفاء وعدم 
وجودهاءولو كان معنى الشرط متحققاً ما جاز حذف الفاء من هذا التركيب» يفول 


الفراء: "وقوله: جقل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم»". 


أدخلت العرب الفاء في خبر 'إن"؛ لأنها وقعت على الذيء والذي حرف 
يوصلء فالعرب تدخل الفاء في كل خبر كان اسمه مما يوصل مثل: مَنْ والذيء 
أ محمد آية 4". 
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معتبرة هنا » ونظير هذه الآية في دخول لفاء إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم»'. ٠‏ «إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا فلا خوف عليهم4" ٠‏ «إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا 
فلهم عذاب جهنم4"؛ ومن منع ذلك جعل الفاء زائدة» ولم يقس زيادتها"". 

وبدراسة هذه الأناكه تكد :أن الفكاة نيا نححقون النناة “يدوو دين 
الشرطء وحينما لا يجدونها يكون الكلام على حد قول الفراء على القياس» ويقصد 
على الأصلء يقول الزمخشري في قوله تعالى: «إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم 
ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك م الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار 
فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليموما 
لهم من ناصرين؟ » فإن قلت: فلم قيل في إحدى الآيتين (لن تقبل) بغير فاءء 
وفي الأخرى (فلن يقبل)؟ قلت: قد أوذن بالفاء أن الكلام بني على الشرط 
والجسزاءة :وآن سبب :أنفاع كنول الندية هو النوك على القن +« ويحترك الفساء أن 
الكلام مبتدأ وخبر لا دليل فيه على التسبيب» كما تقول: الذي جاءني له درهم» لم 
تجعل المجيء سبباً في استحقاق الدرهم؛ بخلاف قولك: فله درهم". 


ويبدو نوكو الفاء يسبب للنحويين إشكالآ؛ لذلك كخلضيؤ! منثه يتقديق معني 
الشرط مع أنه غير متحقق؛ لذلك ساوى بعض العلماء بين وج ود الفاء وعدم 
وجودهاءولو كان معنى الشرط متحققاً ما جاز حذف الفاء من هذا التركيب» يقول 
الفراء: "وقوله: «قل إن الموت الذي تفرون منه فإنّه ملاقيكم4". 


أدخلت العرب الفاء في خبر 'إن"؛ لأنها وقعت على الذيء والذي حرف 
١‏ محمد آية 2300 
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وإلقاوّها صواب» وهي في قراءة عبد الله: «إن الموت الذي تفرون منه ملاقيكمم': 
ومن أدخل الفاء ذهب بالذي إلى تأود يل الجزاء إذا احتاجت إلى. أن توصلء ومن ألقى 
الفاء فهو على القياس؛ لأنك تقول: إن أخاك قائم ولا تقول: إن أخاك فقائه"". 


ويقول ابن أبي الربيع: 'وإذا وجدت هذه الشروط فأنت بالخيارء إن شكت 
أدخلت الفاء» وإن شتت لم تدخل". 


وقد اختار أكثر العلماء جواز دخول الفاءء يقول ابن يعيش: 'والأول أقرب 
إلى الصحة» وقد ورد به التنزيلء» قال الله تعالى: «إن الذين قالوا ربنا الله قم 
استقاموا فلا خوف عليهم ...4”. 


ويقول ابن عقيل: 'وهو كثير"". 
ويقول السيوطي: 'فالجمهور على جوازه" . 


والذي نختاره هو جواز دخول الفاء في خبر "إن" إذا كان اسمها اسماً 
موصولاء فقد ورد بذلك التنزيل» وإن كان عدم دخول الفاء في خبرها أكثرء وهذا 
هو الذي دعا الفراء للقول بأن القياس عدم دخول الفاء» يقول: "ومن أدخل الفاء 
ذهب بالذي إلى تأويل الجزاء إذا احتاجت إلى أن توصل » ومن ألقى ألفاء فهو على 
القياس”*. 


١ 


ٍ الجمعة آية 4: وقد بحثت في كتب القراءات السبع؛ ومنها كتاب السبعة لابن مجاهد وابن 
أبي زرعة» ولم أعثر على ما يشير إلى هذه القراءة» ثم استعنت بكتاب النشر لابن الجزري 
فلم يذكر عنها شيئاء ثم فتشت في كتاب شواذ القراءات لابن جني وابن خالويه فلم أجد 
فيهما إشارة إليها. 

>' معاني الفراء ": ه6١.‏ 

*. البسيط :١‏ 4لاه. 
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4 معاني الفراء : .١66‏ 


أما بالنسبة لقول النحاة إن الفاء دخلت لتضمن (الذي) معنى الشرطه فيحتاج 
إلى مناقشة ل اا 51 
سيبويه: 'وسألته عن قوله ' إن تأتني أنا كريم” فقال: لا يكون هذا إلا أن يضطر 
شاعرء من قبل أن أنا كريم يكون كلاماً مبتدأء والفاء وإذا لا يكونان إلا معلقتين بما 
قبلهماء فكرهوا أن يكون هذا جواباًء حيث لم يشبه الفاء وقد قاله الشاعر مضط را 
يشبية يها نكم يه مق القع : قال حسان بن ثابت : 
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هذا بالإضافة إلى أن معنى الشرط غير متحقق في هذا التركيب» وما قول 
النحاة إن الفاء واقعة في جواب الشرط إلا تبرير لوجودهاء وقد لاحظ ذلك الرضي 
الاستراباذيء يقول: 'وكذا كان حق الصلة ألا تكون إلا فعلاً مستقبل المعنى كشرط 
من وما ء إلا أنه لما لم يكن شرطاً في الحقيقة جاز ألا يكون صريحاً في الفعلية:؛ 
بل يكون مما يقدر معه الفعل كالظرف والجار والمجرورء وألا يكون مستقبل المعنى 
كقوله تعالى: «إن الذين فتنوا4" وكذا كان حق الخبر أن تلزمه الفاء؛ لكونه 
كالجزاء » فمن حيث إنه ليس جزاء الشرط حقيقة جاز تجريده منها مع قصد السببية 
نحو: الذي يأتيني له درهم"”“. 


والذي يراه الباحث أن دخول الفاء في خبر "إن" إذا اكتملت الشروط يعود إلى 
عادة لهجية عند بعض قبائل العرب» إذ كانت هذه القبيلة تدخل الفاء في خبر اسم إن 
الدوضو ل الفوض:الزيظ فقطل: ا ليدن الامو كما رهد يفن النهاة من أن العسر طى 
في دخول الفاء هو تأكيد معنى الشرطهء ومما يؤيد ما نذهب إليه أن الآية الكريمة: 
«قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم)”: قد قرئت بسقوط الفاء في قراءة 
١‏ لم يرد البيت في ديوان حسان بن ثابت. 
انظر شرح أبيات سيبويه : أبو جعفر النحاس» ت: الدكتور وهبة متولي عمر سالمة» مكتبة 
الشبابء القاهرة» الطبعة الأولى 15٠2‏ اهب “.". 
١‏ الكتاب ": 56. 
5 البروج آية ٠١‏ 
شرح الرضي :١‏ 555. 
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١ 


عبد الله وزيد بن عليء يقول الفراء: 'وهي في قراءة عبد الله: « إن الموت الذي 


تفرون ننه لاقي> 4" . 
ويقول أبو حيان: 'وقرأ زيد بن علي 'إنه' بغير فاء"". 


وهذا يوكد بأن أمر دخول الفاء لا يعدو أن يكون عادة لهجية جاءت بعمض 
الآيات الكريمة ممثلة لها. 


1 الجمعة آية م 
٠"‏ معاني الفراء : ه6١.‏ 
١‏ البحر المحيط؛ طبعة دار الكتب العلمية» بتحقيق عادل عبد الموجود /: 54؟. 
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(إن) المخففة واللام في خبرها* 


مق المشائل ا الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 

'المقتصد" مسألة معنى 'إن" و "اللام' في قول العرب: إن زيد لذاهبء وقوله تعالى: 

«وإن كانت لكبيرة...4". فقد ذهب البصريون إلى أنها المخففة من "إن" الثقيلةء 
واللام لام الابتداء» لزمت للفرق بين "إن" الخفيفة المؤكدة و"إن" النافية. 


ما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن 'إن" حرف نافء ثنائي الرشس لااعيل امه 
على الإطلاق» يدخل على الفعل والاسم على حد سواءء ولا علاقة بينه وين ا" 
الثقيلة؛ الأن الثفيلة لا تخفف عندهم أبداء أما "اللام' فهي بمعنى "إلا". والتقدير في: 
'إن ويد لقائم" انيد إلا قائم'» يقول أبو البركات الأنباري: "ذهب الكوفيون إلى أن 
إن" إذا جاءت بعدها اللام تكون بمعنى 'ما"» واللام بمعنى "إل" وذهب البصريون 
إلى أنها مخففةٌ من الثقيلة» واللام بعدها لام التأكيد"". 


ويقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني: '. ..» الثالث: أن تكون مخففة من الثقيلة: 
ويقع بَعدها الاسم والفعلء إلا أن للام يلزم ما يكون بعدهاء فيقال إن زد لمنطل.ق 
وإن عمرو لخارج؛ قال الله تعالى: «وإن كل لسّا جميع لدينا محضرون» ' 
والتقدير: وإن كل الجميع» و 'ما" مزيدة» وإنما ألزم اللام الخبر» وكان في حال 
التثقيل لا يلزم» وإذ كنت تقول: إن زيداً منطلق» وإن زيداً لمنطلق؛ لالم حبر 
اسقطوا اللام لالتبس المخففة من الثقيلة بالنافية"' . 


واضح مهدا النص أن الشيخ عبد القاهر بصري في هذه المسألةء يؤكد 
هذه النزعة رده على الكوفيين» يقول: 'واعلم أن هذه اللام ليست حرفاً متجرداً 


انظر: الكتاب 7: 175, 254 77#ء الأصول 0١‏ الإنصاف ؟: »514٠‏ م :»41١‏ شرح 
المفصل 8: ١لاء‏ شرح الرضي 4: 2””55 شرح التسهيل 7: ,. مغني اللبييب 6٠”؛‏ 
شرح التصريح ١‏ 5937", الهمع ؟: 18١‏ المقتصد .55٠ :١‏ 
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رو وين لماو ؛ » بل هي لام الابتداء» التي كانت في حال التثقيل» نحو: إن 
ذيدا لمتطلق: غير أن التخفيف لما أفضى ب 'إن" إلى أن صارت كالنافية لفظاء 
جعل اللام التي صحبتها في حال التتقيل لازمة لهاء فصار لزومها فرقاً بين 
الحرفين» فأما أن تكون حرفا أتى للفصل فلا » ولهذا لم يجوز أصحابنا: إن ضربت 
لزيد وإن خرج لزيدء بمعنى إن زيداً ضربته؛ وإن زيداً خرج؛ لأن زيداً إذا كان 
مفعول ضربتء وفاعل خرج فليس له تعلق بالابتداءء وحكمه بوجهء وقد أجازه 
1 وليس بثبت» رووا: إن تزينك لنفسكء ولا يجوز قياس هذا على خبر كان 
فهو إن كان ويد التقطلقاً ؛ لآل كين كان هين هبدأ فى الأضل» وشكل كان علب» 
فنصبته"؛ ألا تراك إذا اسقطنها: قلت اتوي متطلف ٠"‏ . 


وسنفصل فيما يلي القول في مذهب الفريقين. 


ذفن البصنريوق لل أن 'إن" في قول العرت: إن زيد لذاهب؛ وفي قوله 
تعالى: «إويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا4' » وقوله تعالى: «إن كاد 
ليضلنا عن آلهتنا4"؛ حرف يفيد التوكيد» مخقف من 'إن" الثقيلق» فهي للتوكيدء سواء 


كانت ثقيلة أم خفيفة» يقول سيبويه: 1 و"إن إل توكية لتر ويه لتطلحق» وإذا كيت 
لبي كت و تركدرها وكج وا روني لقم غيو أن الا التركية كاذ جااخوكيا هنا 
ذهب منها"؛ ٠.‏ 


ويقول ابن السراج: "... الرابع: أن تكون مخففة من الثقيلة» فإذا رفعت ما 
بعدها لزمك أن تدخل اللام على الخبرء ولم يجز غير ذلك" . 


4 العم فهي لام الابتداء؛ تفيد التوكيدء ويلزم وجودها في هذا التركيبم 
لكيلا تلتبس "إن" المؤكدة ب "إن" النافية؛ لأثنا لو قلنا: إن زيد قائم» لظن السامع أن 


هكذا في الأصل ولعلها: وك كان 
<٠‏ المقتصد .48١ :١‏ 
الإسراء آية .١1١8‏ 
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المعنى ما زيد قائم» يقول سيبويه: 'واعلم أنهم يقولون: إن زيد لذاهب» وإن عمرو 
كير متك لما بكفقها جلها بمدرل كن ,حزن خلنها ».و الزمها انلام لكل تلدين بت 
اه التي هي بمنزلة 0" التي تنفي 0" 


ويقول ابن يعيش : 'فإذا ألغيت صارت كحرف من حروف الابتداءء يليها 
الاسم والفعل» ويلزمها اللام» فصلا بينها وبين "إن النافية» إذ لو قلت: إن زيد قائم 
لالت الإيجاب بالنفي" . : 


وقد استدل البصريون بالأدلة التالية: 


الأول: إن هناك نظيراً ل "إن" المخففة من الثقيلة في كلام العرب» وما له نظير 
أولى مما ليس له نظير » يقول الأنباري: أوأمااليضريون :فالحتحوا دان' قالوا: 
إنما قلنا إنها مخففة من الثقيلة؛ لأنا توجددا لها فى كله الغررت نطير |" 


الثاني: إن القول بأن "اللام' للتوكيد له نظيرٌ في كلام العرب ؛ وأما القول بأنها 

بمعنى "إلا" فليس له نظير في كلام العرب؛ يقول الأنباري: 'وكون اللام 
للتأكيد في كلامهم مما لا ينكر؛ لكثرته » فحكمنا على اللام بما له نظير في 
كلامهم» فأما كون اللام بمعنى "إلا" فهو شيء ليس له نظيرٌ في كلامهم: 
والمصير إلى ما له نظير في كلامهم أولى من المصير إلى ما ليس له 
ف 


ول من المفيد أن نشير إلى 3 البصريين يرون أن "إن" 'تكون .متقذفة مسن 
الثقيلة» سواء جاء بعدها الاسم مباشرة مثل : إن زيد لقائم؛ أم جاء بعدها فعل ناسخ» 
مثل: كان أو كادء وله الي «إوإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين)” اورم 
تعالى: «إن كاد ليضلنا عن آلهتنا»' » يقول سيبويه: وااعلم أنهم يقولون: إن زيد 
لذاهب» وإن عمرو لخير منكء لما خففها جعلها بمنزلة لكن» حين خففهاء وألزمها 
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اللام؛ لئلا تلتبس ب "إن" التي هي بمنزلة "ما" التي تنفي بها. ومثل ذلك: « إن كل 
نفس لما عليها حافظ»'؛ إنما هي لعليها حافظ وقال تعالى: «وإن كل لما جبيع 
لدينا محضرون4". إنما هي: لجميع وما لغو. 


وقال تعالى: «وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين4"» «وإن نظنك لمن الكاذبيني*” 


ويقول الزجاج: 'وقوله عز . وجل: «وإن كانت لكبيرة إلا على الذيين هدى 
به » يعني قبلة بيت المقدسء أي وإن كان اتباعها لكبيرة» المعنى إنه كبيرٌ على 
غير المخلصينء فأما من أخلص فليست بكبيرة عليه؛ كما قال : "إلا على الذين هدى 
الله" أي فليست بكبيرة عليهم وهذه اللام دخلت على 'إن"؛ لأن اللام إذا لم تدخل 
مع إن الخفيفة كان الكلام جحداء فلولا "اللام" كان المعنى: ما كانت كبيرة: فإذا 
جاءت إن واللام» فمعناه التوكيد للقصة"". 


ويقول الزمخشري: "إوإن كانت لكبيرة4» هي إن المخففة التي تلزمها اللام 
الفارقة"”. ْ 
رقة 


ويقول العكبري: "إوإن كانت» إن المخففة من الثقيلة» واسمها محذوف». 
واللام في قوله: 'لكبيرة". عوض من المحذوفء وقيل: فصل باللام بين إن المخففة 
من الثقيلة وبين غيرها من أقسام ا 

ويقول أبو حيان: ل ' اسم كانت 
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و وإن هنا هي المخففة من الثقيلقه دخلت على الجملة الناسخة واللام 
هي لام الفرق بين إن النافية والمخففة من الثفيلة"'. 


وقد وافق الكسائي البصريين في القول الأول فقال إنها تك ون للتوكيد إذا 
دخلت على الأسماء 07 إذا دخلت على الأفعال» فهي نافية لا مؤكدة» يقول الرضي 
الاستراباذي: 'وفرة ق الكسائي بين له مع اللام في الأسماءء وبينها معها في الأفعال» 
فجعلها في الأسماء المخففة» وأما في الأفعال فقال: إن نافية» واللام بمعنى "إلا" ؛ 
لأن المخففة بالاسم أولى؛ نظراً إلى أصلهاء والنافية بالفعل أولى» لأن معنى النفي 
راجع إلى الفعل"". 


أمّا الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن 'إن" لا تكون مخففة من الثقيلة أبداً؛ لأن الثقيلة 
كوف افك 1 بالفعلء ومعناه التوكيدء ولا علاقة له ب "إن"؛ لأن "إن" الخفيفة 
حرف نائي الوضع» يه يفيد النفي» » سواء دخل على أسم أم على فعل» مكقل: 0 
لقائم» وإن كان زيد لقاكناء وك الحدين يِالشكن أن الكوفيين لا يشترطون في الفغمل 
الذي يأتي بعد أن" أت تكون مق الأفعال الناسخة؛ لذا فهم يجيزون: : إن ضربت 
لزيدأء وإن جاء لعمروء قياساً على 'إن قتلت لمسلما» و 'إن تزينك لنفسك'» وذلك 
راجع إلى أنهم يرون أنها نافية» فلا بأس في دخولها على أي فعل» أما البصريون 
فيرون أن "إن" لا زالت مختصة بالدخول على الجملة الاسمية» حتى بعد التخفيف؛ 
لذا فلا بأس من دخولها على 'كان وأخواتها” و 'كاد وأخواتها'؛ لأنها تساويها في 
كونها من عوامل الابتداء» يقول الشيخ عبد القاهر: ' ولهذا لم يجوز أصحابنا: إن 
ضربت لزيداء وإن خرج لزيد» بمعنى إن زيداً ضربته» وإن زيداً خرج © لأن زيداً 
إذا كان مفعول ضربتء. وفاعل خرج فليس له تعلق بالابتداء وحكمه بوجه. وقد 
أجازه الكوفيون» وليس بثبتء رووا: إن تزينك لنفسكء. ولا يجوز قياس هذا على 
خبر كان» نحو: إن كان زيد لمنطلقا؛ لأن خبر كان خبر مبتدأ في الأصلء ودخل 
كان عليه فنصبتهء ألا تراك إذا أسقطتها قلت: زيد منطلقء» وإذا كان كذلك كانت 
اللام واقعة حيث الابتداء وحذهم”. - 


0 البحر المحيط» طبعة دار الكتب العلمية» بتحقيق عادل عبد الموجود :١‏ /05. 
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وقد استدل الكوفيون لمذهبهم هذا بالآيات القرآنية نفسها التي استدل بها 


البصريونء لكنهم نظروا إليها على أن 'إن" بمعنى 'ما", واللام بمعنى "إلا" كقوله 
تعالى: «إوإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوف منها»'. أي: وإن كاددوا إلا 
يستفزونكء وكقوله تعالى: «وإن كانت لكبيرة4', أي وما كانت إلا كبيرة» وبقوله 
تعالى: إإن كان وعد ربنا لمفعولا4” أي: وما كان وعد ربنا إلا مفعولاء وبقول 
الشاعر: 


أولاً: 


أي: ما قتلت إلا مسلما. 
وما قاله الكوفيون يحتاج إلى نظر من عدة أوجه: 


إن قولهم إن "اللام' بمعنى "إلا" لا يعتمد على دليل؛ إِذْ لم تستعمل العرب اللام 

بمعنى "إلا" ولو جاز ذلك لقيل: جاء القوم لزيدأء بمعنى "إل زيداء يقول 
الأنباري: 'فأما كون اللام بمعنى 'إلا" فهو شيء ليس له نظير في كلامهممء 
والمصير إلى ما له نظير في كلامهم أولى من المصير إلى ما ليس له 
نظير"”» ويقول أيضاً : 'فأما قولهم "إن اللام في (ليستفزونك) و (ليزلقونك) و 
(ليقولون) و (لمفعولا) إلى غير ذلك من المواضع بمنزلة إلافي هذه 
المو اضع" قلنا: هذا فأسد؛ لأنه لو جاق أنحبقان” اه اللام تستعمل بمعنى إلاء 
لكان ينبغي أن يجوز 'جاءني القوم لزيد" بمعنى إلا زيداء فلما لم يجز ذلك 
كل على فساد ما ذهبتم إليه" . 


إن قو لهم إن إن" تدخل قياساً على النواسخ وغيرهاء مثل: إن دوت يدا 
يحتاج إلى سماع؛ لأنه لم يرد دخولها على غير النواسخ؛ سواء في القرآن 


الإسراء آية 5لا. 
البقرة آية 57 .١‏ 
الإسراء آية .١٠١4‏ 


١ :١ والتصريح‎ . ٠١م‎ 0١ : انظر: الإنصاف‎ ْ 


الإنتصاف ؟: كشك“ م1 
الإنصاف 5 م١‏ 8 


ل ل 


الكريم أم في كلام العرب شعراً ونثرأء فالآيات التي جاءت "إن" فيها مخففة 
من الثقيلة لم تدخل فيها إن إلا على النواسخ 'كان وأخواتها”. و 'ظن 
وأخواتها" و "كاد وأخواتها". يقول الله تعالى: «فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم 
إن كنا عن عبادتكم لغافلين4'» ويقول تعالى: إوما أنت إلا بشر مثلنا وإن 
نظنك لمن الكاذبين4". ويقول تعالى: «وإن كادوا ليستفزونك من الأرض 
ليخرجوك منها4"؛ وهي كثيرة في القرآن الكريم. 


وبقول العرب: "إن تزينك لنفسك" فمن الشاذ الذي لايقاس عليه يقول 
الرضي الاستراباذي: 'وأما قوله: إن قتلت لمسلماء وإن يزينك لنفسك فقناذ”: 
ويقول أبو حيان: 'وإن وليها جملة فعليةٌ» فلا بد عند البصريين أن تكون من 
نواسخ الابتداء» وإن جاء الفعل من غيرها فهو شاذ لا يقاس عليه عند 
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جمهورهم . 


إن قولهم هذا يؤدي إلى أن تكون الجملة مؤكدة» بأسلوب القصرء مع أن 
علماء البلاغة لم ينصوا على أن هذا التركيب يفيد القصرء يقول أبو حيان: 
الإوإن كنتم من قبله لمن الضالين4" إن هنا عند البصريين هي التي للتوكيد 
المخففة من الثقيلة» ودخلت على الفعل الناسخ كما دخلت على الجملة 
الابتداتية» واللام في لمن وما أشبهه فيها خلاف» أهي لام الابتداءء لزمت 
للفرق» أم هي لام أخرى اجتلبت للفرق» ومذهب الفراء في نحو هذا هي 
النافية بمعنى (ما) » واللام بمعنى إلاء وذهب الكسائي إلى أن إن بمعنى قد 


يونس أآية 59. 


الشعراء آية .١1485‏ 


الإسراء آية كلا.. 


شرح الرضي 51:4". 
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إذا دخلت على الجملة الفعلية» وتكون اللام زائدة» وبمعنى ما النافية إذا دخل 
على الجملة الاسمية» واللام بمعنى إلاء ودلائل هذه المسألة تذكر في علم 
النحوء فعلى قول البصريين تكون هذه الجملة مثبتة مؤكدةء لا حصر فيهاء 
وعلى مذهب الفراء مثبتة إثباتا محصورا » وعلى مذهب الكسائي مثبتة 
مؤكدة من غير جهة قول البصريين"". 
ويبدو لنا أن "إن" المخففة من الثقيلة مؤكدة للجملة: جاءت مخففة مع الأسماء 
في قول العرب: : إن زيد لذاهب» تمثيلاً لبعض العادات اللهجية عند بتعض قبائل 
العرجه فادفروق, في المعنىابين: إن زيداً لذاهب» وإن زيد لذاهب؛ يقول سيبويه: 
'واعلم أنهم يقولون: إن زيدٌ لذاهب, وإِن عمرو لخيرٌ منك» لما خففها جعلها بمنزلة 
لكن حين خففهاء وألزمها اللامء لثلا تلتبس بإن التي هي بمنزلة ما التي تنفي بها. 


ومثل ذلك: "إإن كل نفس لما عليها حافظ»' إنما هي لعليها حافظ وقال 
تعالى: (وإن كل لما جميع لدينا محضرون)" وإنما هي: لح ويا لغ :قحال 
تعالى: «وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين4* 2 «وإن نظنك لمن الكاذبين4 . 

وحدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول: إن عمرأ لمنطلق"". 

فأصل الجملة: (زيد ذاهب)» وعندما. أراد هذا المتكلم العربي توكيد الجملة 
100 مكلف حلفا لمااكه اللهجية» + الك "لام " التوكيد التي جاءت في هذا 
التركيب؛ لتؤدي دورين: دون يخم التركيب» ودور يخدم المعنى. فأما الذي في 
التركيب فلتجنب الالتباس ب "إن" النافية » يقول سيبويه: 'واعلم اننم يقؤلسون: إن 
قيد اهعون عر كير شكم لما كشي مهلها بمكالة مسرم حون خشينا 


37 البحر المحيطء طبعة دار الكتب العلمية» بتحقيق عادل عبد الموجود 7: .١١1/‏ 
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وألزمها اللام؛ لتلا تلتبس ب "إن" التي هي بمنزلة "ما" التي تنفي بها" ويقول ابسن 

يعيش: 'فإذا ألغيت صارت كحرف من حروف الابتداء» يليها الاسم والفعل» ويلزمها 
اللام؛ فصلا بينها وبين "إن" النافية» إِذَ لو قلت: إن زيد قائم لالتبس الإيجاب 
بالنفي" ". وأما المعنى فهو التوكيد كما سبق أن أوضحنا. 


ومما يدل على أن هذا الأسلوب يفيد التوكيد قوله تعالى: «إنً هذان 
لساحران6” فقد أجمع القراء على تشديد نون 'إن". إلا ابن كثير وحفصاً عن 
عاصمء فقد قرآها بالتخفيف » والمعنى في ذلك واحدء فهي للتوكيد والإثبسات 
بالتشديدء وللمعنى نفسه بالتخفيف؛ يقول ابن خالويه: 'قوله تعالى: «إن هذان 
لساحر ان» أجمع القراء على تشديد نون 'إن". إلا (ابن كثير) و(حفصاً) عن (عاصم) 
فإنهما خففاها"“» ويقول أبو حيان: 'وقرأ أبو بحرية: وأبو < حيوة. ؛ والزهري» وابن 
محيصنء وحميد, وابن سعدان» وحفصء وابن كثير "إن" بتخفيف النون 'هذان" . 
بالألف» وشدد نون 'هذان" ابن كثير» وتخريج هذه القراءة واضمٌ وهو على أن "إن" 
هي المخففة من الثقيلة و"هذان" مبتدأ و'لساحران" الخبر» واللام للفرق بين إن 
النافية وإن المخففة من الثفيلة”. 


ومن الجدير بالذكر أن أبا البركات الأنباري قد عقد مسألة لجواز عمل "إن" 
المخففة من الثقيلة» نحو: إن زيداً لقائم» فقال: إن البصريين أجازوا ذلك: أما 
الكوفيون فمنعوه» يقول أبو البركات الأنباري: 'ذهب الكوفيون إلى أن "إن" المخففة 
من الثقيلة لا تعمل النصب في الاسم؛ وذهب البصريون إلى أنّها تعمل"" 


ويبدو أن الأمر قد اختلط على الأنباري في هذا القول» فالكوفيون لاا يرونء 
أصلاً » تخفيف" ل" الثقيلة؛ لأن "إن" عندهم حرف نافء لا يجوز إعماله:؛ يدخل 


.١1"8-:9 الكتاب‎ <٠ 

>7 شرح المفصل 8: .1١‏ 

* طهآية”5. 

الحجة في القراءات السبع: ابن خالوية؛ ت: الدكتور عبد العال سالم مكرم» مؤسسة 
. الرسالة؛ الطبعة الخامسة ١٠١154١1ه‏ ؟15. ظ 

': البحر المحيطء طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل عبد الموجود ": /77. 
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على الأسماء والأفعال على حد سواء. يقول السيوطي: 'وذهب الكوفيون إلى أن 
المشددة لا تخفف أصلاً وأن المخففة» نما هي حرف ثنائي الوضعء وهي النافية» 
فلا عمل لها البتة» ولا توكيد فيهاء واللام بعدها للإيجابء بمعنى إلاء ويجيزون 
دخولها على الناسخ وغيره' . 

كدق أن ينا 3 فته المذ" الف تيوق رم خوال اتصتفه الم تحط ارد "الشف د 
ما يؤيده ؤ في القرآن وفي الشعر وفي النثر؛ ولعل ذلك يعود اسن بط العادات 
اللهجية عند بعض العربء يقول سيبويه: 'وحدثنا من نثق به أنه سمع من العرات من 
يقول: إن عمراً لمنطلق» وأهل المدينة يقرؤون: .. إوإن كلا لما ليوفينهم ربك 
أعمالهم4' يخففون وينصبونء كما قالوا: 


كأن ثدييه حقان" َ 


أما عندما تدخل "إن" على الفعل الناسخء نحو:إن كنت لذاهباًء فإننا نرى أنها 
ما تزال مختصة بالدخول على الجملة الاسمية؛ لأن الواست جميهها تتخسل علبي 
المبتدأ والخبر؛ لتفيد معنى من المعاني» يقول الشيخ عبد القاهر: "....» وقد أجازه 
الكوايوم وليس بثبت» رووا: إن تزينك لنفسكء ولا يجوز قياس فلن كير كان» 

نكو إن كاخ نويد لمنطاقاء لأن خبر كان خبر مبتدأ في الأصل» ودخل كان عليه 
فنصبته» ألا تراك إذا أسقطتها قلت: :زيد ات 5 


فهذه النواسخ مختصة بالدخول على الجملة الاسمية » وكذلك "إن" الثقيلة 
والخفيفة؛ لأنها جميعها من عوامل الأسماءء فلا تعارض بينها. 


فاستعمال (إن) الخفيفة عند النحاة يقع في الحالات التالية: 


0 :” الهمع‎ ١ 

' القراءة لنافع وابن كثيرء انظر: الحجة لابن مجاهد 5 سورة هود آية .11١‏ 

١ 5‏ صندنة: ووجه مشرق النحرء انظر: الإنصاف 197:١‏ م74 ء والتصريح :١‏ 775. 
؟؛ الكتاب 7: .١5١‏ 
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أولاً: أن تدخل (إن) على الأسماء مباشرة: فيأتي الاسم في الغالب الكثير من كلام 
العرب مرفوعأء نحو: إن زيد لذاهب؛ وقد يأتي منصوباًء كما مر معناء 
ويعرب إذا جاء بالرفع على أنه مبتدأء واللام لازمة للفرق بين الإثبات 
والخبر » وما بعد اللام خبر المبتدأء وهذا التركيب مطرد في الاستعمال عند 
المدرستين. ولا خلاف فيه إلا من حيث معنى "إن" و "اللام". 


ثانياً: أن تدخل (إن) على فعل ناسخء "كان وأخواتها" و “كاد وأخواتها" و 'ظن 
وأخواتها". نحو : «إن كانت لكبيرة4' و «إوإن كادوا ليفتنونك عن الذي 
أوحينا إليك4' و «إن وجدنا أكثرهم لفاسقين»” 1 حينكذ ضمير 
تكن بوجوب ء يكون: ابيما لك ان" الكفينة» رويكوان الفقل التابسحه وانتددة 
وخبره في محل رفع على أنه خبر ل 5 '» وتلزم اللام لالتركيب؛ لتفرق 
بين الإثبات والنفي» وهذا التركيب مطرد في الاستعمال» ولا خلاف فيه 
الم ميك مسد زد و اللا 
ثالثاً: أن تدخل 'إن" على فعل غير ناسخ نحو: إن ضربت لزيداء وهذا التركيب 
كين كان5 فلك المصيوه نه محلو الاتفيران هله الوقن عبار مط انف 
ويبدو أن السبب في تخفيف 'إن" حينما يكون هناك فعل ناقصء نحو: 'إن كان 
زيد لمنطلقا" يعود إلى أن "إن" مشبهة بالأفعال من حيث اللفظ؛ لأنها على ثلاثة 
أخورك:ومفتوحة الآخن» كما قال النكاق ا ى كاذ و أكنا اتها" و 'كان و أخوانيا" و *ظيد 
وأخواتها' أفعال تاقضة ع كما يرى الثحاة؛ لذلك. خقف الغورب:" إن" التقب:ة؛ لكيبل 
يدخل الفعل على الفعل» ولتكون أسهل نطقا. 
ولعل التخريج الأمثل الذي يخدم المعنى والتركيب هو أن نعد "إن" وما يسمى 
الأفعال الناقصة أدوات» جاءت؛ لتفيد معاني جديدة في الجملةء ف "إن" الخفيفة تفيد 
التوكيدء و 'كان" عنصر يفيد الزمنء فجملة مثل: إن كان زيد لذاهبء أصلها: زيد 
ذاهب» وعندما أراد المتكلم توكيد هذه الجملة جاء ب "إن"؛ واللام» فصارت الجملة: 


37 البقرة آية .١4‏ 
' الإسراء آية “ل. 
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إن زيد لذاهبء ثم أراد تحويل معنى هذه الجملة إلى المضيء فقال: إن كان زيد 
لذاهباًء ف 'إن" للتوكيدء و 'كان" عنصر يشير إلى الزمن الماضيء و 'زيد' مبتدأً 
'منئتثة إليه", و '"ذاهب" خبر مسةة "2 


"1 


.ا سي # 


نه بعد ما النافيه 
من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة معنى "إن" الواقعة بعد "ما" النافية في قول العرب: ما إن كد 
منطلق» يقول الجرجاني: “والضرب الرابع: أن تكون مزيدة في نحو قوله: 


ما إن طينا جين ولكن منايانا وفولة أخرينا 


والمعنى فا طيناة؟ 

وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 

ذهب البصريون إلى أن "إن" في قول العرب: ما إن زيدُ منطلقء كاقّة زائدةة 
ولا معنى لهاء يقول سيبويه: 'و (إن) وهي للجزاءء وتكون لغوا في قولك: ما إن 
يفعل. 

وما إن طبنا جبن"" 
ويقول المبرد: 'وتكون (إن) زاتدة في قولك: ما إن زيد منطلق" . 
ويقول الأنباري: 'وذهب البصريون إلى أنها زائدة"”. 


وقد استدل البصريون لما ذهبوا إليه بأن دخولها كخروجها؛ إذ لافرقى في 
المعنى بين قولك: ما زيد قائم» وما إن زيد قائم» يقول الأنباري: 'وأما البصسريون 
فاحتجوا: بأن قالوا : الدليل على أنها هاهنا زائدة أن نكوليا كفزوجياك فاده فرق 


انظر: الكتاب 4: 2,37١‏ المقتضب ١‏ 186 المقتصد :١‏ 417» شرح التسهيل :١‏ ١/اثاء‏ 
شرح الرضي ": 185» مغني اللبيب 8", الهمع 97: .١1١7‏ 

انظر: الكامل في اللغة والأدب» المبردء ت: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر العربي؛: 
3٠٠١ :١‏ وشرح المفصل 8: 8 
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اذم" 


في المعنى بين قول القائل: ما إن زيد قائم' وبين 'ما زيد قائمأء فلما كان خروجها 
كدخولها تنزلت منزلة (من ن) بعد النفي» كما قال تعالى: «ما لكم من إله غيره»'» أي 
ما لكم إله غيره''. 


ما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أنها ذاقدة بميعتي "ما" جيء بها لتوكيد النفيء 
يقول الأنباري: "ذهب الكوفيون إلى أن "إن" إذا وقعت بعد "ما" نحو: ما إن زيد قائم 
فانها: يعت . امأ" ل 


وقد استدل الكوفيون لما ذهبوا النفايان "إن" تقع نافية في كلام العرب» نحو: 
إن زيد ا عه تعالى: '«(إن الكافرون إلا في غرور»'» وقوله: «إن 
وقد 7 البصريون ما ذهب إليه أهل الكوفة من وجوه: 


أولاً: إن هذا القول يؤدي إلى افتماع حرفين متفقي المعنى» وليس بينهما فاصلء 
وهذا غير معهود في كلام العربء يقول الرضي الاستراباذي: ورد كيس 
بأنه لا يجوز الجمع بين حرفين متفقي المعنى إلا مفصولاً بينهما"" 

ثانيً: إن 'إن" لو كانت نافية مؤكدة ل "ما" ما تغير العمل بإيطال عمل “ما": يقول 
ابقّ عالك + الى كانت نافية منؤكذة لمانتعين الغملق: كنا زا يتدين لتكزرين اتسنا" 
إذا قيل: ما هما زيد قائماء كما قال الراحذ: 


لا ينسك الأسى تأسياً فما . ما من حمام أحذ معتصما" 


الأعراف آية 5. 
' الإنصاف ؟: 55 م43. 
*' الإنصاف 9: 255 م45. 


شرح الرضي 7: 185. 
*" انظر: الهمع 7: .1١١7‏ 


518 


فكرر ما النافية توكيداء وأبقى عملها"" 


ثالثً: إن قول الكوفيين يؤدي إلى أن يكون المعنى على الإيجاب؛ لأن نفي النفي 
إيجاب. 


رابعاً: إن زيادة "إن" قد ثبتت في كلام العرب : في أكثر من موضع »ء يقول ابن 
هشام: "الرابع: أن تكون زائدة كقوله: 


تع 2 1 3 شاع هداع يبي 
ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه" 


وأكثر ما زيدت بعد "ما" النافية إذا دخلت على جملة فعلية» كما في البيت» 
أو اسمية كقوله: ٠ ٠‏ 


٠.‏ ل د . اش اع ا رام 
فما إن طبنا جبن ولكن. منايانا ودولة آخرينا"” 


كامساً: إنه لا وجه للقياس والمقارنة بين قول العرب: : ما إن زيد منطلق وبين قوله 
تعالى: '(إن الكافرون إلا في غرور)'؛ إذ إن الأسلوب الأول أسلوب نفي 
أما الثاتي فإنه أشلوب :إثبات مخصيون يت أنا" و “إله"..والفرق كيين يتن 
النفي والإثبات المؤكد ب 'ما" و "إلا". 


57 أن مجيء "إن" في هذا التركيب يعود إلى عادة لغوية عند بعض القبائل 
سح جا ب راك ات 
واعلم أن من العرب من يجعل بين هذه الزيادة ونين الاسم إن + فيكصول»: 
الفدونو ارك إقيى قكانيك رادا أن يزيدوا العلم بياناً وإيضاحاًء كما قالوا: 5-6 0 


١ :١ شرح التسهيل‎ 3 

' انظر: الخزانة 8: 444» وتمامه: إذن فلا رقعت سوطي إلي يدي. 
مغني اللبيب /". 1 
الملك آية ٠١٠١‏ 

.45١ :7 الكتاب‎ ” 


"18 


فهذه القبائل تستخدم هذا الحرف مع الأعلام ومع "ما" النافية لغرض صوتي 
فقط دون أن يكون له أثر في المعنى» وقد أدرك النحاة ذلكء فبينوا أن هذا الحرف 
قد يزاد في بعض المواضع دون أن يؤثر في المعنى» يقول ابن هشام: "الرابع: أن 
تكون زائدة كقوله: 

ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه 00 

وأكثر ما زيدت بعد "ما" النافية إذا دخلت على جملة فعلية» كما في البيت» 

أو اسمية كقوله: 

فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرينا 

وفي هذه الحالة تكف عمل ما الحجازية» كما في البيت» وأما قوله: 

بني غدانة ما إن أنتم ذَهبا ولا صريفاً ولكن أنتم الخرّف' 

في رواية من نصب ذهباً وصريفأء فخرج على أنها نافية مؤكدة ل 'ما". 

وقد تزاد بعد ما الموصولة الاسمية كقوله: 

يرج المزء نا إن لأيراء- ٠‏ :رتفوض دون أنناة القطلوب؟ 

وبعد ما المصدرية كقوله: 

ورج القَنَى للخير ما إن رأيته ‏ على السن خيراً لا يزال يزيد" 

وبعد ألا الاستفتاحية كقوله: 

ألا إن سرى ليلي فبت كنييًا ‏ أحاذر أن تَنأى النُوى بغضوبا*"”* 

فهذا النص يشير إلى أن "إن" إنما أتي بها لغاية صوتية؛ ولا معنى لهاء 
بدليل أن حذفها وإبقاءها لا يؤثر في المعنى » وغالبا ما تدخل بعد 'م"" النافيةء 


| انظر: شرح التصريح .١955 :١‏ 

' انظر: نوادر أبي زيد 7555 » وشرح التصريح ؟: .77٠0‏ 
75 انظر: شرح التصريح :١‏ 185. 

انظر: شرح شواهد المغني :١‏ 85. 

مغني اللبيب 7"8. ظ 


رف 


فتكف عملها إذا كانت حجازية؛ لأنه قد فصل بين "ما" النافية وبين معمولهاء ويبقى 
الأمر كما هو عليه إذا كانت تميمية. 


أما النصب في مثل: 'ما إن أنتم ذهبا"» فيبدو أَنّها لهجة لبعض القبائل» وإ لم 
تكن شائعة كشيوع إلغاء العمل. 


؟ 


حذف مفعولي 'ظن وأخواتها” 

من المسائل الخلافية التي ذكرها ان عكار الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة جواز حذف مفعولي (ظننت وأخواتها)» حذفاً اقتصارياً دون دليل: 
نحو: ظننت». وخلتء» وعلمتء فقد اختلف النحاة في ذلك» فذهب بعضهم إلى الجوازء 
وذهب آخرون إلى المنع؛ يقول الجرجاني: 'أما السكوت على الفاعل» وترك ذكر 
المفعولين» فلا شبهة في جوازه. وذلك قولك: أعطيت وكسوت. كما قلت: ضربت؛ 
وكذلك تقول : ظننت وحسبتء. فيجوز عند صاحب الكتاب» وهو الصحيح.... وذهب 
أبو الحسن إلى امتناع جواز السكوت على الفاعل في باب ظننت وعلمت"". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب سيبويه وابن السراج والسيرافي والجرجاني وابن يعيش وغيرهم إلى 
جواز حذف مفعولي (ظننت وأخواتها)» حذفا اقتصاريا دون دليل» نحو: ظننت» 
خلت» علمت. يقول سيبويه: 'وأما ظننت ذاك فإنما جاز انبكوك عليه؛ لأنّك قد تقول 
ظننت» 02 » كما تقول: ذهبت"'. 

ويقول ابن السراج: 'واعلم أن كل فعل متعد لك ألا تعديهء وسواء عليك أكان 
يتعدى إلى مفعول واحد» أو إلى مفعولين» أو إلى ثلاثة؛ لك أن تقول: سونيت رو 
تذكر المضروب؛ لتفيد السامع أنه قد كان منك ضربء وكذلك ظنفنت؛ يجوز أن 

تقول: ظننت وعلمت إلى أن تفيد غيرك ذلك"". 


انظر: الكتاب ,»5٠ :١‏ الأصول :١‏ ١18.ء‏ المسائل البصريات ”7: 807, المقتصد :١‏ 
81 شرح المفصل 7: 87» شرح ابن عصفور ٠١ :١‏ شرح التسهيل 7: ٠/اء‏ شرح 
الرضي 5: 2.٠654‏ شرح التصريح :١‏ 558, الهمع ؟: 776. 
3٠١‏ المقتصد :١‏ 5.095. 
' الكتاب 4٠:١‏ 
*” الأصول ١ :١‏ 


ضض 


ويقول ابن يعيش: وأما أفعال القلوب» وهي باب ظننت وأخواتهاء فقد اختلف 
النحويون في جواز السكوت على الفاعل» فامتنع قوم من جواز ذل ك...؛ والوجه 


18 1 
جوازه . 


وقد استدل هؤلاء النحاة بالأدلة التالية: 


أولاً: إن هذه الأفعال مع فاعلها تكون جملة مفيدة» يحسن السكوت عليهاء فعندما 
يقول المتكلم: ظننت» أو علمتء أو فلان يعلم» أو يظنء فإنه يفيد السامع أن 
لذية ظنا أو كلماء :يقل ابن السراج: 'وكذلك ظننت يجوز أن تقول: ظنانت 
وعلمت إلى أن تفيد غيرك ذلك"". 


ويقول ابن يعيش : 'والوجه جوازه؛ لأنك ك إذا قلت: ظننتء فقد أفدت 
المخاطب أنه ليس عندك يقين» وإذا قلت: غلية إفقد أخيوت أنه انين عتدك 
شك» وكذلك سائرهاء وهذا فيه من الفائدة ما لا خفاء فيه" . 


ثانيا: إن حذف مفعولي 'ظن وأخواتها" حذفاً اقتصارياً قد ورد في الاستعمال 

اللغوي في القرآن الكريم وفي الشعر وفي النثر. فمن القرآن الكريم قوله 

تعالى: إوتظنون بالله الظنونا» . وقوله تعالى: «إن هم إلا 00 
وقوله تعالى: إأعنده لم الغيب فهو يرى4"'» وقوله تعالى: إقال إني أعلم 

ما لا تعلمون»". 


ومن الشعر قول أبي فراس الحمداني » وهو من الشعراء المحدثين: 


57 احرص لمعل 27 
٠‏ الأصول .148١-:١‏ 
> شرح المفصل : 87. 
الأحزاب آية .٠١‏ 
الجاثية آية .١4‏ 

3 النجم آية ه". 

"' البقرة آية ."٠‏ 


يحتت في ديوانه» ولم أجده. 


إرشض 


واقيه لنت بك الظا: آ ن لأنّه ا 5 8 1 
ومن النثر قولهم في المثل: من يسمع يخل." 
ومن الخيو:بالتكق أن النحاة ة قد فرقوا بين الاقتصار والاختصارء فالاقتصار 


هواحذف المفعولين دون دليل عليهماء ونا الاختصار فهو حذفهما مع دليل» نحصو 
قول الشاعر: 


بأي كتاب أم بأإجسة فد سنة ثرى يت عار علي ولحيك؟ 

وقد أجمع النحأة غلى أن الحتف الاختصاري جائزء فلا اخلاف فيب يول 
الشيخ خالد الأزهري: 'ويجوز بالإجماع حذف المفعولين لأفعال القلوب اختصاراء 
أي لدليل يدل عليهماء نحو: «أين شركاؤكم الذين كنتم تزعموني* ” 


إن لفقا و العومي والرضتي ولزن مالك انق يوا لي امع نتفي اتوي 
(ظننت وأخواتها) حذفاً اقتصارياًء نحو: ظننت» علمتء يقول أبو علي الفارسي 
اس ا 'علمت" و 'ظننت": وأن لا يعديها إللى ملجوارق ل 
ويقول الرضي الاستراباذي: ابوكلاق متقمول عمف وظطشةء فإنف لا كحذفها أمعاً 
نشبا مشا فل تقول : علمت ولا ظننت"". 


ويقول ابن مالك: 'فلو لم تقارن الحذف قرينة تحصل بسببها فائدة6 لم يجبز 
الحذف؛ كاقتصارك على: أظن من قولك: أظلق كا متطللقا فإندا كين تحاية ا 


.5١١ :١ انظر: المقتصد‎ <١ 

' انظر: مجمع الأمثال: الميداني» ت: نعيم زرزورء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة 
الأولى؛ 508 اهب 01:5" 00 

” انظر: ديوان الكميت بن زيد الأسدي؛ جمع وتقديم: داود سلوم؛ عالم الكتب» الطبعة الثانية 
١ه‏ 17: 84 1ه وانظر أيضاً شرح ابن عقيل :١‏ 447. 
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فض 


ويقول السيوطي: 'وأما حذفهما لغير دليل» كاقتصارك على أظن وأعلم» من 
أظن أو أعلم زيدا منطلقاء دون قرينة» ففيه مذاهب: "أحدها المفع مطلقاء وعليه 
الأخفش والجرميء ونسبه ابن مالك لسيبويه وللمحققين كابن طاهر وابسن خروف 
والشلويين"'. 


ونستطيع أن نوجز أدلة هؤلاء النحاة فيما يلي: 


أولا: 0 اقتصار المتكلم على 'ظن وأخواتها" مع الفاعل» دون ذكر المفعوايحن در 
عن احق قاد رار نحو مع ور ار ماد لو مكارو القت د 
من ذكر المفعولين؛ لعدم الفائدة» يقول ابن يعيش: '.. فامتنع قوم من جواز 
ذلك » وقالوا لأنّه لا فئدة فيه لأّه قد علم أن العاقل لا يخلو من ظنٌ أو علمء 
فإذا قلت: ظننت» أى غلك تقد + "للك أكدريك انما تكن لمعاو غندء ا : 


ويقول الرضي الأسترابادي: 'بخلاف مفعولي باب علمت وظننت» فاتك لا 
تحذفهما معا نسياً منسياء فلا تقول: علمت» ولا ظننت؛ لعدم الفائدة؛ لأنه من 
المغلوم أن الإنسان لا يخلو في الأغلب من علم أو ظن » فلا فائدة في 
ذكرهما من دون المفعولين"". 

كأنياة. إن نوو مرتحنت المتفو ليق في وان لتاق :و الخوانها حاتف اختخشاري: 
لدليل الكلام عليهء يقول ابن مالك: 'وقد يحذفان معاء إن وجدت فائدة» كقوله 
تعالى: ا «أعنده علم الغيب 
فهو يرى» » وكقولهم: امن بشع وجل )0 


37 الهمع ؟: 576. 
7 شرح المفصل : '87. 
شرح الرضي 5: .١554‏ 
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نيف 


فالنهاة الماهوق زوخووة ها لبه المطرو رع ماني اه يق جنات 
الأختصان» ويتدرون متعولين معدوقين» يقول الرركي في قول العرف: : من يبسمع 
يخل: ل من يسمع يخلء أي يخل مسموعه 
صادقا". 


ويقول أبو حيان في مفعولي "تزعمون" من قوله تعالى: بزويوم نحشرهم 
جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون)' : : 'وحذف مفعو لا 
(تزعمون) اكتعناذ : إِذ دل ما قبله على حذفهماء والتقدير: عام نز عمونهم شركاء !1 0 


ونناقش ما ذهب إليه النحاة المانعون من وجهين: 


أولاً: إن النحاة قد نصوا على أن الفعل قد يكتفي بمرفوعه » ويكون مع فاعله جملة 
مقيدة كحو اريت يطيرات» ومحمد يعطيء وفلان يحل ويعقدء يقول المبرد: 
'وإنما كان الفاعل رفعاً 4 نه هو القدلة حملة هدرو كديا للك شاي تكن 
بها الفائدة للمخاطب". 


ويقول الشيخ عبد القاهر: والحقيقة بعد مع صاحب الكتاب» وذلك أن جواز 
السكوت على الفاعل» ليس من جهة إجازتهم له في وضع واستعمالء فيقال: 
المع ستعو) هذه الأففال أن يسوغ هذا الحكم فيها؛ لإعطائهم إياها حكم القسم 
في غير ما نحن بصدده » وإنما ذلك شيء أجازته الحقيقة؛ من حيث إن 
الفائدة تحضل والكر :و لضن فلةة قدا تجاوز 05اك قوق زرده كيها او فمصيل 
بيان» إن ذكر فحسنٌ جميل» وإن لم يذكر لم يلزم؛ ولم يبطل الكلام» كما لم 
يبطل بأن تترك ذكر الفاعل”. 


ومن المعلوم أن 'ظن وأخواتها" أفعال تامة تنطبق عليها كل دلائل الفعلية. 


شرح الرضي ؟: 00 
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ثانيً: إن تقدير مفعولين لا يتطلبهما المعنى يخل بفصاحة الكلام » فالمتكلم حينما 
يقول: فلان يظنء أو يعلم» فإنه يقصد وصفه بهذا الفعل» وإثبات هذا المعنى 
لهء من غير تعدية الفعل إلى مفعول معين ؛ لأن تعديته ذهب المقصودء 
يقول الجرجاني: “وإذ قد عرفت هذه الجملة» فاعلم أن أغراض الناس تختلف 
في ذكر الأفعال المتعدية» فهم يذكرونها تارة» ومرادهم أن يقتصروا على 
إثبات المعاني التي اشتقت شتقت منها للفاعلين» من غير أن يتعرضوا لذكر 
المفعولين؛ فإذا كان الأمر كذلكء كان الفعل المتعدي كغير المتعدي مثلاء “في 
أنك لا ترى له مفعولاً لا لفظاً ولا تقد ا 


ومن الجدير بالذكر أن للأعلم الشنتمري رأياً متفرداً في هذه المسألةء حيث 
نوف أن ختت المفعولين جائز مع 'ظن" وما في معناهاء ممتنع مع (علم) ومافي 
معناها؛ وذلك لحصول الفائدة في اظن" وما في معناهاء وامتناعها في 'علم'" وما في 
معناهاء يقول الشيخ خالد الأزهري: 'وعن الأعلم يوسف الشنتمري تفصيلء فقال: 
يجوز في أفعال الظن؛لكثرة السماع فيما دون أفعال القلوب"'. 

ويقول السيوطي: "الثالث: الجواز في ظن وما في معناهاء دون علم وما في 
معناهاء وعليه الأعلم» 500 بحصول الفائدة في الأول دون الثاني» والإنسان قد 
يخلو من الظنء فيفيد قوله ظننت أنه وقع منه ظن » ولا يخلو من علم؛ ؛ إذله أشياء 
غلمها ظعو :15 كعلهة أن الاثنين أكثر من الواحدء فلم يفد قوله" علمت" شيك" 


وما ذهب إليه الأعلم لا يستقيم؛ لأنه قد ورد حذف مفعولي 'علم"» قال تعالى: 
«إقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون4 . 

فقوله هذا إذآ تحكم بلا دليل» يقول ابن عصفور: 'وهذا الذي ذهب إليه فاسدء 
بل الصحيح أنه يجوز: علمت» وتحذف المفعولين حذف اقتصار؛ لأن الكلام إذا 


.١54 دلائل الإعجاز‎ <٠ 
.508:١ التصريح‎ ' 
.576 :5 الهمع‎ * 
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ا ؟ 


أمكن حمله على ما فيه فائدة كان أولىء: فإذا قال قائل: علمت» علمنا أنه أراد أنه 
وقع منه علم ما لم يكن يعلم؛ إذ حمله على غير ذلك غير مفيد"'. 


والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه سيبويه وابن السراج وابن يعيش في 

جواز حذف مفعولي 'ظننت وأخواته" حذف اقتصار هو الصحيح؛ وذلك للأسباب 

التالية: 

أولاً: إن في هذا الحذف فائدةٌ يدركها السامع» ولو لم يكن فيه فائدة ما جره 
الغوب اننتغمالة:في أسالبيها © فقد نض الغلماء :هل أن الخنشا جاب واسع من 
أبواب العربية يحذف فيه العربي ما يريد لأغراض عديدة» يحددها الموقف 
وسياق الكلام؛ يقول الفخر الرازي: "اعلم أن الأفعال المتعدية قد يكون لها 
مفعولات مثعينة» وقد لا يكون» والذي لا يكون له مفعول معين فحاله كحال 
غير المتعدي» في أنك لا ترى له مفعولاً لفظاً وتقديراً» وهو كقولهم: فلان 
يحل ويعقدء ويأمر وينهي» ويضر وينفع» والمقصود في جميع ذلك إثببات 
المعنى في نفسه للشيء؛ من غير أن تتعرض لحديث المفعولء حتى كأنك 
قلت: ضار بخية يكوززننته خل وحقد وأئر ونه : 


وبالجملة» فمتى كان الغرض بيان حال الفاعل فقطء فالفعل لا يعدى هناك؛ 
لأن تعديته تنقض الغرضء ألا ترى أنك لو قلت: "هو يعطي الدنانير" » كان 
المعني بيان جنس ما تناوله الإعطاء في نفسهء لا بيان كونه معطيا"". 


فياك" :إن الحافة الافتصسازق كلاقم في العركية فالفزت تدقف المفعول عن لعجل 
المتعدي لواحد أو لاثنين» سواء كان أصلهما المبتدأ أو الخبر أم لم يكن» نحو: 
فلان يضرب », وفلان يعطيء وفلان يعلم» وغرضهم في ذلك إثبات معنى 
هذا الفعل للمسند إليهء يقول الشيخ عبد القاهر: 'وإذ قد عرفت هذه الجملة: 
فاعلم أن أخراضن الناين امختلت .في 'ذكن الأفغال المتعدية» فين يتكزونها قار 
ومرادهم أن يقتصروا على إثبات المعاني التي اشثقت شتقت منها للفاعلين» من غير 


شرح ابن عصفور .5"١١ ١‏ 
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/ 
أن يتعرضوا لذكر المفعولين » فإذا كان الأمر كذلك؛ كان الفعمل المتعدي 
كغير المتعدي مثلاًء في أنك لا ترى له مفعولاً لا لفظأً ولا تقديراً » ومشال 
ذلك قول الدلينة أفلان يحل ويعقد :+ ويامن وينهي»ويضين وينفعة 'وكقوليهم: 
"هو يعطي ويجزل » ويقري ويضيف» المعنى في جميع ذلك على إثبات 
المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق وعلى الجملة من غير أن يتعسرض 
لحديث المفعول» حتى كأنك قلت: صار إلقه كلكو العقدع وا عدي كوم 

منه حل وعقدء وأمر ونهي». وضر ونفع» وعلى هذا القياس. 


وعلى ذلك قوله تعالى: «قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون»' 
المعنى: هل يستوي من له علم ومن لا علم له؟» من غير أن يقصد النص على 
معلومء وكذلك قوله تعالى: «هو الذي يحيي ويميت»4' » وقوله تعالى: «وأنه هو 
أضحك وأبكى وأنّه هو أمات وأحيى)" , وقوله: «وأنه هو أغنى وأقنى»“': 


لوجت بق الذي منه الإحياء والإماتهء والإغناء والإقناء. وهكذا كل توطع كبا . 


القصد فيه أن تثبت تثبت المعنى في نفسه فعلاً للشيء» وأن تخبر بأن من شأنه أن يكون 
منه؛ ل أكون لامك أذ قوق ملق اس أبس سسنافة زا ف 
تنقض الغرض وتغير المعنى' . 

ولعل من المفيد أن نبين هنا أن الدكتور خليل عمايره يرى أن الحذف. عنصر 
من اعناصير التعويل: الثي تغير بمنعتئ الجملة لغرن في نفس المتكلم» رقول + و نقصند 
بالحذف عنصرا من عناصر التحويل نقيضاً للزيادة, عضر | من عناصر التحويلء» 
فكما أن الزيادة هي أَيَةٌ زيادة على الجملة التوليدية النواة لتحويلها إلى جملة 5 و 
لغوض فى المعتى :«فإن الحئف يعني أي نقص في الجملة النواة التوليدية الاسمية 
أو الفعلية؛ لغرض في المعنىء وتبقى الجملة تحمل معنى يحسن السكوت عليه". 


.4 الزمر آية‎ <١ 
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الحض 


ظن والمفاعيل الثلاثة” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'التقتميد؟ ميرالة هو از كبدزة تطينف :و أخواكيا" إل كلقة مفاعيل دخو : أظكنت زيدا 
عمراً قائماء قياساً على "أرى - أعلم'» حيث اختلف النحويون في ذلكء فذهب 
أكثرهم إلى المنعء بينما ذهب الأخفش إلى جواز ذلكء» يقول الجرجاني: 'اعلم أن 
الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفعولين في الاستعمال أربعة» أعلمت وأريت وأنبأت 
ونبأت» ولم يجوز أبو عثمان أن يقاس على أعلمت » » فيقال: أظنفت زيداً عمرا 
كلقا كما يقال: ابرع ار العقين» واقول: أحسية :كيدا عبر ا متظافناء 
أي جعلته يحسبه منطلقاء وقوله قياس". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب سيبويه والمازني وأبو علي الفارسي وابن يعيش والرضي وابن هشام 
وغيرهم إلى أن الأفعال التي نقلت بالهمزة إلى ثلاثة مفاعيل هي (رأى - أعلم - 
أنبأ) » ولا يجوز أن كاسن :علبياء: قاذ يكانة أطتنت زيذا عمر ا قينا ولا أحشيت 
يدا بز اكالم يقول سيبويه: "هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاقة 
مفعولين» ولا يجوز أن تقتصر على مفعول منهم واحد دون الثلاثة؛ لأن المفعول 
هاهنا كالفاعل في الباب الأول الذي قبله في المعنى» وذلك قولك: ارقن اللليية لحكل | 
زيداً أباك» ونبأت زيداً عمراً أبا فلان» وأعلم الله زيدا عمراً خيراً منك". 


ويقول أبو علي الفارسي: 'قال أبو عثمان: لا يجوز أن ينقل من هذه الأفعال 
غير ما استعملء ولم يجز: أظننت زيدا عمرا منطلقا"". 


* 
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شرح التصريح :١‏ 555, الهمع ؟:. ١55؛‏ شرح الأشموني 7: 57. 

3( المقتصد ١:9؟5".‏ 
١‏ الكتاب ١ :١‏ 
*؟ الإيضاح العضدي .١55‏ 


تخرص 


ويقول ابن يعيش: "هذا النقل مقصور على هذين الفعلين دون أخواتهاء وهو 


المسموع عن العرب" . 


ويقول الشيخ خالد الأزهري: '.. وهي أعلم وأرى اللذان كان أصلهما قبل 


دخول همزة النقل عليهما علم ورأى المتعديين لاثنين» وإنما اقتصر عليهما وقوفاً مع 
السماع» أما بقية أخواتهاء وهي ظننت وأخواتهاء فمنع من نقلها بالهمزة كثير من 
البصريين» وقصروا ذلك على السماع؛ ومتفوا أن يقال أظنتت زيذا عفرا قاتها"". 


أولاً: 


وقد استدل هؤلاء النحاة بالأدلة التالية: 


إن حق همزة النقل أن تلحق الفعل القاصر الذي لا يتعدى بما يتعذى إلى 
واحد بنفسه: نحو ذهب وأذهبته» وأن تلحق الفعل الذي يتعدى إلى واحد 
بنفسه بما يتعدى إلى أثنين» وليس في اللغة فعل يتعدى إلى ثلاثة أفعال؛ 
فتلحق همزة التعدية (ظن وأخواتها) بهاء وكان مقتضى القياس ألا تتعدى هذه 
الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل» ٠»‏ لكن سمع في (رأى - علم)» فاقتصر فيهما على 
السماع » يقول ابن مالك: "ورد مذهب الأخفش بأن قيل: حق قنز التهدية أن 
تلحق بها ما لا يتعدى بما يتعدى إلى واحد بنفسه؛ وما يتعدى إلى واحد بما 
بحعدى إلى اتابن بشيوة اه بو ابعر فى الكاد ها رتولدن: إلى اناردكة . ؛ فيلحق بها متعد 
إلى اثنين» فمقتضى هذا ألا يعدى بالهمزة متعد إلى اثنين؛ لعدم أصل ملحق 
به» لكن سمع تعدي أعلم وأرى إلى ثلاثة» على خلاف القياس» فقبلء» ولم 
يلحق بعلم ورأى شيء من أخواتهما ؛ لأن المسموع المخالف للقياس لا يقاس 
عليه"". 


إن النقل بالهمزة بابه السماعء حتى في الفعل اللازم عند بعض النحاة فإذا 
كان النقل في الفعل القاصر لا يكون إلا بسماعء فكذلك الأمر بالنسبة ل “ظن 
وأخواتها" يقول الرضي: 'وليست هاه الزيادات قياساً مطرداء فليس لك أن 

تقول مثلاً في ظرف : أظرفء وفي نصر: أنصر؛ ولهذا رد على الأخفش 


شرح المفصل 1: 55. 


شرح التصريح :١‏ "5 . 
شرح التسهيل : ددا 


عرض 


في قياس أظن وأحسب وأخال على أعلم وأرى؛ وكذا لاتقول: نصر ولا 
دخلء وكذا في غير ذلك من الأبواب» بل يحتاج في كل باب إلى سماع 
أمتتعمال اللفظ السعيم 3 


. ومن المعلوم أن بين العلماء خلافاً في النقل بالهمزة» والذي نميل إليه أنه 
انس ف "لازم شاع فى بون م كفا قال ابن نا : 'ولم ينقل متعد إلى اثنتين 
بالهمزة إلى ثلاثة» إلا في 'رأى' » و ' '» وقاسه الأخفش في أخواتهما الثلائة 
القلبية» نحو: ظن وحسب وزعم » وقيل: النقل بالهمزة كله سماعيء وقيل: 0 
في القاضر والمتعدي إلى واحدء والدق أنه قياسي في الفاصنء سماعي فى خيري*؟ . 


ما أبو الحسن الأخفش فقد ذهب إلى جواز تعدية (ظن وأخواتها) إلى ثلاثة 
مفاعيل؛ قياساً على 'رأى' و ' '» نحو: أظننت زيدا عمراً قائماء وأحسبت زيداً 
عمرا جالسأء يقول الجرجاني: 'وجوزه أبو الحسن. وتقول: أحسبت زيداً عمراً 
منطلقاء أي جعلته يحسبه منطلقاًء وهو قياس". 


ويقول أبو البقاء العكبري: 'وأجاز الأخفش ذلك في جميع باب 'ظننت"". 
قياسا على "أعامت ت وأرد نت" ا 


ويقول ابن يعيش: 'وكان 7 الحسن الأخفش يقيس عليهما سائر أخواتهماء 
فيجيز أظن زيدٌ عمراً أخاك قائمء وأزعم بكر محمداً جعفراً منطلقاً". 


واضح أن أبا الحسن الأخفش قد اعتمد في مذهبه هذا على القياس فقط ؛ ؛ لأنه 
لم يُسمع عن العرب تعدية أي من هذه الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل » إلا في هذه الفعلين 
اللذين أجمع النحاة على أن العرب عدتها بالهمزة ؛ وذلك لأن العرب قد استغنت عن 
تعدية 'ظن وأخواتها" إلى ثلاثة مفاعيل بأسلوب آخرء فبدلاً من أن يقولوا: أظنشنت 


شرح شافية ابن الحاجب: الرضي الاستراباذي» ت: محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف 
ومحمد محيي الدين عبد الحميدء دار الكتب العلمية» بيروت :١ ءها١ 5*١"‏ 44. 
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غرف 


ؤيذا عَم ا قائفاء قالوا: : جعلته يظن عمراً قائمء يقول ابن جني: 'وأجاز أبو الحسسن 
أظننت زيداً عمراً عاقلاء ونحو ذلك» وامتنع منه أبو عثمان: وقال: استغنت العرب 
عن ذلك بقولهم: جعلته يظنه عاقلا". 


والذي يراه الباحث 25 إليه جمهور النحويين في عدم جواز: أظننت 


زيداً عمراً قائمأء وأحسبت زيداً عمراً جالساً هو الصحيح؛ وذلك للأسباب التالية: 


أولا: إن ما قاله الأخفش يعتمد على القياسء» ويفتقر إلى السماعء والنقل بالهمزة - 


كما هو معلوم - بابه السماع؛ يقول الرضي الاستراباذي: 'وليست هذه 
الزيادات قياساً مطردء فليس لك أن تقول مثلاً: في طولكاة أظرفء. وفي 
نصر: أنصر؛ ولهذا رد على الأخفش في قياس أظن وأحسب وأخال على 
أعلم وأرىء وكذا لا تقول: نصر ولا دخل؛ وكذا في غيره من الأبواب» بل 
يحتاج في كل باب إلى سماع استعمال اللفظ المعين» وكذا استعماله في المعنى 
المعين"”. 0202020 
ويقول ابن هشام: 'وقيل: النقل بالهمزة كلّه سماعي وقيل: قياسي في القاصر 
والمتعدي إلى واحدء والحق أنه قياسي في القاصرء سماعي في غيره'". 
إن في تعدية هذه الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل خروجاً عن كلام العرب » وابتداء 
لغة جديدة لم تستعملها العربء يقول العكبري: 'واالحميون: اندلا تجعدر إلا 
في (علمت) و (رأيت)؛ لأن تعدي الفعل بالهمزة من باب وضع اللغةء ألا 
ترى أن قولك: كلمت زيدً لا تجوز تعديته فلا تقول: أكلمك زيدا عمراء 
بمعنى كلمته من تكليمه"” 
ويقول خالد الأزهري: 'ومنعوا من أن يقال: أظننت زيداً عمراً قائماً؛ لأنه 
لم ينقل عن العرب» فالزي يادة عليه ابتداء لغة"”. 


الخصائص ١ع‏ الاك 


شرح الشافية للرضي :١‏ 84. 
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يفيف 


لكان أن للإخام»العقاي جلي تمان تانر القذل كان والردر :نكال اصعم هي 
من الكلمات التي تفتقر إلى رابط بينهاء فانظر إلى المثشالين المصنوعين: 
أحسبت زيدا عمرا منطلقاء أظننت زيداً عمراً قائماء فأنت واجدء ولا شلكء 
أنها أمثلة مصنوعة لم ترد في لغة العربء ولا تميل إليها ألسنة العرب. ولما 
لم تكن مستعملة ولا وجود لنظير لها في لغتهم» فإن القياس هنا لا يستقيم: 
والسماع حجة على القياس. 


نايف 


تقديم الفاعل على فعله” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد" مسألة جواز تقديم الفاعل على فعله» يقول: 'واعلم أن الفاعل كالجزء من 
الفعل ؛ ولذلك لم يجز تقديمه عليه نحو أن تقول: الزيدان ضربء فتقدم (الزنيدان) 
على فعلهما الذي هو ضرب ء وإنما مثلنا بالمثنى دون المفرد؛ لأن من لا يحقق يظن 
أنه لا فصل بين قولك: زيد ضرب» وضرب زيدء حتى كأنه يرفع زيداً بضربء 
مقنما كان أن وخر "1 | 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذه التصبرورة إلى أنه لا يجوز أن يتقدم الفاعل على فعله» فإن تقدم فهو 
مبتدأء ويضمر في الفعل ضمير يكون هو الفاعل» وقد قال بذلك سيبويه وابن السراج 
والمبرد وأبو علي الفارسي وكافة البصريين» لكن ليس لسيبويه نص صريح يمنع 
فيه تقدم الفاعل على فعله» إلا ما يمكن أن يفهم من حديثه عن باب (المبتدأ 
والخبر)'» ومن هذا النص » يقول سيبويه: ويحتملون قبح الكلام حتى يضعوه في 
غير موضعه؛ لأنه مستقيم ليس فيه نقضء فمن ذلك قوله: 

صددت فأطو لت الفيدود و قلّما و فدال 5 طول الصدود 0 


انما الكلام: وقل ما يدوم 001 
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شرح المفصل :١‏ 74 ء أسرار العربية 075 الارتشاف 7: 175؛ شرح ابن عصفور :١‏ 
48 شرح اويل 4148 الساعة :١‏ ىل التصريح ,37١ :١‏ الهمع 7: 54(, 
الأشموني ": 45» في نحو اللغة تراكيبها 4 3» نظرات في التراث اللغوي /5. 

3 المقتصد ١:!ا”".‏ 

' انظر: الكتاب 9: /ا". 

0 انظر: الخزانة :١‏ ه56 ؟. 

١ :١ الكتاب‎ : 


نارف 


أما البصريون بعد سيبويه فقد نصوا على منع تقدم الفاعل» يقول أبو علي 
الفارسي: "اعلم أن الفاعل رفع» وصفته أن يسند الفعل إليه مقدما عليه ومثاله: 
جرى الفرسء وغنم الجيشء ويطيب الخبر"". 


ويقول ابن يعيش: 'واعلم أن يي النحويين كل اسم ذكرته يعد 
. ؟ 
الفعل" . 


وقد استدل البصريون لهذا المذهب بالأدلة التالية: 


الأول ل: إن الفعل عامل في الفاعلء فالفاعل مرفوع بالفعل» ورتبة العامل قبل رتبة 
المعمول» يقول ابن يعيش: "اعلم أن القياس في الفعل من حيث هو حركة 
الفاعل في الأصل أن يكون بعد الفاعل؛ لأن وتجوذه قل وجود فعينت لكنه 
عرض للفعل أن كان عاملاً في الفاعل والمفعول؛ لتعلقهما به واقتضائه 
إياهماء وكانت مرتبة العامل قبل المعمول؛ فقدم الفعل عليهما لذلك". 


الثاني: إن القول بجواز تقدم الفاعل على فعله يجعله مختلطاً مع باب 5500 

الابتداء ٠‏ فيكون لذلك معرضاً لدخول عوامل الرفع والنصب عليه مثل: كان 

زيد يقوم» ورأيت زيدا يقوم؛ وإن زيدا يقومء يقول المبرد: 'ومن فساد قولهم 

أنك تقول: رآيت عبد الله قامء فيذحل على الابتداء منا يزيل ويبقى :الضمهر 

000 

الثالث: إن الفعل الواحد لا يكون له فاعلان؛ إلا على سبيل الاشتراك؛ مثل: قام زيد 

وعمروء وأنت إذا قلت: الزيدان قاماء اصبح للفعل الواحد فاعلان» وذلك لا 
يجوز. ظ 

الرابع: إن الفعل لا يعمل في الفاعلء إلا إذا كان متأخراً عنه: مثل: جاء الزيدان: 

ولو كان يعمل فيه مقدما ومؤخراً على حد سواءء لجاز أن يقال: الزيدان 


| الإيضاح العضدي .١١١‏ 
27 شرح المفصل :١‏ 74. 
٠”‏ شرح المفصل :١‏ ه". 
المقتضب .١178:5‏ 


ضف 


واولاو لا 5 0 الزيدان جاءا» يقول بن بي لربيع؛ 
لزيذان قاماء 0 1 فلو كان الزيدان : في تقدمه ري 
تأخر ه» لكان الاختيار أن يقال: الزيدان قام» والزيدون قام""'. 


الخامس: إن أدوات الاستفهام والنفي, لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء فوجب أن يكقون 
(زيد) في: زيد هل قام مرتفعاً على الابتداء» لا على الفاعلية. 


أما الكوفيون فقد أجازوا أن ب كدض الداعل على فجلدء ولكن ما بين أيدينا من 
كتنج النهو الم تفضل:ز أي الكوفين ؛ حييك حيث اكتفت بالقول إتهم يجيزون التقديم؛ 
وجاءت لذلك بمثال واحد لا إشكال فيه » مثل: أزيد ضرب" '؛ ولم تتعرض لجمل 
مشكلة» مثل: إن زيداً قام؛ وكان زيدٌ يقوم» ويد قام أخوه؛ يقول الشيخ خالد 
الأزهري: 'وعن الكوفي جواز تقديم الفاعل عن المسندء تمسكاً بنحو قول الزباء: 


ع مه لم ماه 


أجند لا 0 أم حدييدا حلي 


ويقول السيوطي: "الثانية: الصحيح؛ وعليه البصريون: أنه بجنت كأخيز الفاعل 
عن عامله» وجوز الكوفية تقديمه» نحو: زيد قام» مستدلين بنحو قوله: 


ما للجمال مشيها وثيدا 


ال ا ا 
ويبدو أن هذا الرأي قد استقر تقر عند النحاة الأوائل» لذا نجد المبرد في كتابه 
(المقتضب) يرد عليهم قولهم: يقول: 'فإذا قلت: عبد الله قام» ف "عبد الله" رفع 
بالابتداء» و(قام) في موضع الخبرء وصميره الذي في قام فاعل. 


فإن زعم زاعم أنه إنما يرفغ (عبد الله) بفعله فقد أحال من جهات”. 


37 البسيط :١‏ “#/الا. 

' انظر: معاني القرآن ؟: /. 
شرح التصريح ١ :١‏ 

الهمع ؟: مه5. 

المقتضب 178:4. 


يغرض 


ولعل من الواضح أن هذا الرأي لم يجد عند النحاة المتأخرين على اخت لاف 
ميولهم أي اهتمام؛ لذا اكتفوا بإيراده دون اللخ يمور ل تعضيه يخا وزعم أن 
رأي البصريين هو الصوابء يقول ابن أبي الربيع 'ولا أعلم خلافاً في أن الفاعل 
بن ركه أن يقك و اليد ايها د.ويقود اذى مووق اخ 'وأما الفصل الثانيء 
وهو أن الفاعل لا يتقد يتقدم على الفعل؛ فلا أعلم فيه خلافاً بين النحويينء إلا خلافاً 
كيف » نقل عن بعض الكوفيين» قال في قولك زيد قام: إن زيداً فاعل مقدم 
والأصل: قام زيدء وكذلك: محمد قعدء وما أشبه ذلك؛» وهو عند جمهور النحوييين 
خطأ"'. ش 


وامبعيهما سيق أن البضريين معتمدوة: علق الفكل وطن للنيحيفة المحائل 
والمعمول. في النظر إلى الجملة» فخلطوا بذلك بين الجملة الفعلية والاسمية» وهما 
جملتان مختلفتان كل الاختلاف؛ وذلك لاعتمادهم على الشكل دون المعنى. 


وبالنظر إلى ما أورده البصريون من أدلة يتضح لنا أنها تحتاج إلى مناقشئة 
من عدة جهات: 


أوالا: قؤلهم إن الفعل عاملء والفاعل معمولء ورتبة العامل قبل المعمول» يوقعهم 
في تناقض؛ وذلك لله نوو أن الفعل أقوى العوامل» فهو يرفع الفاعلء 
وينصب المفاعيل على اختلافهاء فكيف لا يستطيع إذاً أن يرفع الفاعل إذا 
تقدم عليه. 


ثانيا: إنهم نسبوا للكوفيين إجازة جمل مثل: الزيدان ضربء والزيدون ضربء 
يقول الشيخ خالد: "فإن قلت: ما فائدة الخلاف بين أهل البلدين» قلت: فائدته 
تظهر في التثنية والجمع» فتقول على رأي الكوفيين: الزيدان قام» والزيدون 
قام: بالإفراد فيهما » ولا يجوز ذلك على رأي البصريين»ء بل لابدمن 
الضمير المطابق في قام"'. 


03 © السيط 1 
' البسيط ١:؟7779.‏ 
7 شرح التصريح ١:١‏ 


برف 


وبتتبع كتب النحو لم أجد من الكوفيين من أجاز ذلك ويبدو أن هذا دليل 
مصنوع صنعه البصريون؛ ليؤيدوا مذهبهم؛إذ يمكن أن يقول الكوفي إن "الزنيدان" 
فاعل» والألف في (قاما) حرف للمطابقة» وليست ضميراء ولاسيما أن المازني 
يرى أن الألف والواو والنون مع الأفعال حروف.' 


ولعل من الواضح أن البصريين قالوا بأن الفاعل لا يتقدم على فعله؛ 
ليتخلصوا من إشكالين» كانوا سيقعون فيهما لو قالوا بذلك» أولهما: إن العوامل قد 
تدخل على الفاعل عندما يتقدمء وحينئذ يتنازعه عاملان» ومن المعلوم أنه لايجوز 
أن يجتمع عاملان لمعمول واحدء وثانيهما: إن الفاعل عندهم مرفوع دائماًء يقول 
الزجاجي: 'الفاعل مرفوع أبدا""» وتعريضه للعوامل يفقده حركة الرفع 


ومن الواضح أيضا أن الذي هرب منه البصريون قد وقع فيه الكوفيون؛ لأنهم 
يرون أن الفاعل مرفوع دائماء ولا يجيزون اجتماع عاملين لمعمول واحد. 


فالأمر عند البصريين - بخاصة - شكليء إذ يجب أن يكون الفاعل مرفوعأء 
ومتأخراً عن فعله وإذا فقد هذين الشرطين خرج عن كونه فاعلاًء مع علمهم ب أن 
المعنى يقتضي أن يكون ما تقدم هو الفاعل » وقد لاحظ ابن يعيش ذلك» وهو يتخدث 
عن الفاعل» يقول: 'وفي الجملة الفاعل في عرف أهل هذه الصنعة أمر لفظيء يدل 
على ذلك تسميتهم إياه فاعلا ف في الصور المختلفة من النفي والإيجاب والمس تقبل 
والاستفهام» ما دام مقدماً عليه» وذلك نحو: قام زيد» وسيقوم زيد» وهل يقوم زيدء 

ف'زيد" في جميع هذه الصور فاعل من حيث إن الفعل مسند إليه؛ ومقدم عليه 
سواء فعل أم لم يفعل» ويؤيد إعراضهم عن المعنى عندك وضوحاً أنك لو قدمست 
الفاعلء» ذه فقلك: ريد قام» لم يرق عندك فاعلاء وإنما يكون مدا وتكديرا مغر كنا + 
للعوامل"'. 

واضح أن نظرة البصريين» وإن كانت دقيقة من حيث مراعاتها لمقتضيات 
نظرية العامل والمعمولء إلا أنها أهملت المعنى» ولم توله أي اهقام في حيسين: أن 


انظر: المساعد :١‏ 436. 
الجمل للزجاجي .٠١‏ 
شرح المفصل :١‏ 74. 


طرف 


نظرة نحاة الكوفة كانت أكثر التفاتاً إلى جانب المعنى؛ وذلك لأنهم تخلوا عن 
الصناعة النحوية وفلسفة العامل والمعمول قليلاً في متابعة المعنى» فرأوا أن الفاعل 


ولسيواق نطوو أو تأملوا جملاء مثل: زيذ قام أخوه» وإن زيداً قام, وكان 
زيد يقوم» 0 ا 00 الأنهم يرون ما يراه البصريون من أن 


وقد ترتب على منع البصريين تقدم الفاعل أن عد النحاة جملاً مثل: زيد قامء 
وزيد يقوم» جملا اسمية» مع أن للجملة الاسمية خصائص تختلف بها عن الجملة 
الفعلية اختلافاً كبيراء يقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني : 'وإذا ثبت الفرق بين الشيء 
والشيء في مواضع كثيرة» وظهر الأمرء بأن ترى أحدهما لا يصلح في موضع 
صاحبهء وجب أن تقضي بثبوت الفرق حيث ترى أحدهما قد صلح في مكان 
الآخرء وتعلم أن المعنى مع أحدهما غيره مع الآخرء كما هو العبرة في حمل 
الخفي على الجليء وينعكس لك هذا الحكم؛ » أعني أنك كما وجدت الاسم يقع حيث 
لا يصلح الفعل مكاته» كذلك تجد الفعل يقع؛ ثم لا يصلح الاسم مكانه» ولا يؤدي ما 
كان يؤديه. 


فمن البين في ذلك قول الأعشى: 
لعمري لقد لاحت عيون كثيرة << إلى ضوء ونار في يقاع ترق 
تشب ؛ لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق' 
معلوم أنه لو قيل: "إلى ضوء نار متحرقة" لنبا عنه الطبع» وأنكرته النفس» ثم 
لا يكون ذاك النبو وذاك ف الإتكان :هن أخل القافية: :و أنها تقينة هه لحن جية انحو 
يشبه الغرضء ولا يليق بالحال" . 
ويقول أبو حيان: 'وكانت هذه الجملة ابتدائية؛ ليشمل الكلام الإسنادين إسناد 
الجملة الفعلية وإسناد الجملة الابتدائية» فيكون ذلك آكد؛ لأن الفعلية تدل على التجدد 
والحدوك_ والائسية قدل علن النبوك": 
انظر: ديوان الأعشى ص71١.‏ 
' دلائل الإعجاز ص75 .١‏ 


* "لبحو التحوظ :طبع كان القنن :العانية رتحقرق شاد ل هد الفرتفية قينا 


لمحل 


ويقول أبو حيان في موضع آخر: 'وقابلوا النهي عن الإفساد بقولهم: إنما نحن 
مصلحونء فأخرجوا الجواب جملة اسمية؛ لتدل على ثبوت الوصف لهم". 


وقد تحدث الباحثون المعاصرون عن هذه القضية.» فأخذ الدكتور مهدي 
المخزومي بنظرة الكوفيينء فأجاز تقديم الفاعل» يقول: 'قد يتقدم الفاعل على الفعمل 
نحو: خالد ينام مبكراً » ونحو: أزيد يقوم أم عمروء ونحو قوله تعالى: «وإن أحدٌ من 
المشركين استجارك فأجرهم" " 

لكنّ من الملاحظ أن الدكتور المخزومي فعل ما فعله الكوفيسون» حيث 
نوكن لجمل سهلة لا إشكال فيهاء ولم يورد جملا مشكلة» مثل: الزيدون قامواء 
وإن زيدا قام» وكان زيد يقوم. 


أما الدكتور خليل عمايره فقد تعرض لهذه القضية» وتحدث عنها في أكثر من 
موضع في كتبه ومقالاته» فأجاز أن يتقدم الفاعل على فعلهء ووضع حلولاً لبعسض 
الجمل التي أوردناها سابقاء يقول في جواز تقدم الفاعل على فعله: 'واعتماداً على 

تحقيق المعنى فإننا نرى أن الفاعل» وهو المحدث للحدث الذي وقع على المفعول 
7 اج اد الكوفة» هو الفاعل تقدم أو تأخرء وما التغيير إلا 
لغرض يريده المتكلم في معنى الجملة» وليس في مبناها الشكلي الظاهر"”. 


فالدكتور خليل عمايره يرى أن 'زيد" في 'زيد يقوم' فاعل مقدم؛ لغرض من 
الأغراض التي يريدها المتكلم» مثل: التخصيصء والاهتمام» والتوكيد...الخ. 


أما قول العرب: الزيدون قامواء فإنّه يرى أن 'الزيدون" فاعل مقدم؛ لنغرض 
التوكيد والاهتمام» والواو في 'قاموا" توكيد للفاعل المقدمء يقول: 'ومن الملاحظ أنه 
إذا تقدم الفاعل لغرض التوكيد » فلابد أن يؤكد مرة أخرى بضميرء يجور إظهاره 
بعد الفعل المسند إلى فاعل» (مذكرا أو مؤنثا)ء هند قرأت» هند قرأت هي الكتابء. 
ويجب إظهاره بعد الفعل المسند إلى المثنى أو الجمع المذكر والمؤنثء أو الممسند 
<٠‏ البحر المحيط» طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل عبد الموجود .١517:١‏ 
؟5 التوبة آية 5. 
75 في النحو العربي قواعد وتطبيق ص .5١‏ 
في نحو اللغة وتراكيبها 54. 


"١ 


إلى ضمير المخاطبة: الولدان حضراء الهندان يحضرن. الأولاد يحضرون» 
الطالبتان حضرتاء أنت تكتبين". 

ما قولهم: إن زيداً يقوم» فيرى الدكتور خليل أنّها جملة فعلية» فاعلها مقدم 
للعناية والتوكيدء وحركة النصب التي على زيد هي اقتضاء ل 'إن "» فالمقام عنده 
مقام توكيدء فلما كان المتكلم قد أراد توكيد الفاعل» فقد قدمه.؛ والعرب إن أرادت 
العناية بشيء قدمته؛ كما يقول علماء العربية؛ وعلى رأسهم سيبويه'؛ فلما احتاج إلى 
مزيد من توكيده أدخل عليه أداة التوكيد (إن)» فأصبح الفاعل مؤكداً بمؤكدين. إن 
والقديم » ولكن 'إن" هذه تحتاج إلى حركة معينة؛ تكون على الاسم الذي بليهاء:شبواك 
أكان ذلك فاعلآً ة في المعنى» كما في هذه الجملة؛ أم في جملة فيها مبتدأ وخبر» كما 
هو الغالب في استعمالهاء ولكنها في الجملة الاسمية تؤكد الجملة كلها؛ لأنها دخلت 
على بؤرة الجملة عنده؛ إِذّْ إن بؤرتها المبتدأ في الجملة الاسمية» والفعل في الجملة 
الفعلية » وما يؤثر على البؤرة» فإن تأثيره الدلالي يمتد إلى الجملة كلهاء في حين أن 
ما يؤثر على أي جزء في الجملة فإن تأثيره الدلالي محدود في تلك الجزئية تية '. 


أما قولهم: : زيد قام أخوه» فقد تحدث عنها في كتابه 'آراء : في الضمير العائد 
ولغة أكلوني البراغيث شيش" قال ها جملة فلي فاعلها أخوه وزيسمد اسم مر ا 
بالضمير في 'أخوه'"؛ وقدم؛ لأنه المعروف في العملية الكلامية؟» إذ إن التقديم عنده 
يكون من بين مأ يكون له للتخصيصء » فالمتكلم يعلم أن المتلقي يعرف زيداًء فأراد أن ' 
يقرب له التعريف بالمحدث (الفاعل) » فقدم المعروف المعلوم؛ ليربط به الفاعل غير 
المعروف لدى المتلقي؟ ؛ وذلك يناظر ما يذهب إليه في علم اللغة المعاصر فيما يسمى 
عندهم ب 10016 عماعط]. 


3< رأي في بعض أنماط التركيب الجملي في اللغة العربية (مقالة): الدكتور خليل أحمد 
عمايره؛ المجلة العربية للعلوم الإنسانية - العدد الثامن - المجلد الشاني عام 587١م‏ 
5 | 

انظر: الكتاب :١‏ 4". 

> انظر: في نحو اللغة وتراكيبها .15٠‏ 

؛ انظر : آراءة في الضمير العائد ولغة أكلوني البراغيث: الدكتور خليل عمايره؛ دار البشير: 
الأردن» عمان» الطبعة الأولى 5٠05‏ ١ه.‏ ص5ه. 


حي 


أما الدكتور عبد القادر المهيري فيرى أن الجملة الفعلية هي التي تشتمل على 
فعل» سواء تقد تقدم الفاعل أم تأخر؛ لأنه يرى أن معنى الجملة الفعلية يختلف عسن 
الاسميةء يقول: '"وهكذا يتضح أن اعتبار الجملة المبدوءة باسم أردف بفعل اسميةء 
اعتبار لا تؤيده المعطيات الملموسة» ولا يبرره الواقع اللغوي؛ وليست له أَيَةُ مزيَة 
منهجية» سوى أنه يدعو إلى التشبث بالشكليات من ناحية أولى» ويتسبب في الالتباس 
من ناحية ثانية » ويجر إلى التعقيد من ناحية ثالثة» ويكفي دليلاً على أن هذه الطريقة 
في التمييز بين صنفي الجملة غير مقنعة أنّها لا تمد الدارس بمقياس مضبوطء يجنب 
الخلط بين هذين الصنفين. 


النتيجة من كل هذا أن الفصل بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية ينبغي أن 
بقع على أساس آخر » وهو نوع العناصر الأصلية المكونة لكل واحد منهما؛ ؟إفلا 

تعتبر الجملة اسمية إلا إذا خلت من الفعل» وتوضع في صنف الجمل الفعلية كل 
جملة تضمنت فعلاًء بغض النظر عن مرتبته"!. 


فالدكتور عبد القادر المهيري يجيز تقد تقدم الفاعل على فعله. 1000 
الفاعل ليس مقيداً بحركة الرفعء فقد يكون مرفوعاً أو منصوباًء ويبدو أله متابع 
لقطرب وإبراهيم أنيس في أن الحركة الإعرابية لا دور لها في المعنى؛ ؛ يقول 
الدكتور المهيري: "هذه المشاكل يمكن حلها في نظرنا إذا تخلينا عن مبدأين من 
المبادئ الملتزمة عند النحاة: المبدأ الأول هو اعتبار علامات الإعراب مرتبطة 
بالدور الذي تقوم به الكلمة في أداء المعنى؛ فالفاعلية حكمها الرفع؛ والمفعولية 
حكمها النصبء والإضافة حكمها الجر إن ا ا 
إعراب الكلمة ليس في غالب الأحيان سوى نتيجة لمرتبتها في التركيب أو لورودها 
إثر بعض الأدوات"". لذا فهو يرى أن أزيدا" في 'إن زيداً حضر' 'فاعل منصوبء 
ونظرته هذه تختلف عن نظرة الدكتور خليل عمايره؛ لأن الدكتور خليل يرى أن 
الفاعل مرفوع دائماء ولكن مجيئه منصوياً اقتضاء ل" ن" فهو مثل: اليس زيد بقائم. 


١‏ . نظرات في التراث اللغوي العربي: الدكتور عبد القادر المهيريء دار الغرب الإسلاميء 
بيروت الطبعة الأولى 551١م:‏ 4/8. 
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وقد تحدث الدكتور المهيري عن "الزيدان حضرا؛ فرأى أن "الزيدان" فاعل 
مقدم» و'لحضر ' فعل» والألف حرف للمطابقة» وهذا مخالف لما رآه الدكتور خليل 
في هذه الجملة» ويبدو أن الدكقور المهيري تأثر برأي أبي عثمان المازني في عبدهة 
الألف والواو والنون حروفاً لا ضمائر. 


ويبدو لنا أن القول بجواز تقديم الفاعل على فعله هو الراجحء لأنْ فيه التفاتاً 


إلى المعنى» وتخلصاً من بعض القواعد النحوية التي 5 تهتم بالحركة الإعرابية. وتغفل 
المعنى أحياناً إغفالا تاماً. فلقد أدرك كثير من العلماء أن الفاعل يتقدم على فعلههء 


فهلا قيل: الله مستهزئ بهم؛ ليكون طبقا لقوله: «إنما نحن مستهزئون»#' قلت: 
لأن (يستهزى) يفيد حدوث الاستهزاء وتجدده وقتا بعد و قت" . 

وأعع ان د ا 0 الحدلة اسمن مكولة 
عن "الله مستهزى" وليست فعلية» فاعلها مقدم للعناية والتوكيد. 


.59:١ الكشاف‎ 


4؟ 


لغة أكلوني البراغيث” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد' ' مسألة 'لغة أكلوني البراغيث" فقد اختلف النحاة في توجيه هذا الأسلوب» 
فمنهم من عد الألف والواو والنون حروفاًء لا محل لها من الإعراب» وما بعدها 
مرفوع على الفاعلية» وهذا مذهب سيبويه والجرجانيء يقول الجرجاني: 'واعلم أن 
من العرب من يلحق هذه الحروف قبل الفاعل» تكو يكبؤيان الزيدان؛ ويحيويسون 
الزيدون» ويجعل الألف علامة للتثنية» كما جعل الثاء في ضربت هند علامة 
للتأنيث» والعلم في ذلك قولهم: أكلوني البراغيث» وذلك أنه بمنزلة يضربون الزيدون 
في لحاق الواو الفعل قبل ا ماو الشاعر: 


فأهلي مرفوع ب 'يلومونني”. والواو فيه دليل على أن الفاعل بعده مجموعع. 
وصاحب الكتاب يشبه هذا بالتاء في قالت" . 


ومنهم من جعل الواو والألف والنون في محل رفع على الفاعلية» وما بعدها 
بدل من هذه الضمائرء وهذا مذهب يونس» وذهب آخرون إلى أن المسألة من باب 
المبتدأ والخبرء فالفعل والفاعل في "أكلوني' ' في محل رفع خبر مقدمء والبراغيث 
مبتدأ مؤخرء فالأمر عندهم على التقديم والتأخيرء والجملة اسمية» أخر مبتدؤها. 


وإليك تفصيل القول في هذه الفسالة: 


ذهب سيبويه إلى أن الألف والواو والنون في 'قاما الزيدان» وقاموا الزيدون. 
وقمن الهندات" حروف دالة على التثنية والجمع والتأنيث» فهي ليست ضمائر لها 


انظر: الكتاب ج؟ ص١٠‏ 4» شرح المفصل ج١٠‏ ص2»872 شرح التسهيل ج؟١‏ ص5١١2‏ شرح 
الرضي ج؛ ص١48»‏ البسيط ج١‏ ص758؛ شرح ابن عصفور ج١‏ ص17 المساعد 
ج١‏ ص”7”5, شرح التصريح ج١‏ ص2230» الهمع ج؟ ص2755: شرح الأشموني ج١‏ 
ص5 . 

3< انظر: شرح المفصل ": 817 وشرح التصريح :١‏ 775. 

.2 المقتصد .١75:١‏ ظ 


"2 


موقع إعرابي » وفاعل هذه الأفعال هو الاسم الظاهر بعدهاء يقول سيبويه: "واعلم 
أن من العرب من يقول: ضربوني قومك؛ وضرباني أخواك» فشبهوا هذا بالتاء التي 
يظهرونها في 'قالت فلانة"؛ وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة: كماجعلوا 
للمؤنث» وهي قليلة» قال الشاعرء وهو الفرزدق: 


ل 


. ا 0 
ولكن ديافي أبوهوأمه بحوران يعصرن السليط أقاربه 


واضح أن سيبويه أراد بهذا القول أن يتخلص من الإضمار قبل الذكرء ومن 
اجتماع فاعلين لفعل واحدء من غير أن يكونا على سبيل الاشتراك؛ لذا قال بحرفية 
الألف والواو والنون» وحكم على هذا الأسلوب بالقلة» يقول: 'وهي قليلة'". 


لكن ما ذهب إليه سيبويه يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


أولاً: إن هذا القول يؤدي إلى أن تكون الألف والواو والنون حروفاً مرة » وضمائر 
لها موقع من الإعراب مرة أخرىء وهذا مخالف لما عليه جمهور النحاة؛ 
لأنيخ مجمعون :خلى "أن الألشه والواو والقوة:ومتاء المخاطية إذا اتضلت 
بالأفعال فهي ضمائرء لها موقع من الإعراب» ولم يخالفهم في ذلك إلا 
المازني يقول ابن يعيش: 'وذهب أبو عثمان المازني وغيره من النحويين 
إلى أن الألف في قاما والواو في قاموا حرفان» يدلان على الفاعلين والفاعلين 
المضمرينء والفاعل في النية » كما أنك إذا قلت: زيد قام؛ ففي قام ضمير 0 
النية » وليست له علامة ظاهرة» فإذا ثني أو جمع» فالضمير أيضاً في النية 
غير أن له علامة» والمذهب الأول؛ لأنّك إذا قلت الزيدان قاماء فالألف قد 
حلت محل أبوهماء إذا قلت: الزيدان قام أبوهماء فلما حلت محل ما لا يكون 
إلآ امسا وجب أن يكون انننا”: 


انظر: ديوان الفرزدق» ت: عمر الفاروق الطباع» دار الأرقم بن أبي الأرقممء بيروت» 
الطبعة الأولى 418 ١ه‏ ص19؛ وانظر أيضا: شرح المفصل : 85 

.25١ :" الكتاب‎ 5 

.5٠١ :9 الكتاب‎ 5" 

شرح المفصل ": 81. 


؟ 


ثانياً: لقع سرود طن خا لوت الاطان حد شر ول شور لي 
من الآيات الكريمة والأبيات الشعرية التي تكد أنهاالفة كثيوة فاشية يفول 
ابن يعيش: أوهي لغة فاشية لبعض العرب» كثيرة 5 في كلام العرب 
وأشعاره"" : 


أما الرأي الثاني فيرى أصحابه أن الألف والواو والنون ضمائر واقعة في 
محل رقع علي الفاعلية بووهي مع عاملهاء في محل رفع خبر مقدم؛ والاسم النظاهر 
بعدها مبتدأ مؤخرء فالأمر في هذه الجملة على التقديم والتأخير» فالتقدير في 'قاما 
أخواك" هو: "أخواك قاما". 


يقول ابن أبي الربيع: 'ومن الناس من ذهب إلى أن الواو في قولك: قاموا 
الزيدؤن فاعلة» وهي اسمء والأصل: الزيدون قامواء ثم قذم الغيرء كما تقفول: 
ضربته زيدء والأصل: زيد ضربته» ثم قدم الخبر» وهذا مما لا يختلف فيه» فيجب 
أن يكون: قاموا الزيدون على هذا الوجه المتفق عليه"". 

من الواضح أن أصحاب هذا الرأي يحاولون التخلص مما هزب منه سيبويه: 
فقالوا إن الأمر على التقديم والتأخير. 


لكن هذا الرأي لا يثبت يثبت عند النظرء وقد كفانا ابن أبي الربيع مؤونة الرد 
عليه» يقول: "الجواب: إن ايلاو الج إبما يكب أن يجري بدتموسا طللني حك 
المفردء وأنت إذا قلت: كام زيل قلايد أن يكون: يذ اقاعاد يقامولاائجوز لأحسبد 


أن يقول: إن زيدا هنا مبتدأ وما قبله خبرء لما في ذلك من نة نقض الغرض؛ ولأن 
العامل اللفظي أقوى من المعنويء فإذا لم يجز هذا في المفرد» فلا يجوز في التثنية 
ولا في الجمع"'. 


أما الرأي الثالث فهو رأي يونس بن حبيب» حيث يرى أن الاسم الظاهر بدل 
من الاسم المضمرء يقول سيبويه: 'وأما قوله جل ثناؤه: #وأسروا النجوى الذين 


5 شرح المفصل ": 810. 
> البسيط .559:١‏ 
0 البسيط ا 


خفن 


أولاً: إن وصفهم هذا التركيب بالقلة غير دقيق» فقد ورد بها التتزيلء قال تعالى: 
«وأسروا النجوى الذين ظلموا4' » وقال تعالى: إثم عموا وصموا كثيرٌ 
منهم4" » ونطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابن مالك: "وقد تكلم 
بها النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: ل 
بالنهار "" "4 
أما في الشعر فقد جاءت على ألسنة كثير من الشعراء ينتمون إلى قبائل 
متعددة» ولسنا بصدد إيراد هذه الأبيات ونسبة هذه اللغة إلى قبيلة معينة. 
ومما يزيد الأمر وضوحاً أن ابن يعيش ٠‏ وهو من أئمة النحاة المشهورين؛ قد 
وصف هذه اللغة بالكثيرة الفاشية يقول : 'وهي لغة فاشية لبعض العرب 
رركي كاد العوب و الساوخيا . 

ثانياً: إن النحاة قد قد اهتموا في معالجة هذه اللغة بجانب اللفظ » وأهملوا المعنسى؛ 
وذلك للمحافظة على الأصول والقواعد النحوية » لكن لو أتهم بحثوا في 
القبائل التي تحدثت نت بهذه اللغة» وما إذا كانت تستعمل هذا الأسلوب في كل 
' كلامهاء لو فعلوا ذلك لخرجوا بتفسير مقنع لهذه اللغة. 

أما في العصر الحديث فإننا نجد الدكتور خليل عمايره قد اهتم بهذا الأسلوب 
كثيرأ» فتحدث عنه في أكثر من موضع في كتبه ومقالاته بل أفرد له كتاباً خاسّاً 

سمأه : "آراء ذ في الضمير العائد ولغة "أكلوني البراغيث". 
وقد نحا الدكتور خليل عمايره في هذه القضية منحى آخرء فبدأ أولاء ببيان أن 

ا ود 


< الأنبياء آية ". 

' المائدة آية ١لا.‏ 

1 انظر : صحيح البخاري: البخاري؛ ل ب الاق والخر اوري استانبول 
- تركياء كتاب المواقيت» :١‏ 1"9. 

شرح التسهيل 7: .١١5‏ 

5 شرح المفصل ": ا8. 
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اللغة العربية السليمة» ولا يحول دون قبولها مع كثرتها في كتب التراث؛ ومع 
وجودها في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف يقول تعالى: «ثم عمواوصموا 
كثير منهم» 'ء ويقول تعالى في قراءة حمزة والكسائي: «إما يبلغان عندك الكبر 
أحدهما أ أو كلاهما»". ويقول: «وأسروا النجوى الذين ظلموا!»” » وجاء في 
الحديث: "بة قبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار"* » وجاء فيه أيضاً: 'يعتزلن 
الحيطن ايض 51 

ثم وضح بعد ذلك أن العربي كان يقصد من هذا الأسلوب التوكيفلةة قحاصضة 
جملة مثل: "قاما الزيدان' قام الزيدان» ثم أراد المتكلم العربي أن يؤكد (الفاعل) فقال: 
'قام الزيدان الزيدان": ثم حول الامنم الأول إلى ضميرء فصارت الجملة 'قاما 
الزيدان" فالألف في محل رفع على الفاعلية و 'الزيدان" توكيد للفاعل. يقول: 'وجاء 
في الخصائص قول الشاعر: 


قلن الجواري ما ذهبت مذهبا وعبنني ولم أكن معييا"' 


أما توجيه البيت في ضوء 'الإعراب فرع المعنسى'؛ فالنون فيه ضمير 
الجواري التي هي فاعل الفعل (قال) » وهي التي ظهرت؛ لتكون فاعلاً للفعل (عاب) 
في عجز البيت » ولو لم تكن كذلك لوجب أن نبحث للفعل (عاب) عن فاعل؛ 
تحقيقاً للقاعدة: لا بد لكل فعل من فاعل: والجواري (الكطبافن) توكيبة انلصي 
للضمير (النون) الذي هو الجواري في أصله المظهر. 

قالت الجواري ما ذهبت مذهبا 

قالت الجواري الجواري 


37 المائدة آية ١لا.‏ 

' الإسراء آية 77ء وانظر: السبعة لابن مجاهد 9/ا. 

" الأنبياء آية ". 

؛ انظر: صحيح البخاري: البخاريء المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع؛ تركياء 
كتاب المواقيت» .١9 :١‏ 

*. انظر: صحيح البخاريء كتاب الحيض :١‏ 45. 

3 في نحو اللغة وتراكيبها 197. 

* انظر: الخصائص 7: 154. 


قلن الجواري 31 

والذي يراه الباحث أن هذه اللغة ليست لغة قاذة ولا قليلة» كمسا يعم 
0 النحويون وإنما هي لهجة من اللهجات العربية التي كانت العرب تستعملها في كلامها 
شعراً ونثرا » يقول ابن يعيش: وهي لغة فاشية لبعض العرب» كثيرة في كلام 
العرب وأشعارهم'" . 


وبق نان العرب قد أخذوا - منذ فترة زمنية بعيدة - يحذفون هذه 
الضمائر (الألف والواو والنون) » ويتركون الفعل مجرداً منها عند إبسناده لفاعل 
مؤخرء يقول ابن مالك: 


3 - وقد سام له 
وجرد الفعل إذا ما أسندا ‏ . لاثنين أو جمع كفاز الشهدا" 


ولكن بقي من العرب في الجاهلية والإسلام من يستعمل هذه اللغة في الشعر 
والنثرء فهي لغة عربية فصيحة كان يتكلم بها كثير من العربء بدليل أن النحاة - 
وبخاصة سيبويه - لم يستطيعوا نسبة هذه اللغة إلى قبيلة معينة:؛ يقول سيبويه: 
'واعلم أن من العرب من يقول: ضربوني قومك"” . 


وأقدد اول الكحاة النتاخرون تبنية هذه اللعة: إلى قبيلة منديتة» فتسبوها موة إلى 
طيئ ومرة أخرى إلى أزد شنوءة» ونسبها بعضهم إلى بالحارث بن كعب.” 


آراء في الضمير العائد ولغة أكلوني البراغيث .5١‏ 

: شرح المفصل لا 

"5 انظر: ألفية ابن مالك. 

.5١ :7" الكتاب‎ 

انظر: المساعد :١‏ شرح ابن عقيل ١‏ : 454» شرح التصريح :١‏ 776 والهمع ؟: 
لاه .١‏ 


اتصال ضمير الغيبة الذي يعود على المفعول بالفاعل” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد' ' مسألة جواز اتصال ضمير الغيبة الذي يعود على المفعول بالفاعل» يقول 
الجرجاني : 'اعلم أن هذا لا يجوز؛ لأجل أن الفاعل مرتبته أن يقع بعد الفعلء فإذا 
قلت.: : ضرب غلامه زيداء فرفعت غلامه بضربء وأوقعته بعدهء كان واقعاً في 
مرتبته. والشيء إذا وقع في موضعه لم يقدر فيه التأخيرء وإذا كان كذلك كان غلامه 
في قولك: ضرب غلامه زيدأء مقدماً على زيد لفظأً وتقديرًء فلا يجوز؛ لأجل أن 
الهاء المتعلق بها ضميرٌ زيدء فهو إضمار قبل الذكر". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب جمهور النحاة إلى عدم جواز قول العرب: ضرب غلامه زيداً؛ لأن فيه 
إضماراً قبل الذكر إذ إن الهاء في "غلامه' عائدة على ويداء ولم يجر ل هذكر 
سابق» وقد عاد هذا الضمير في 'غلامه' على متأخر لفظأ ورتبة » يقول المبرد: 
"ولو قلت: ضرب غلامه زيداء كان محالاً ؛ لأن الغلام في موضعه؛ لا يجوز أن 
ينوى به غير ذلك الموضع"". 


ويقول أبو علي الفارسي: "ولو جعلت الغلام الفاعل في هذه المسألة فقلت: 
ضرب غلامه زيدأء لم يجزء كما جاز ذلك في المفعول به"". 


ويقول أبو الفتح بن جني: (أجبدزا على أن ليس بجائز ضرب غلامه 
1 
زيدا" 1 5 


انظر: المقتضب 5: ,.٠١”‏ الإيضاح العضدي ,.٠١”‏ المقتصد :١‏ 777 الخصائص :١‏ 
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ويقول السيوطي: 'أما إذا كان المعمول الذي اتصل به الضمير مقدم الرتبة: 
نحو: ضرب غلامه زيدا فإن الجمهور يمنعون التقديم؛ لعود الضمير على متأخر 
لفظا ونية» وحكى الصفار الإجماع عليه"'. 

وقد استدل جمهور النحاة لعدم جواز هذا التركيب بالأدلة التالية: 


أولاً: إن في هذا التركيب إضماراً قبل الذكر » ومن المعلوم أن الإضمار قبل الذكر 
مق الأصعو ل" الغر فوظية عند النحويين البصريين والكوفيين على السواءء 
يقول الرضي: 'وكذلك عدم جواز: ضرب غلامه زيداً معلل بما ذكرء وذلك 
بأن يقال: إنما لم يجز ضرب غلامه زيداً؛ لأن "غلامه' فاعل» وأصل الفاعل 
أن يلي الفعلء فهو مقدم على زيد لفظأ وأصلاًء فيكون الضمير قبل الذكرء 
ولا يجوز ذكر ضميرء مفسره بعده'". 
ثانيً: إن الهاء في هذا التركيب عائدة على متأخر لفظاً ورتبة, وذلك لايجوزء 
7 ابن يعيش: 'ولو قلت: : ضرب غلامه زيدأء برفع الغلام مع أنه متصل 
يكيدي االنفعول لكان بتعا ؟ لأن الضمير فيه قد تقدم على الغفاهر لفظاً 
ومعنى؛ ولأن الفاعل وقع أولاء وهي مرتبته» والشيء إذا وقع في مرتبته لا 
يجوز أن ينوى بها غيرها"'. 


ومن الجدير بالذكر أن هذه المسألة تصح عند الجمهور بتقديم المفعول نحو: 
رد شاك ؛ لأن في تقديم المفعول تخلصاً من الإضمار قبل الذكرء يقول 
الجرجاني في قوله تعالى : «وإذ ابتلى إبراهيم ربه)*: 'فإن قلت: فما تقول في قوله 
تعالى «وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات», » أليس فيه إضمار قبل الذكرء وذاك أن 
الهاء في 'ربه' تعود إلى إبراهيم» وإذا نويت به التأخير؛ لأنّه مفعول على ما ذكرت: 
صار إلى قولك: وإذ ابتلى ربه إبراهيم» فيكون إضماراً قبل الذكر؟ فالجواب أن هذا 
في الظاهر كما زعمت» إلا أن فيه شيئأ آخرء وهو أن قولك ضرب غلامه زيدأء 


١‏ الهمع برض 
شرح الرضي .١188 :١‏ 
> شرح المفصل :١‏ 75. 
البقرة آية 54؟١١.‏ 


يضف 


إنما فيد لأن تغلامه قد تقد على زيد الذي الماك ميزه لفكلا وتقديرا ...وقول عدر 
وجل: «إوإذ ابتلى إبراهيم ربه4' قد تقدم فيه الضمير الذي هو المماء في ربّه 
سداحكتب اميد الذي هو إبراهيم تقديراً لا لفظأاء وهو أن إبراهيم مرتبته أن يقع بعد 
أربه؛ لأنه منصوبء كزيد في قولك: كنوت كيد اللدازيداء فكاد ؟؛ لأجل أنه في 
اللفظ مضمر بعد الذكرء ألا ترى أن إبراهيم قبل الضمير» كما جاز ضرب غلاممه 
زيدء حيث كان مقذماً في اللفظ دون التقديرء والأصل في هذا التانع أن الضمير إذا 
0 لفظأ » ولم يتقدم تقديرأء نحو: ضرب غلامه زيذ» أو تقدم تقديرأء ولم يتقدم 
لفظأء نحو: «وإِذ ابتلى إبراهيم ربد جازء فإن تقدم لفظاً وتقديراً نحو: ضرب 
غلامة رودا لودل اكد . ظ 


وقد تأول جمهور النحاة ما جاء من هذا التركيب» فقالوا في قول النابغة: 
جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فَعَل" 


أن الهاعهانتدتطاج التسدو وز اق جزى رب الجزاء» يقول ابن يعيش: 
'والصواب أن تكون الهاء عائدة على المصدرء والتقدير: حمدوم رن لحان 
وصار ذكر الفعل كتقديم المصدرء. ِذْ كان دالا عليه» ومثله قولهم: من كذب كان 
شرا لهء أي: كان التكذيب شرا له"”.. 


وقال بعضهم إن الهاء عائدة على مذكور متقدمء يقول ابن جني: 'وقالوا في 
قول النابغة: 
1 اس ” : 3 

جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب ' العاويات وقد فعل 

إن الهاء عائدة على مذكور متقدم» كل ذلك؛ لئلا يتقدم ضمير المفعول عليه 
مضافا إلى الفاعل» فيكون مقدماً عليه لفظاً ومعنى" 


7< البقرة آية 5؟١١.‏ 

."94:١ المقتصد‎ ' 

7 انظر: ديوان النابغة» ت: الدكتور شكري فيصل؛ بيروت 354١م‏ ص5 ١7ء‏ والتصريح :١‏ 
_01. 

شرح المفصل .76:١‏ 

؟: الخصائص :١‏ 5985. 


وجوه: 


أولاً: 


لكن ما استدل به الجمهور على عدم جواز هذا التركيب يحتاج إلى نظر من 


إن إجماع النحويين على أن الإضمار قبل الذكر من الأصول المرفوضة 
مردود بالاستعمال اللغوي» حيث ورد الإضمار قبل الذكر كثيرأء سواء في 
القرآن الكريم أم في كلام العرب شعرا ونثراء فمن القرآن الكريم قوله تعالى: 
«فأوجس في نفسه خيفة موسى' . وقوله أيضا: إولا يسأل عن ذنوبهم 
المجرمون» . 

ومن الشعر قول زهير: 

من يلق يوماً على علاته هرما يلق السماحة مثه والندى كلقا" 

وقول الأعشى: 

أصاب الملوك فأففاههمم وأخرج من بيته ذا جدن؛ 

ومن النثر قول العرب: في أكفانه لف الميت» وفي بيته يؤتي الحكم”. 

يقول ابن الشجري : 'وأقول: إن إضمار الغائب مستعمل في كلام العرب 
على أربعة أوجه: الأول: عود الضمير إلى مذكور قبله» كقولك: زيد لقيتنهء 
وفئد أقانت» و أخوؤاك أكر تياو إخوطك انطلقوراه والشباء يرزى» نذا هنو 


والثاني : توجيه الضمير إلى مذكور بعده؛ ورد في سياقه الكلام مؤخراء 
ورتبته التقديم » كقولك: ضرب غلامه زيدء وأكرمتهما أخواك: وكقولهم: 'في 
بيته يؤتي الحكم”» وكقول زهير: 


طه أآية /ا5. 

القصص أية 8لا. 

انظر: ديوان زهير بن أبي سلمى. "/اء والمقتضب .١٠١”:5‏ 
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أزال الملوك فأفنا ملم 2 وأخرج من بيته ذا حزن ١‏ 
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إن تلق يوم على علاته هرما تلق السماحة منه والندى خلقا 
ومثله في التنزيل: «فأوجس في نفسه خيفة موسى#'. «ولا يسأل عن ذنوبهم 
المجرمون» '". 


يبدو لنا' أن هذا الأضيللالتحزئ قد أزقم التحرييق قدت مقيفلات عتديرم 
وبخاصة في باب التنازع؛ وتقديم الخبرء ثم في هذا الأسلوب الذي كان المانع 
من جوازه وجود الإضمار قبل الذكر. 


ومن المعلوم أن البصريين قد أجازوا الإضمار قبل الذكر في باب التنازع في 
قول العرب: ضربوني وضربت قومك؛ لذا يقول الرضي الاستراباذي في 
الرد عليهم في عدم تجويزهم : ضرب غلامه زيداء مع أنهم يبجيزون ما 

يمكن أن يقاس عليه في باب التنازع» يقول: 'وليس للبصرية منعه مع قولهم 
في باب التنازع بما قالوا". 


ثانيً: إن القول بأن الضمير عائد على متأخر لفظأً ورتبة» يخالف ما نطق به 
المتكلم العربيء» فقد نطق العربي الفصيح في عصر السليقة اللغوعية على 
مقتضى فطرته بهذا التركيب من غير أن يعلم أن كلامه يؤدي إلى الإضمار 
قبل الذكرء أو أن فيه ضميراً عائداً على متأخر لفظلاً ورتبة» ومادام أن 
العرب قد نطقت بهذا التركيب فلا مسوغ لرده وبخاصة أن علم النحوء كما 
هو معلوم» علم معقول من منقول. 


ثالثاً: إن في قول الجمهور هذا إخلالاً بالترتيب بين الفاعل والمفعول » فمن المعلوم 
أن رقية الفاغل قبل آرقية المفعؤل» فالأصل في 'الجملة أن تكون .شكونة سحن 
(فعل + فاعل + مفعول)» يقول ابن يعيش: 'وإذا كان الفاعل كالجزء من 
الفعل وجب أن يترتب بعده؛ ولهذا المعنى لا يجوز أن يتقدم عليه كمالا 
يجوز تقديم حرف من حروف الكلمة على أولها » ووجب تأخير المفعول» من 


طهآية /!ا5". 

' القصص آية 8ل. 
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حيث كان فضلة» لا يتوقف انعقاد الكلام على وجوده؛ فإذاً رتبة الفعل يجب . 
أن يكون أولاء ورتبة الفاعل أن يكون بعده؛ ورتبة المفعول أن يكون آخراً". 
وقد عكس النحاة هذا الأصل في هذا التركيب» فقالوا: إِنّهِ لا يصح » ولا بد 
فيه من وجوب تقديم المفعؤل؛ لتصح الجملة» يقول ابن معطي: 'واللازم 
التأخير: إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعولء نحو قوله تعالى: «وإذ 
ابتلى إبراهيم ربه بكلمات»" ". 


وقد كان المفعول به إبراهيم في قول الله تعالى: إوإذ ابتلى إبراهيم ربه 
بكلمات4 موضع اختلاف بين النحويين المفسرين» هل هو مفعول به واجب التقديم 
ووافتى القدبية» أم هو مفعول به مقدم للعناية والاهتمام» وقد تعرض الزمخشري 
لهذه الآية» ولكنه لم يذكر أن تقديمه من قبيل الاهتمامء واكتفى بتحليل الآبة نحوياً: 
وبيان اتفاقها مع قوانين العربية» يقول: 'فإن قلت: الفاعل في القراءة المشهورة يلي 
الفعل في التقدير» فتعليق الضمير به إضمار قبل الذكر. قلت: الإضمار قبل الذكقر 
أن يقال : ابتلى ربه إبراهيم» فأمًا ابتلى إيراهيم ربه » أو ابتلى ربّه إيراهيم فليس 
واحدا منهما بإضمار قبل الذكر » أما الأول فقد ذكر فيه صاحب الضمير قبل 
الضمير ذكراً ظاهرا ٠‏ وأما الثاني فإيراهيم فيه مقدم في المعنى» وليس كذلك: ابتلى 
ريه الراقي فإن الضمير فيه قد تقدم لفظأً ومعنى» فلا سبيل إلى صحته"”. 


أما ابن عطية والقرطبي فلم يكن رأيهما على سبيل واحد في هذه الآية حيث 
قالا أولاً إن المفعول به مقدم للعناية والتوكيد ولكنينا عاداء وقالا إن المفعهول به 
واجب التقديم» يقول اوفط : 1 وقدم على الفاعل للاهتمام؛ إِذ كون الرب مبتليا 
معلوم؛ فإنما يهتم السامع ِ يعن اش كوف المفعول متصلاً بالفاعل موجب تقديم 
المفعول» فإنما بني الكلام على هذا الاهتماهم"” 


5< شرح المفصل :١‏ 6. 
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باه ؟ 


ويقول القرطبي: 'وقدم على الفاعل للاهتمام؛ إِذْ كون الرب تبارك وتعالى 
مبتلياً معلوم وكون الضمير المفعول في الدوئة مقتصاذ بالقنال موجنب تقديم 
المفعول؛ فإنما بني الكلام على هذا الاهتمام". 


مسار ل أ الج جيل ! دوين وضعار يون ا الاق الور واي سد 
تحكم القاعدة النحوية في نظرهم إلى كلام الله تعالى» وكلام العرب شعراً ونثراء إِذ 
إن الأصول النحوية لا تجيز عود الضمير على متأخر لفظأً ورتبة. 


أما أبو الحسن الأخفش والطوال وابن جني وابن مالك والرضي الاستراباذي 
للد دخبوا إلى جران هذا التركيب , يقول: ابن نجي 'وأما أنا فأجيز أن تكون الهاء 
في قوله: 


قَّ 


جزقاربه عني عدي بن حاتم 
عائدة على "عدي" خلافاً على الجماعة"". 


ويقول ابن مالك: 'ومنع أكثر النحويين تقديم المرفوع الملابس ضميراً عاتداء 
نحو: ضرب غلامه زيدأء والصحيح جوازه؛ لوروده في كلام العرب الفصحاء" 


ويقول الرضي الاستراباذي في إجازة هذا التركيب» وإن كانت إجازته له 
على قلة: 'والأولى تجويز ما ذهبا إليه. لكن على قلة“" 


وقد 00 النحاة لجواز هذا التركيب بما ورد عن العرب من شعرء 


ل ل لل 


ولو أن محدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعم* 


3 الجامع لأحكام القرآن: القرطبي». بدون تحقيق» دار الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة الأولى 
ه29 0ا5. | ٠‏ 

.184 :١ الخصائص‎ ' 

.١5 :١ شرح التسهيل‎ ٠. 

شرح الرضي :١‏ 185. 

انظر: ديوان حسان بن ثابت» شرح محمد العناني» مطبعة السعادة» مصر 177١‏ اه 


.١ 17/5 ص‎ 


وقول الآخر: 
كسا حلمه ذَا الحلم أثواب سؤدد ورقّى نداه ذا التدى في ذُرَى المجدا 
وقول الآخر: 
ألا ليت شعري هل يلُومن قوم زهيراً علَى ما جر من كل جانب' 
وقول ا 
جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يُجُزى سدتتار” 


وقول الآخر: 1 ظ 

لما راى طالبوه مصعباً 5 وكاد لو ساعد المقدور ينتصي؛ 
وقول الآخر 

يغني حلاها هند عن حليتي وترى البثاذة أحسن الزي» 
وكقول الآخر: ظ 


2 سَّ - م سم هام 3 
جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد ذعل 


وقد استدل ابن جني لجواز هذا التركيب بدليل لم يذكره الآخرون» وهو أن 


تقديم المفعول به قسم قائم برأسه في العربية» وذلك اعتماداً على كثرة ورود ذلك في 
اللغة» فإذا قلنا: ضرب غلامه زيداء فإن التقدير فيه: شرب ؤيدا كه لأن ألهاء 
عائدة على متقدم رتبة» وذلك جائزء يقول ابن جني: 'قيل: الأمرء وإن كان ظاهره ما 

تقوله؛ فإن هنا طريقاً آخرء يسوغك غيره؛ وذلك أن المفعول قد شاع عنهم؛ واطرد 
من مذاهبهم كثرة تقدمه على الفاعل» حتى دعا ذاك أبا علي إلى أن قال: إن تقدم 
ل يه تقدم الفاعل قسم أيضاً قائم برأسه» وإن 


3 انظر: شرح ابن عقيل :١‏ 456. 
انظر: أشعار الهذليين» تحقيق عبد الستار فراج» مطبعة المدني بالقاهرة 556١م‏ » :١‏ 
6" ٌْ ش 

' انظر: شرح ابن عقيل :١‏ 4517. 

انظر: شرح ابن عقيل :١‏ 454. 

' انظر: شرح التسهيل ؟: 15. 


كان تقديم الفاعل أكثر » وقد جاء به الاستعمال مجيئا واسعاء نحو قول الله عز وجل 
«إنما يخشى الله من عباده العلماء4'» وقول ذي الرمّة: 
استحدث الركب من أشياعهم خبراً أم عاود القلب من أطرابه طّرب" 
وقل معقر بن حمار البارقي: 
أجد الركب بعد عد تقك وف وأمسنك من لبافتك الالتسوق" 
وقول درني بنت عبعبة: 
إذأ عبطا الأرض لفوت بها ااردئ:. :يحض من حاشيما منصلاهيا' 
وقول لبيد: 
فمدافع الريان عري رسئم ها خَلْقاً كما ضمن الوحي سلامها* 
ومن أبيات الكتاب: 
اعتاد لبك من سلمى عوائده وَهاج أهواءك المكنوتة الطلل 
فقدم المفعول في المصراعين جميعاء وللبيد أيضاً: 
رزقت مرابيع النجوم وصابها ودق الرواعد جودها فرهامها" 
وله أيضاً: 1 
لمعفر قهد تنازع لوه غبس كواسب ما يمن طعامُها” 


7 فاطر آية 78. 

' انظر: ديوان ذي الرمة ص١.‏ 

؟. انظر: الخصائص :١‏ 5560. 

.١٠١86 :” انظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ ١ 

5 انظر: ديوان لبيد بن ربيعة العامريء ت: عمر فاروق الطباع» شركة دار الأرقم بن أبي 
الأرقم» بيروتء الطبعة الأولى 5٠17‏ ١ه‏ ص ه"7١.‏ 

.أ انظر: الكتاب .58١ :١‏ ش 

"5 انظر: ديوان لبيد .١‏ 

4 انظر: ديوان لبيد 56 .١‏ 


لحن 


وقال الله عزّ وجل: «ألهاكم التكاثر»', وقال الآخر: 

أبعدك الله من قلب تصحت لَهُ في حب جمل ويأبي غير عصياني' 
وقال المرقش الأكبر: ظ 

لم يشج قلبي ملحوادث إل سلا صاحبي المتروك في تَغلَم” 
وفيها: 

في باذخات من عماية أو يوفجه ذو السساء خهيسم 


3 


والأمر في كثرة تقديم المفعول على الفاعل في القرآن وفصيح الكلام متعالم 
غير مستنكرء فلما كَثْر وشاع تقديم المفعول على الفاعل كان الموضع له حتى نه 
إذا أخر» فموضعه التقديم» فعلى ذلك كأنّه قال: حرق عدن بن ركاه ربد شم قنلد 
الفاعل على أنه قد قدره مقدماً عليه مفعوله؛ فجاز ذلك؛ ولا تتستنكر هذا الذي 
ضتؤر ته نهولا يجف ‏ عليك: فإند نما تقبله هذه اللعةة نوالا ماقتو كروي ٍ 


وما قاله ابن جني يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


أواياك: "إن علناء الفزريدة متحيدوق كل أن ارزقنة الفاكل يك التقنيية ووه اللتعحوك 
هي التأخيرء يقول سيبويه: 'فإن قدمت المفعول» وأخرت الفاعل جرى اللفظ 
كما جرى في الأولء وذلك قولك: ضرب زيداً عبد الله. لأنك إنما أردت به 
مؤخراً ما أردت به مقدماًء فمن ثم كان حد اللفظ أن يكون فيه مقدماً'ء وهو 
عربي جيد كثيرء كأنهم نما يقدمون الذي بيانه أهمَ لهم؛ وهم ببيائه أعنى؛ 
وإن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم'". 


.١ التكاثر آية‎ <٠ 

' انظر: الخصائص :١‏ 755. 

” انظر: المفضليات» ت: ل وعبد السلام هارون:؛ دار المعارفء الطبعة 
السابعة.» ص 78؟. 

انظر: السابق 7/8. 

؟:ة الخصائص .19!:١‏ | 

ا في ط١ء‏ كان حد اللفظ أن يكون الفاعل مقدماً. 

.”5-:١ الكتاب‎ " 
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ويقول ابن يعيش: 'ووجب تأخير المفعول من حيث كان فضلة لا يتو 
انعقاد الكلام على وجوده » فإذاً رتبة تبة الفعل يجب أن يكون 531111 الفاعل 
أن يكون بعدهء ورتبة المفعول أن يكون آخرا". 


فما دام النحاة قد أجمعوا على ذلك فلا داعي لخرق الجاع دون دليلء» 
لاسيما وأن ابن جني يمنع ذلك يقول: "اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون 
حجة إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص. والمقيس على 

المنصوصء فأما إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه.... 


إلا أننا - مع هذا الذي رأيناه وسوغنا - لا نسمح له بالإقدام على مخالفة 
الجماعة التي قد طال بحثّهاء وتقدم نظرهاء وتتالت داكمور عن ارقي 
وأعجازاً على كلا كل» والقوم الذين لا نشك في أن الله - سبحانه وتقدست 
أسماؤه - قد هداهم لهذا العلم الكريم» وأراهم وجه الحكمة في الترجيب له 
والتعظيم» وجعله ببركاتهم» وعلى أيدي طاعاتهم: خادماً الكت اب المنزل» 
وكلام نبيه المرسلء وعوناً على فهمهاء ومعرفة ما أمر به» أو نهى عنه 
التقلان منهماء إلا بعد أن يناهضه اتقاناء ويثابته عرفاناًء ولا يخلد إلى سانح 
خاطره. ولا إلى نزوة من نزوات تفكره فإذا هو حذا على هذا المثشال؛ 
وياكن: زإتعام تصفحه لحناء الكال» أب ار أى :قينا ردي الله ميشه خدير 


0 


معاز به» ولا غاض من السلف- رحمهم الله - في شيء منه 


ل ابن جني قد خلط خلطأ واضحاً بين المفعول به إذا كان اسماً ظاهراًء نحو: 
ضرب زيداً عمروء أو ضميراً متصلاً نحو: : ضربني زيد؛ لأن المفعول به 

في التركيب الأول جائز التقديم والتأخير» وإنما يكون تقديمه للاهتمام. كما 
قال سيبويه في النص السابق أما المثال الثاني فإن المفعول به واجب التقديم 
ولم يكن تقديمه للاهتمام ؛ لأن المفعول ضميرء ولا بد في الضمير إذا كان 
مفعولاً أن يتصل بالفعل؛ لأن العرب لا تجيز انفصاله أبداًء فلا يقولون: 
ضرب زيد إياي: يقول الزمخشري: 'ولأن المتصل أخصر لم يسوغوا تركه 


١ 


١ 


.75 :١ شرح المفصل‎ 
.15٠ :١ الخصائص‎ 


خض 


إلى المنفصلء إلا عند تعذر الوصل ٠‏ فلا تقول: ضرب أنت ولا هوء ولا 
ضربت إياكء إلا ما شذ من قول حميد الأرقط". 


وقول بعض اللصوص: 
كأنا يوم خقمرى|! لل اد 


وده له الذي حجنن الفدرود يكار :ا ري مدل فقن الالسيزل 
النحوية التي وضعوها في نظرتهم إلى التراكيب النحوية؛ إذْ تنص هذه الأصول على 
عدم جواز عود الضمير على متأخر لفظأ ورتبة كما في نحو: هري 8 ميد 
وضربوني وضربت قومك. 


والذي يراه الباحث أن هذا التركيب جائز الاستعمال في العزبية: وذلك 
اعتماداً على السماع والقياس» فقد جاءت أبيات كثيرة على ألسنة الشعراء الفصحاء 
قناهدة على صيفة <ذا التركيب» أما القياس:فإن تقديم الفاعل على المفعول وعود 
ا الورود في اللغة » يقول ابن جني: 'والأمر في ككثرة 

يم المفعول على الفاعل في القرآن وفصيح الكلام متعالم غير مس تنكرء فلمًا 
ا تقديم المفعول على الفاعل كان الموضع له » حتى إنه إذا أحو شبن ضيه 
التقديم» فعلى ذلك كأنه قال: جزى عدي بن حاتم ربه» ثم قدم الفاعل على أنه قد 
قدره مقدماً عليه مفعوله» فجاز ذلك» ولا تستنكر هذا الذي صورته لك؛ ولا يجف 
عليك: فإنه مما تقبله هذه اللغة» ولا تعافه» ولا تتبشعه"“. 


فقول العرب: ضرب غلامه زيداء صحيح جار على سنن العرب في كلامهاء 
ولا نرى فرقاً بينها وبين جملة مثل : ضرب غلامه زيذء فكلتا الجملتين قد عاد فيهما 
الضمير على متأخر » ولكن النحاة خطاؤوا الأولى» وصوبوا الثانية» بناء على تبرير 
غير مقبول يتمثل في عود الضمير على متأخر لفظأ ورتبة. 


< انظر: الكتاب ؟: 257 وقبل الشطر: *أتتك عنس تقطع الأوراكا* 
' انظر: الكتاب ”: 311١‏ 597". 

5 المفصل 8م7١.‏ 

؟؛ الخصائص .197:١‏ 


ينف 


فهذه الجملة: ضترب غلامه زيداًء جملة أصل جاء الفاعل والمفعول في 
موقعهما الأصليء كما هو الأصل في الترتيب بين الفاعل والمفعول به» أما الجملة 
التي يتقدم فيها المفعول على الفاعل» نحو: ضرب زيداً غلامه» فهي جملة متحولة 
عن الجملة الأصل» ضرب غلامه زيداً؛ وذلك لغرض الاهتمام بالمفعول» والعرب 
كما هو معلومء إذا أرادت العناية بشيء قدمته» وقد أدرك ابن عطية والقرطبي القيمة 
الدلالية في قوله تعالى: «إوإذ ابتلى إبراهيم ربّه4' فقالوا إن المفعول مقدّم للاهتمام. 


' البقرة آية 5 ؟١١.‏ 


حذف الفاعل” 


من المعلوم أن الكلام في القول بجواز حذف الفاعل متصل بباب التنازع؛ 
يقول أبو حيان: 'وذهب الكسائي إلى جواز حذفه وحده دون عامله» وذلك مشهور 
عنه في باب الإعمال في نحو: ضربني وضربت الزيدين"'» وكان الكسائي قد أجاز 
أن يحذف الفاعل من الفعل الأول في قول العرب: قام وقعد زيدٌء فراراً من 
الإضمار قبل الذكر. 
وقد ذكر الشيخ عبد القاهر الجزجاني هذا الخلاف ' في كتابه "المقتصد".» عندما 
ذكر مذهب الكسائي» ورد عليه يقول: وما قال: إن الفاعل هنا محذوف» فقد 
ترك الظاهر؛ لأجل أن الفعل لبد لمهق فاعلة» فأن يكال ؟ انهاجضيرء هلان :قزيلة 
اكور أولى من أن يقال 2 إِذ المضمر بمنزلة الملهنء وجار مجراه 
فحي الحم والمحدرت ايبن كذلك, فإذا لزمه التسليم فيما يدعى من اقتضاء الفحل 
للفاعلء إِذْ لا تقدرٌ أن تقول: إن ألترمتي لينن له فاخ لما في دمن الاستحالة. 
كان الإضمار أولى من الحذفء وهذا واضح"'. ظ 


واضح أن الشيخ عبد القاهر يأخذ برأي سيبويه في أن الفاعل مضمرء يدل 
عليه ما بعده» ويرد على الكسائي في تجويزه حذف الفاعل. 


وكان الكسائي يرى أن الإضمار قبل الذكر من الأصول المرفوضة عند 
النحويين» فأجاز حذف الفاعل في التنازع؛ لكي يتخلص من الإضمار قبل الذكرء 


انظر: الكقكقاب ج١‏ ص 25١‏ ؟37, المقتضب ج؛ ص ٠.‏ نء/الاء الأصول ج١‏ ص6(ء 
المسائل البصريات ج١‏ ص075. المسائل الحلبيات ص5 ».١‏ المقتصد ج١‏ ص7 
شرح المفصل ج١‏ ص77 شرح التسهيل ج١٠‏ ص١17؛‏ المساعد ج١‏ ص55" شرح 
الرضي ج١‏ ص5١7‏ » شرح ابن عصفور ج١‏ ص8١5»‏ الارتشاف ج7١‏ ص87 1ء نتائج 
الفكر ص54 ١؛‏ الخصائتص ج7 ص”47: شرح التصريح ج١‏ ص١772؛‏ شذور الذدمب 
ص50 :١‏ قطر الندى ص707» الأشباه والنظائر ج٠١‏ ص"87, أسرار العربية ص78 
شرح الأشموني ج؟ ص 4» الهمع ج7 ص 755. 

' الارتشاف 9: 189. ظ 

.”89/-:١ المقتصد‎ ' 
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يقول الرضي: 'والكسائي يحذف الفاعل من الأول؛ حذرا من الإضمار قبل الذكرء 
كما ذكرنا قبلء فحاله كما قيل: 


فكنت كالساعي إلى مثعب وكات هو سك الاق 
وذلك لأن حذف الفاعل أشنع من الإضمار قبل الذكر؛ أنه قد جاء بعده ما يفسره في 


الجملة » وإن لم يجيء لمحض التفسير» كنااجاء في ندر رويك نيو فون 
ضربني وأكرمة زيداء: أو" الز يضف أو الزيدين» أو هنداء أو الهندين» أو الهندات"". 


أما جمهور النحاة فيرون أن الفاعل لا يحذف أبداً فهوء وإن لم يظهرء صمير 
مستتر» يقول سيبويه: "ألا ترى أن الفعل لا بد له من الاسم وإلا لم يكن كلاما"”. 


وايقول يض “رمك ذلك بيذهت حيد اللهء فلا بد للفعل من الاسمء كما لم يكن 
3 37 
للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء"”. 


ويقول أبو علي الفارسي: "ألا ترى أن اتصال الفعل بالفاعل أَشدٌ من اتصال 

المبتدأ والخبرء فمن ثم لم يحذف الفاعل في الموضع الذي يحذف فيه المبتدأء ولكتّه 

يضمر » فمن ذلك ما حكاه سيبويه من قولهم "إنه - المسكين - أحمق" ف "المسكين' 

خبر مبتدأ محذوفء وقد اعترض بهما بين اسم "إن" وخبرها”. ويقول أيضاً: 
حاف القافل لايخوق عد" 


ويقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني: 'وإذا كان كذلك كان من حق الفاعل أن 
يحافظ عليه ما لا يحافظ على المفعول» فيضمر» ولا يحذف"". 


1 انظر: خزانة الأدب .897:1١‏ 
شرح الرضي :١‏ 705. 
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"5 المسائل الحلبيات .١55‏ 
المسائل البصريات :١‏ ١7ه‏ 
"5 المقتصد ١:/9ثا".‏ 


كمض 


فالفاعل عند جمهور ال جور جا لخر أبن هشام: 
'وأقول: ذكرت هنا خمسة أحكام يشترك فيها الفاعل. والنائب-عنه: . 


الحكم الأول: إنهما لا يحذفان؛ وخللك ليما سسا ودر احم ليها 
عازلة لزع لان.وود ا هزه انمما اقيم محتوقان» قلس معسك ورا علس اليك 


1١٠. 


ويقول الأشموني: "الثاني: كرنه عبد اوور حيلة لل مقط مله 
كجزءي كلمة؛ لا يستغنى بأحدهما عن الآخر'" . 


فمن الواضح أن الفاعل عند جمهور النحاة لا يمكن حذفه» لسببين: الأول: إنه 

عيدة 9 يستعيم الكلدم يدودة» والدادي: مو ا اسمس 
على الفاعليةء سواء كان فعلاً لازماً أم متعدياً؛ لذا فهو يضمر عندهم؛ ولا يحذف. 
والتحاة يفرقون بين الحدف والإضمارء يقول السهيلي: "و 'وتحقيق القول أن الفاعل 
مضمر في نفس المتكلمء ولفظ الفعل متضمن له دال عليه واستغنى عن إظهاره 
لتقدم ذكرهء وعبرنا عنه بمضمر » ولم نعبر عنه بمحذوفء كما قلنا في المضمر 
المفعؤل العائد عل لانم الموضول؟ لأن التضيمو نقد لنظ يه في اللطتق» كلم 
حذف تخفيفأء نحو قولك: : "الذي رأيته» والذي رأيت". ويجوز حذفه في التثنية 
والجمع» فلما كان ملفوظاً بهء ثم قطع من اللفظ تخفيفاء عبر عنه بالحذف؛ وليس 
كذلك ضمير المرفوع ؛ لأنّه لم ينطق بهء ثم حذف» ولكنه مضمر في النية مخفي في 
الخلد. والإضمار هو الإخفاءء» والحذف هو القطع من الشيءء فهذا فرق ما بينهماء 
وهو واضح؛ لا خفاء به ولا غبار عليه". 


والذي يراه الباأحث أن الفاعل عمدة في الكلام لا يجوز حذفه. إلا إذا دل قل 
ذلك دليل» فعندئذ يجوز حذفه» سواء كان في باب التنازع أم في غيره. 


شذور الذهب ه5١‏ 
؟ نتائج الفكر في النحو: أبو القاسم السهيلي» ت : الدكتور محمد إبراهيم البنا» دار الريان؛» 
الرياضء الطبعة الثانية. .١5©‏ ' 


خض 


ولعل من الولضيح أن افتمام التداة بتطنيق نظرية العام والمعمول عل كلام 
العرب جعلت النحاة يهتمون بالشكل على حساب المعنى؛ ولهذا غضوا النظر عن 
الأغراض التي يحذف الفاعل من أجلها؛ فإذا حذف الفاعل قالوا: إنه مضشمر دون 
البحث عن سبب الإضمار أو الحذف. 


فكو أن الكسناقي :وى ما واه حمهوق” النحاة تن أن الذأعل لاا وم حففة 
لأن الفعل عاملء ولا بد له من معمول على الفاعلية» لكنّ رأيه هذاء فيما نرىء 
مقصور على باب التنازع ؛ لأنه لم يفصل القول في جواز حذف الفاعل ة في العربيةء 
وفي المعاني الدلانية التي يحذف من أجلها الفاعل. 

ومما ينبغي التنبه له أن الكسائي لا يجيز حذف الفاعل دون دليل؛ لأنّ الحد 
الأدنى للجملة التي يحسن السكوت عليها هي 'مبتدأ وخبر". أو 'فعل وفاعل". يقول 
الميرد: 'وإنما كان الفاعل رفعاً؛ أنه هو والفعل جملة يحسن عليها السكوت» وتجب 
بها الفائدة للمخاطبء فالفاعل والفعل بمنزلة الابتداء والخبرء إذا قلت: قام دين كيو 
بمنزلة قولك: القائم زيد"' 1 

وتقؤل السيوظي: 'والحاصئل: أن الكلام لا يتأتى إلا من اسمين أو من اسم 
وفعل؛ فلا يتأتى من فعلين ولا من حرفين» ولا اسم وحرفء ولا فعل وحرف. ولا 
كلمة واحدة؛ لأن الإفادة إنما تحصل بالإسنادء وهو لا بد له من طرفين: مسند ومسند 
إليه"'. 

نتناول يما يلي بعضاً من الآيات؛ جاء فيها الفاعل محذوفاً؛ وذلك لغرض 
ياي ولكنه عملم ظتمنا وكالة لسن : 


قال: «... فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير»". 


.١55:١ المقتضب‎ <٠ 
.":١ الهمع‎ ' 


* البقرة آية .١59‏ 
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من المعلوم أن "3 تبين" في هذه الآية فعل يحتاج إلى فاعل» وليس هناك فاعل 
مذكورء سواء كان نا ناوا أم ضميراً؛ لأنه يفهم من سياق الآية» فهو محذوف 
لدليل. ٠‏ 


ولم يرتض النحاة ذلك» بل ذهبوا يبحثون ل 'تبين" عن فاعل؛ لأنهم يرون 
أن الفاعل يضمرء ولا يحذفء يقول الزمخشري: 'وفاعل 'تبين' مضمرء تقديره: فلم 
تبين له أن الله على كل شيء قدير( قال أعلم أن الله على كل شيء قدير)» فحذف 
الأول ؛ لدلالة الثاني عليه» كما في قولهم: ضربني وضربت زيداء ويجوز: فلما تبين 
له ما أشكل عليه يعني أمر إحياء الموتى"". 


رافح أن اودري يحاول أن حك للفدل مييق "عن فاعل» لأنه عامل 
ولا بد للعامل من معمولء» لكننا نرى أن حذف الفاعل هنا ترك الاي وهو 
أعطاء معنى مطلق يفيد الشمولء أي تبين له أمر الإحياء وأمر الإماتة» أو تبين له 
قدرة الله... الخ. 


يقول ابن كثير: 'وقال السدذي وغيره تفرقت عظام حماره حوله يمينا ويسارأء 
فنظر إليها وهي تلوح من بياضهاء فبعث الله ريحأء فجمعتها من كل موضع من تلك 
المحلّة» ثم ركب كل عظم في موضعه؛ حتى صار الحمار قائما من عظام» لا لحم 
عليهاء ثم كساها الله لحماً وعصباً وعروقاً وجلداً » وبعث الله ملكأء فنفخ في منخري 
ا عي ا ال 
هذا كله إقال أعلم علم أن الله على كل شيء قدير»". أي أنا عالم بهذاء وقد رأيته 
عياناء فأنا اكلم أهل زماني بذلك» وقرأ آخرون 'قال اعلم 'على أنه أمر له بالعلم"". . 

فالحذف إذا كان لغرض في نفس المتكلم فإنه يعطي دلالة قوية لا يفيدما 
الذكرء يقول الجرجاني: "القول في الحذفء هو باب دقيق المسلك. لطيف المأخذء 
عجيب الأمرء شبيه بالسحر» فإنك ترى به ترك الذكرء أفصح من الذكرء والصمست 


.".8:١ الكشاف‎ ١٠ 

' البقرة آية 619؟ 

0 تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» مكتبة دار التراث» القاهرة» بدون طبعة أو تاريخ, :١‏ 
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عن الإفادة» أزيد للإفادة» وتجذك أنطق ما تكون إذا لم تنطق» وأتم ما تكون بياناً إذا 
لم تبن" . 

ويقول أيضاً: لذ عرفت هذه الجملة في حال الحذف في المبتدأء فاعلم أن 
ذلك سبيله في كل شيء» فما من اسم أو فعل تجده قد حذف» ثم أصيب به موضعه؛ 


وحذف في الحال ينبغي أن يحذف فيهاء إلا وأنت تجد حذفه هناك أحسن من ذكرهء 
وترى إضماره في النفس أولى وآنس من النطق به"". 


وقد كان أبو حيان معنياً بالصنعة النحوية حيث زعم أن الفاعل مضمر؛ لأنه 
مع النحاة في أن الفعل عامل؛ ولا بد له من معمول» يقول: 'والفاعل مضمر.» يدل 
عليه المعنى» وقدره الزمخشري فلما تبين له ما أشكل» يعني أمر إحياء الموتىء 
وينبغي أن يحمل على أنه تفسير معتىء وتفسير الإعراب أن يقدر مضمراء يسود 

على التي استغربها بعد الموت"'. 

وقد تحدث ابن جني عن حذف الفاعل» فسلك فيه منهجاً وصفياً قائماً على 
مراعاة المعنى» والتخلي عن الصناعة النحوية؛ فأجاز حذفه إذا كان المعضى يدل 
عليه» يقول: 'ومنه قوله: 

فإن كان لا يرضيك حتى تردني إلى قطري لا إخالك راضيا' 


حمله الفراء على المعنى» قال؛ لأن معناه: لا يرضيك إلا أن تردني» فجعل الفاعل 
متعلقاً على المعنى » وكان أبو علي يغلظ في هذا ويكبره ويتناكره» ويقول: الفاعل لا 
يحذفء ثم إنه فيما بعد لان لهء وخفض من جناح تناكره. وعلى كل خال فإذا كان 
الكلام إنما يصلحه أو يفسده معناهء وكان دامح عي سا م اوس 


.١5" دلائل الإعجاز‎ <١ 

' دلائل الإعجاز ؟6١.‏ 

” البحر المحيطء طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل عبد الموجود : 1:". 
انظر: شرح التسهيل ديه رت ١ل‏ 

ء الخصائص 7: 2499. 
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أمًا الآية الثانية التي سنتناولها فهي قوله تعالى: (ولقد جاءك من نبأ 
المرسلين4' حيث حذف الفاعل هنا اختصاراً؛ لدلالة ما تقدم عليه» ولكن النحاة لم 
يرتضئوا ذلك 4 لأنهم يرون أنه لا بد لكل .قعل من :فاعل: فقدروا في "جاءك" صميراء 
والضمير - كما هو معلوم - معرفة؛ لذا تكون (من نبأ المرسلين) حال من هذا 
الضميرء يقول أبو البقاء: " (ولقد جاءك): فاعل جاءك مضمر فيه؛ قيل: المضمر 
المجيء. وقيل: المضمر النبأء ودل عليه ذكر الرسل؛ لأن من ضرورة الرسول 
الرسالة» وهي نبأء وعلى كلا الوجهين يكون ' من نبأ المرسلين" حالاً من ضمير 
الفاعل» والتقدير: من جنس نبأ المرسلين" . 


ويقول أبو حيان: 'والذي يظهر لي أن الفاعل مضمر»ء تقديره: 'هو'ء ويدل 
على ما دل عليه المعنى من الجملة السابقةء أي: 'ولقد جاءك هذا الخبر من تكذيسب 
باع الرمل الركيك ةو ليوو الإئذاء إلى أن لصبرواء .وان بهذا الإخبار هن يسن 
نبأ المرسلين الذين يتأسى بهم.... و(من نبأ) في موضع الحالء وذو الحال ذلك 
المضمرء والعامل فيها وفيه (جاءك)؛ فلا يكون المعنى على هذا 'ولقد جاءك نبأ أو 
بيان": إلا أن يراد يالنباً والبيان هذا النبأ السابق أو البيان السابق" . 


وأو :اكفق النهاة بالقو ل إن الفاعل محذوف للاختصار والعلم به لما كان 
هناك إشكال في توجيه الآية القرآنية» وجعل - من نبأ المرسلين كاين الضمير 
المقدر في الفعل. 


ومن الآيات التي ورد فيها حذف الفاعل لعلم المخاطبء قوله تعالى: «كلا إذا 
بلغت التراقي4'» يقول الزمخشري: ١‏ .. والضمير في 'بلغت" للنفس » وإن لم يجرٍ 
لها ذكر؛ لأن الكلام الذي وقعت فيه يدل عليهاء كما قال حاتم: 


3١‏ الأنعام آية 54؟. 

' التبيان في إعراب القرآن :١‏ 557. ْ 
_ البحر المحيطء طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل عبد الموجود 4: .١١4‏ 
القيامة آية 76. 


كمض 


أماوي ما يُعْني الثراء عن القتى إِذَا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر' 


وتقول العرب: 000 : جاء المطرء ولا تكد تسمعهم يذكقرن 
١‏ 
السماء' . 


ويقول القرطبي: ' "إذا بلغت الترقي' أي بلغت النفس أو الروح التراقي» . 
فأخبر عما لم يجر له ذكرء لعلم المخاطب به كقوله تعالى: إحتى توارت 
بالحجاب4". وقوله تعالى: «فلولا . بلغت الحلقوم#؛* "”. 


فخلاصة القول إن الفاعل يجوز حذفه إذا دل عليه دليل» فلا حاجة إلى 
التقدير وتعسف الإضمار » بل إن من الأفضل البحث عن القيمة الدلاليبة للحذف" 
الاختصار_ التنزية - الشمولء....الخ" 


يقول أبو الفتح بن جني: 'وعلى كل حال فإذا كان لكر رما ولاح أو يفيه 
معناهء وكان هذا معني سيكودا مسقا لد اد كه ناما 


هذا فضلاً عن أن القول بالاختلاف بين مصطلحي الإضمار والحذف فيه 
كثير من مجانبة الصواب؛ وإن المتتبع لهذين المصطلحين في كتب التراث يجد أن 
6< منيكا قن ااستعمل ف مكان: الآخر. ويبدو أن الذي جعل بعض النحاة في 
النصوص السابقة يذهبون إلى اختلاف بينهما هو الرغبة في التمشي مع الصنعة 
النحوية في قولهم الفاعل عمدة يضمر ولا يحذفء أو يحذف ولا يضمر. 


انظر: ديوان حاتم الطائي» ت: كرم البستاني» مكتبة صادرء بيروت» ؟55١م»‏ ص١ل.‏ 
”7 الكشاف 55*:4. ٠‏ 

ص آية 7". 

الواقعة آية 85. 

* الجامع لأحكام القرآن 19: ١لا.‏ 

.أ الخصائتص ”: 499. 


يفف 


التنازع في العمل 
من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد"' مسألة أولى المتنازعين بالعمل » يقول الجرجاني: "فأولى الفعلين في 
قولك: أكرمني وأكرمت عبد الله بالعمل أقربهما إلى الاسمء وهو أكرمت» فتنصب 
به عبد الله» وتضمر لأكرمني فاعلاً؛ لأن الثاني يفسره. كأنك قلت: أكرمني عبد 
الله ثم أضمرت الأول؛ لدليل الثاني عليه""'. 
وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب البصريون إلى أن العامل الثاني حين يجتمع عاملان لمعممول واحد 
أولى بالعملء يقول الأنباري: 'وذهب البصريون إلى أن إعمال الفعل الثاني أولى'". 


وقد استدل البصريون بالأدلة التالية: 


الأول ار ل جد را و 'وإنما كان الذي يليه أونلى 
كرك قو كرو لظلا يفطن يو 7 . 


الثاني: إن القول بأن العامل هو الأول يؤدي إلى الفصل بين العامل ومعموله؛ وهذا 
غير مختار ؛ لأنه خلاف الأصلء يقول الرضي: 'وأيضا لو أعملت الأول في 
العطف في نحو: قام وقعد زيدء لفصلت بين العامل ومعموله ب أجنبي بلا 
موروه وجاك بلقتي وروي بحب ابا اودكا بدك 
الأصل" . 


انظر: الكتاب ج١1‏ ص "273 المقتضصب ج” ص١١1؛‏ الإنصاف ص١‏ ص"8, م17 
التبيين ص 707 » م54" شرح المفصل ج١‏ ص/ال؛ شرح الرضي ج١‏ ص١١7:)‏ شرح 
التسهيل ج؟١‏ ص554١»‏ شرح التصريح ج١‏ ص60١”؛‏ الهمع جه ص2177 الأشموني ج7١‏ 
ص8 9. 5( 

."9"5:١ المقتصد‎ <7 

' الإنصاف :١‏ 247 م*1. 

5 الكتاب :١‏ 5ل. 


.58٠6 :١ شرح الرضي‎ 


رقف 


الثالث: إن أكثر كلام العرب جاء بإعمال الثاني» يقول الفرزدق: 
ولكن نصفاً لو سببت وسبني بنو عبد شمس من مناف وهاشه' 
ويقول طفيل الغنوي: 
وكمتا مدماة كآن متونها جرى فوقها واستشعرت لون مذهب" 
لذا قال ابن مالك: '" فل تقل سيبوية مدا عن الرأي ع أن إعمال الثاني 
هو الكثير في كلام العرب» وأن إعمال الأول قليل» ومع قلته لا يكاد يوجد في غير 
الشعرء بخلاف إعمال الثاني» فإنه كثير الاستعمال في النثر والنظم"'. 
ويقول الرضي: 'ولا شك مع الاستقر قراء أن إعمال الثاني أكثر في كلامهم"”. 
أما الكوفيون فقد قالوا: إن الأولى بالعمل في المعمول الذي يسبقه عاملان هو 
العامل الأولء» يقول الأنباري: 'ذهب الكوفيون في إعمال الفعلين» نحو 'أكرمني 
وأكرمت زيدا » وأكرمت وأكرمني زيدء إلى أن إعمال الفعل الأول أولى”. 
وقد استدل الكوفيون بالأدلة التالية: 
الأول: السماع عن العربء فقد ورد عن العرب إعمال الأول وإلغاء الثاني» يقول 
الشاعر: 
وقد نغنى بها ونرى عصوراً بها يقتدنا الفرد الخفدالا' 


ويقول الآخر: 


انظر: ديوان الفرزدق» ت: الدكتور عمر فاروق الطباع؛ دار الأرقم بن أبي الأرقم: 

بيروته الطبعة الأولى 5414 ١ه‏ ص5517»: وانظر أيضاً الكتاب :١‏ 7. 

7 انظر: ديوان الطفيل الغنوي بشرح الأصمعيء ت: حسان فلاح أوغليء دار صادرء 
بيروت: الطبعة الأولى 551١م‏ ص 7", وانظر أيضاً الكتاب :١‏ /ا/. 

”7 شرح التسهيل 7؟:/ا5١.‏ 

.5٠5 :١ شرج الرضي‎ 

* الإنصاف :١‏ 287 م1. 

1 انظر: الكتاب :١‏ 7//8,. 


ديف 


ولمًا أن تحمل آل آيتى سمعت ببينهم تعب الغربا' 
الثاني: إن الأول أولى بالعمل؛ لشرف تقدمه وكونه أول الطالبين له » يقول الأنباري: 

'وأما القياس فهو أن الفعل الأول سابق الفعل الثاني» و«هو صالح للعمل 

كالفعل الثاني؛ إلا أنه لما كان مبدوءاً به كان إعماله أولى؛ لقوة الابتداء 


و العناية يه" . 1 


الثالث: إن قولنا بأن الأول هو الأولى بالعمل يؤدي إلى تخلصنا من الإضمار قبل 
الذكرء وهو من الأصول المرفوضة. 


يتضح مما سبق أن هذا الباب النحوي كان من الأبواب المشكلة عند كلا 
الفريقين»ء بصريين وكوفيين؛ وذلك لأنهم يرون أن كل فعلء لازما كان أو متعدياء 
يجب أن يعملء فيأخذ اسماً مرفوعاًء إن كان لازمأء ومرفوعاً ومنصوب أ إن كان 
متعدياء فإذا اجتمع فعلان لازمان واسم واحد كان الإفكالء» إذ يجتمع عاملان . 
ومعمول واحدء وذلك لا يجوز؛ لذا اختلفت نظرتهم إلى الجملة التالية: 'تقام وقعد 
زيد '" حيث رأى سيبويه أن 'زيد" مرتفع ب 'قعد" وفي 'قام' ضمير مستتر على أنه 
فاعل؛ لأنه لا بد للفعل من فاعل » يقول : '"وكذلك تقول: ضربوني وضربت 
قومك. إذا أعملت الآخرء فلا بد في الأول من ضمير الفاعل؛ لثلا يخلو من فاعل» 
وَإِنما قلت: ضربت وضربني قومك » فلم تجعل في الأول الهاء والميم؛ لأن الفعل قد 
يكون بغير مفعولء ولا يكون الفعل بغير فاعل"'. 


ما الكسائي فقد ذهب إلى أن الفاعل كتوق »وبتك لضي عضن سن 
الإضمار قبل الأكر؛ لأنّه من الأصول المرفوضة عند الفريقين» يقول الرضي: 
والكسائي يحذف الفاعل من الأول؛ حدر الوق الأفها قال الثقن كنا ذكو) قمل: 
فعالة كنا ف 


37 انظر: الإنصاف :١‏ 85:م7١.‏ 
' الإنصاف :1١‏ 2810 م19. 
*؟5 الكتاب ١:9لا.‏ 


نعف 


وذلك لأن .كتف الفاعل 56 لآنه ف تناء سد بدا 
يفسره في الجملة » وإن لم يجيء لمحض التفسيرء كما جاء في نحو: ربه رجلاء فهو 
يقول: ضربني وأكرمت زيدأء أو الزيدين أو الزيدين. أو هنداً أو الهندين أو 


الهندات"' . 


أمًا الفراء» فقال إن "زيد' في قول ل 
وقد عارضه العلماء في ذلك» يقول الرضي 'والنقل الصحيح عن الفراء في مثل 
دل لققي نطاب يقن لقاش را ددر : ضرب وأكرم زيدء جاز أن تعمل 
العاملين في المتنازعء فيكون الاسم الواحد فاعلاً للفعلين» لكن اجتماع المؤترين 
التامين على أثر واحد اول علي نادم في الأصنول» وهم يجرون عوامل النحصو 
كالمؤثرات الحقيقةة. 


لكل موز ةالو غم أن الصناعة النحوية قد وجهت 34 النام تزيقدا بم ا 
ويظهر ذلك إذا اختلفت العوامل » وثني الفاعل والمفعول» فسيبويه» وإن كان لا يرى 
الإضمار قبل الذكر ء إلا أنه قال كد الأ القاقل :مق عس فو العويط ةلا كفلتق» 
لذلك يقول سيبويه: ضرباني وضربت الزيدين»ء وضربوني وضربت الزيدين» فيجعل 
في الفعل الأول فاعلاً؛ لأنه يرى أنه لا بد للفعل من فاعلء يقول: 'فإن قلت: ضربني 
وتويك ترواك لجاز« وير الى كيدل الفط اكاو لحو كما تقول: هو أحسن 
الفتيان وأجمله" . 


ومما يؤيد ما ذهب إليه سيبويه قول الشاعر: 


جقُوني ولم أجف الإخلاء إتني لغير جميل من خليلي مهمل” 


1 انظر: خزانة الأدب :١‏ 97ا9. 
شرح الرضي .505:١‏ 
شرح الرضي .5١061:١‏ 

.6٠١ : ١ الكتاب‎ ١ 


8 انظر: شرح التسهيل ": ١‏ والتصريح ١ :١‏ 


فف 


وقول الآخر: 

هوينني وهويت الخرد العربا <زمان كنت منوطا في هوى وصبا' 

وقول الآخر: 

خالفاني ولم أخالف خليئي. 2 ي فلا خير في خلاف الخليل"' 

أن القيناتي:قاده يقولاة سايق وترون قومقويقاء على مط فى معنت 
الفاعل فراراً من الإضمار قبل الذكرء وقد استدل بالأبيات التالية لتقوية مذهبه: 

يقول الشاعر: 

فإن كان لا يرضيك حنّى تَرّدٌني إلى قَطَري لا إخاك راضيًا" 

وقول الآخر: 

ال ونال لاوا ات جا ف لاب تسد 

وقول الآخر: 


وهل يرجع التسليمَ أو يكُشف العمى قلا الأثّافي والرسوم البلاقف»* 


ما الفراء فقد جاء بمذهب غريب لا أظن أن العرب نطقت بهء وذلك حينما 
يجتمع يعاملان مختلقان» ,مدل ” ضربني وضربت زيداء فهو لا يضمر في ' ضريني” 
فاعلاً ٠‏ لأنه لا يرى الإضمار قبل الذكرء ولا يقول إن الفاعل متحتوقة؛ لأنه الا يور 
حذف الفاعلء فيقول إن الفاعل يجب أن يتأخرء فتصبح الجملة: : ضربني وضربت 
ريا هاري برحتريت ترم عر ومن المؤك أن غاء امل مل اويا 


3 انظر: شرح التسهيل ؟: 217١‏ والهمع ©: .١4١‏ 

.١5٠ :© والهمع‎ »٠ :" انظر: شرح التسهيل‎ ١ 

*: انظر: شرح التسهيل ؟7: 177. والتصريح :١‏ 777. 

انظر: ديوان علقمة الفحل» ت: لطفي الصقال وزميله » دار الكتاب العربي» حلبء الطبعة 
الأولى 145ه ص8" وشرح التسهيل ؟: .١75‏ 

* انظر: ديوان ذي الرمة 7؛ وشرح المفصل 7: 177. 


يغف 


اه الأمر وضوحاً في أن الصناعة النحوية كان لها أكبر الأثر في 
توجيه هذا الباب أن النحاة بصريين وكوفيين حكموا على جمل عربية فصيحة 
بالشذوذء وذلك مثل: ضربته وضربني زيدء وضربني وضربت زيدء ووجه الشذوذ 
5 * م 5 
في الجملة الأولى مجيء الهاء في '"ضربته"؛ حيث أعمل الفعمل الثاني» وألغي 
الأول» والواجب في هذاء ترك الضمير في الفعل الأول؛ لأنه فضلة؛ وليس عمدة 
كالفاعل» يقول ابن مالك في الألفية: 
ولأتمي ةله لوقا ألا .مشر يقر رقع وميا 
مع أن العرب قد أجازث الإضمار قبل الذكر في هذا الموضوع خاصةء يقول 
الشاعر: 
إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحبْ << جهاراً فكن في الغيب أحفظ للعهد' 
أمّا المثال الثاني فقالوا إن وجه الشذوذ فيه هو عدم الإتيان بالضمير 
المنصوب في الفعل الثاني 'ضربت"؛ لأنه ملغي» وما بعده اسم معمول للأول على 
أنه ناكل كذ كوا على بيت صائفة بنك عيذ السلات «الشذوة وهو فليا 
بعكاظ يعشي الناظرين - إذا هم لَمَحوًا - شعاعه” 


وكان ابن مالك قد عدل عن رأيه في هذه المسألة» كال في سيرد ح التعهيل" 
بجوازهاء يقول: 'وأكثر النحويين لا يجيزون ضربته وضربني زيدء ومررت به 
ولقيني عمرو ؛ لاشتماله على تقديم ضميرء هو فضلة على مفسر متأخر لفظآ 
ورتبة» وإنما يغتفر ذلك في ضمير مرفوع؛ لكونه عمدة غير صالح للاستغناء عنهء 
هذا تعليل المبرد ومن وافقه من البصريينء أما الكوفيون فلا فرق عندهم بين الفضلة 
لكي في المنع» فلا يجيزون ضربوني وضربت قومكء ولا ضربته وضربني 
زيد. 


3 انظر: ألفية ابن مالك. 
' انظر: شرح التسيهل ؟: ١‏ والتصريح :١‏ ضض" 
5 انظر: شرح ابن عقيل :١‏ 5517, والتصريح ١‏ 7575. 


لف 


والصحيح جوازهما لثبوت السماع بذلك في الأبيات المتقدمة الذكر"". 

وأضبح هما سيق أن الضتفاغة التهوية ون غئة التحاء فى فكب حدق ميات 
نظرية العامل قد وجهت هذا الباب النحوي توجيهاً بعيداء ابتعد فيه النحاة عن حدود 
الدرس اللغوي كثيرء فحكموا على ما ورد به السماع بالشذوذ» وقاسوا التنازع في 
أبواب لم يرد فيها التنازع أبدأء مثل باب نعم وبئس وحبذا وغيرها من الأبواب 
النحوية؛ ولهذا قال بعض العلماء إن التنازع لا يكون إلا فيما سمع عن العرب» يقول 
ابن مضاء القرطبي: 'والأظهر نلا يقاس من .هذه على المسموع إلا أن يسمع في 
هذه كما سمع في تلك"". 


ولغل فنن المعلوم أن النتظق التحوى ينقتلق كثيرا عن الأستفان اللقوي: 
فالمتكلم العربي في عصر السليقة اللغوية كان ينطق على متقضى سجيته» حتى إن 
كان نطقه مخالفا لأصول وقوانين النحو. 


ولو أن النحويين تخلوا عن هذه الأصول والقوانين» وبحشوا في الشواهد 
واللغات» وأرجعوا كل مسموع إلى مصدرهء وميزوا ما سمع مما لم يسمع ما خرج 
لنا ياب التنازع بهذه الصورة التي. لا تخدم الدرس اللفويء. ويجد دارس اللغة 
صعوبة كبيرة فيهاء وكان ابن خلدون وابن مضاء وغيرهما قد ضاقوا ذرعاً بمشل 
هذه الأبواب النحوية التي تحكمت فيها القوانين والأصول النحوية» يقول ابن خلدون: 
'فأصبحت صناعة العربية كأنها من جملة قوانين المنطق العقلية أو الجدل» وبعدت 
عن مناحي اللسان وملكته» وما ذلك إلا لعدولهم عن البحث في شواهد اللسان 
وتراكيبه وتمييز أساليبه"". 


وكان ابن العلج قد ذهب » فيما حكاه عنه الشيخ خالد الأزهري إلى أن إعمال 
أي واحد من الفعلين سيان» يقول الأزهري: 'وقيل: هما سيان؛ : الأن لكل بمنهمتا 
وها حكاه ابن العلج في البسيط"”. 


1*6 الرد على النحاة .١١١‏ 


6 التصريح م 


حضف 


وهذا هو ما نميل إليه في هذه المسألة» فقد نطق العربي على مقتضى سليقته 
التي فطر عليهاء ولم يدر بخلده يوماً ما أن في كلامه عامل أو معمولاء أو أن هناك 
تنازعاً بين العوامل؛ لكنه كان يختار في حديثه نمطأ من الكلامء » يكون بإعمال 
أحدهماء إِذْ نجد من العرب من كان يعمل الأول» ونجد منهم أيضاً من كان يعمل 
الثاني؛ ولهذا نرجح أن هذا الأسلوب عائد إلى تعدد اللهجات القبلية في الجزيرة 
العربية» فكل قبيلة كانت تستخد تستخدم أسلوباً معينا في الكلام» ما بإعمال الأول» وإِمّا 
بإعمال الثاني» وعندما جمع النحاة كلام العربء» سلموا بجواز إعمال أيهماء كيم 
اختلفوا في الأولى في العمل. 


ولعل من المفيد أن نبين أن قول النحاة أن الإضمار قبل الذكر من الأصول 
المرفوضة .مردود بالاستعمال اللغوي» فالعزب تجيز في كلامها عودا الصمين .علي 
متأخر لفظاً ورتبة» وقد نص ابن الشجري على ذلكء يقول: 'وأقول: إن إضمار 
الغائب مستعمل في كلام العرب على أربعة أوجه: 


الأول: عود الضمير إلى مذكور قبله؛ كقولك: زيد لقيته» وهند قامتء وأخواك 
أكرمتهماء واخوتك انطلقواء والنساء برزنء» هذا هو الأصل في ضمير الغيبة. 


والثاني: توجيه الضمير إلى مذكور بعده» ورد في سياقه الكلام مؤفخراء ورتبته 
التقديم» كقولك: ضرب غلامه زيدء وأكرمتهما أخواكء وكقولهم: في بيته 
يؤتي الحكم'ء وكقول زهير: 
إن قلق وما هلق عاكة دري تاق النماحة مه والندئ حلقين؟ 


ومثله في التنزيل: «إفأوجس في.نفسه خيفة موسى»". «ولا يسأل عن ذنوبهم 
لخر 1 ظ 


.1817 :7 انظر: المستقصي في أمثال العرب‎ 3٠ 

عق انظر: ديوان زهير بن أبي سلمى 276 والمقتضب 5: .١١7‏ 
">< طهتآية لا5. 

القصص آية 8/. 

' آمالي ابن الشجري 0100 


خروج (إذا) عن الظرفية 
من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة جواز خروج 'إذا" عن الظرفية» يقول الجرجاني: 'وقد جوز أبو 
الحسن الجر في إذاء وأجاز أبو العباس صريح الرفعء نحو: إذا يقوم زيد إذا يقتعد 
عمرو بمنزلة: وقت قيام زيد وقت قعود عمرو". 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب حبهون التحوبية: إل أن *إ3ا ظارفقم تفال معنن ساح اسوك 
منضمون) على اللوفية الزمانية) يقول:سبيويه: *وأما "إذا" فلما يستقيل عن الدهنن 
وفيها مجازاة» وهي ظرفء وتكون للشيء توافقه في حال أنت فيها"'. 

ويقول ابن هشام : 'والجمهور على أن 'إذا" لا تخرج عن الظرفية"'. 

ف 'إذا" عند جمهور النحاة اسم» مضمن معنى الشرطهء منصوب على 
الظرفية الزمانية» التي لا تفارقها أبداء وقد اختلف هؤلاء النحاة في ناصب 'إذا' 
على مذهبين: 
الأول: إن ناصب'إذا' شرطهاء فتكون بمنزلة متى وحيثما. 
الثاني: إن ناصبها ما في جوابها من فعل أو شبهه. وهو قول الأكثرين» يقول 

السبيوطي: "وفي ناصب 'إذا" قولان: أحدهما: إنه شرطهاء وعليه المحققون» 

واختاره أبو حيان حملا لها على سائر أدوات الشرطهء والثاني: إنه ما في 

جوابها من فعل وشبهه» وعليه الأكثرون" . 


انظر: الكتاب 5: 777, المحتسب 7: 07", المقتصد :١‏ 754؛ الجنى الداني ١ل/اثاء‏ 
مغني اللبيب »١174‏ شرح التسهيل ”: 2,31١‏ الهمع 7: .١178‏ 

.554 :١ المقتصد‎ <٠ 

.5 الكتاب 4: 99 3. 

>7 مغني اللبيب 5؟1. 


.18١ :" الهمع‎ 


حي 


اقح أن 134 الات ف :مامت 1ذا" داق عزه عملي زالنا اسار لاشية 
للقيو اده يعد فده ١‏ وشد رن وجو حمر ل رمن خرن د11 . 


آمل أن" اجنين الأخفش وابن جني وابن مالك فقد أجازوا خروجها عن 
الظرفية: يقول ابن هشام: "زعم أبو الحسن الأخفش في «حتى إذا جاوّوها4' أن إذا 
جر بد : 

وقول ابن جني في قراءة من قرأ "خافضة رافمة ' بالنصب في سورة 
الواقعة: «إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض 
رجاأ»": 'ويجوز أن تكون 'إذا" الثانية» وهي قوله «إذا رجت الأرض رجاهخ برآ 


إذاء ونظيره: إذا تزورني إذا يقوم زيذء أي: وقت زيارتك إياي وقت قيام زيد"'. 


ويقول ابن مالك: أومن وقوعها مفعولاً به قول النبي صلى الله عليه وسلم 
لعاتشة رضي الله عنها : "إ: ن لأعلم إذا كنت عني راضية» وإذا كنت علي غضبى”, 
... وإلى الحديث والآية أشرت بقولي: وقد تفارقها الظرفية» مفعولاً بها أو مجرورة 


0 0" 
بحتى" . 


وقد استدل هؤلاء النحاة بكثرة وقوعها بعد حتّى» كقوله تعالى: إحتى إذا 
جاوّوها4". وهو في القرآن كثيرء وبقول الحماسي: 


7< الزمر آية الا. 

7" مغني اللبيب 2178 ولم نعثر على رأي الأخفش فيما ين أيدينا من كتبه. 

"5 الواقعة من آية ١‏ إلى أية 4. 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: ابن جني» ت: علي النجدي 
ناصف وزميلاه» دار سزكين للطباعة والنشرء الطبعة الثانية 5:5 ١ه‏ ؟: 2.". 

؟' انظر: صحيح البخاري: البخاري» المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» استانبول» 
تركياء باب النكاح» 5: 168. ' 

١ :” شرح التسهيل‎ 3٠ 

"' الزمر آية ١لا.‏ 


84 


وبعد غد يالهف نفسي من غد إذا راح أصحابي ولست برائح' 


لغم ا اال سوسس كر ذا من غدء هذا بالإضافة إلى الحديث 
الذي استدل به ابن مالك. 


وما استدل به هؤلاء النحاة يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


أولا: إن حد الاسم لا ينطبق على 'إذا' » فالاسم؛ كما يرى النحاة كلمة تدل على 
معنى في نفسها مفردأء غير مقترن بزمان محصل يمكن أن يفهم بنفسه'» 
وهذا غير متحقق في 'إذا" ؛ إذ لا تدل على معنى في نفسهاء وإنما تؤدي 
دوراً وظيفيآء هو الربط بين الجملتين؛ لتؤدي معنى مفيداً. 


ثانيً: إن علامات الأسماء لا تنطبق عليهاء إِذْ لا تقبل الجر بحروف الجر المختلفة: 
ولا تنون» ولا تنادىء ولا تدخلها (ال)» ولا تكون فاعلاً أو مبتدأ أو مضافاً 
إليه.. الخ» وهذه أهم خصائص الاسمء يقول ابن مالك: 
بالجر والتنوين ولتحذازل ومسند للاسم تمييز حصل”" 
وكان كمهوز النحاة قد ردوا ما استدل به ابن جني وابن مالك فقالوا إن 

ورودها بعد "حة حتى' ليس دليلاً على أنها مجرورة؛ لأن 'حتى" هنا حرف ابتداء لا 

عمل له وأما «إإذا رجت الأرض رجأ ' » فإذا الثانية بدل من الأولى؛ وأما إذا في 
البيت فظرف للهفء وأما في الحديث ف "ذا" ظرف لمحذوفء وهو مفعول أعلم 
يقول ابن هشام : 'والجمهور على أن 'إذا" لا تخرج عن الظرفية» وأن حتى في 
لحو : «حتى إذا جاؤوهام” حرف ابتداء دخل على الجملة بأسرهاء ولا عمل لهاء 
وما «إذا وقعت الواقعة4' فإذا الثاني بدل من الأولى» والأولى ظرفء وجوابها 


37 انظر: شرح الحماسة للمرزوقي *: 1775. 
' انظر: البطليوسي في إصلاح الخلل 5 .١‏ 

*> انظر: ألفية ابن مالك. 

الواقعة آية 54. 

؟ة الزمر آية ١لا.‏ 

7 الواقعة آية .١‏ 


اننيف 


مححدود لفهم المغتى؛ وحسنه. طول الكلام وتقديره بعد 'إذا" الثانية» أي انقسمتم 
أقتداماء وكنتم أذواجا كل وم "إذا" في البيت فظرف للهفهء .. 255 وأما الحديث ف 


"إذا' ظرف لمحذوفء وهو مفعول أعلم'". 


ويبدو أن "إذا" أداة شرط غير جازمة» رابطة بين جملتين» ولا محل لها من 
الإعراب على الإطلاق » فليست ظرفاً ولا مبتدأ ولا مفعولاً.. الخ؛ لأنها لا تدل على 
مسمىء ولا تنطبق عليها علامات الأسماءء فالاسم كلمة تدل على معنى في نفسهاء 
وهذا غير متحقق في 'إذا"؛ إذ ليس لها معنى معجمي معروفء يمكن أن ينسب إليهاء 
وما علامات الأسماء من جر وتنوين ونداء ودخول (ال) وقبول الإسناد فإنّها لا تقبل 
يا منها ابولهذا وجح أنها حرف شرط بمنزلة "إن"» وإن اختلفا في المعنى» ومما 
يدل على ذلك أن العرب قد جزمت ب "إذ" في بعض لغاتهاة وهذا يشين إلى أنهسا 

تكدرك مع "إن" في إفادة معنى الشرط مع اختلاف يسير ة في المعنىء يقول سيبويه: 
'وقد جازوا بها في الشعر مضطرين» شبهوها بإن» حيث رأوها لما يستقبل» وأنها 
د 


إذا قصرث أديافنا كا وصليا” . .خطانا: اك أغذائنا فنطييعازى؟ 


وقال الفرزدق: 


ترفع لي خندف والله يرفع لي ناراً إذا خمدت نيرائهم قفد" 
وقال بعض السلوليين: 


إذا لم تزل في كل دار عرفتها لَّها واكف من دمع عينك سنج "* 


1 مغني اللبيب 9؟7١.‏ 

انظر: ديوان قيس بن الخطيم مانت ناصر الدين الأسدء دار رصادرء بيروت 
/1٠هء‏ ص88» والمقتضب 7: /ا5» وشرح المفصل ,: 47. 

' انظر: ديوا ن الفرزدق» مفردات الأبيات ٠٠١‏ وشرح التسهيل 7: .7١١‏ 

١‏ انظر: خزانة الأدب /1: 77. ش 

"؟ء الكتاب ": ؟5. 
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(سوى) بين الظرفية والتصرف” | 
من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد' مسألة (سوى) ؛ بين الظرفية والتصرف ٠‏ يقول الجرجاني: 'ومنها مالا 
يكون: الأاظر فاء عند روسو" . 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


اختلف نحاة البصرة والكوفة في (سوى)» +فزعم التشوزوون ادها اده سناو 
الظرفية» يقول سيبويه ومن ذلك أيضاً: هذا سواءك» وهذا رجل سواءكء فهذا 
بمنزلة مكانك"' » ويقول: ونا اتات الليمسرافه ارك الكلين روكذ النعد | هنذا 
ظ كقولك: أتاني القوم مكانك"". 


. وقد ذهب أبو علي الفارسي إلى ما ذهب إليه سيبويه من كون (سوى) اسماً 
يلزم الظرفية» يقول أبو علي الفارسي: 'ومن ظروف المكان ما يستعمل اسماً 
وكلرفا؛ ومنها ما يستعمل ظرفا ولا يستعمل اسماء فالأول: كخلف وقدام وأمامء 
والثاني: نحو عندي وسوى وسواء"”. 


فالفارسي والجرجاني ومن قبلهم من نحاة البصرة أمثال المبرد وابن السراج 
تابعون لسيبويه في هذه المسألة أخذون برأيه. 


وقد استدل أهل البصرة لتدعيم وجهة نظرهم بدليل واحدء وهو قولهم: جاء 


انظر: الكتاب ج١‏ ص7٠‏ 4» المقتضب ج4؛ ص475»: الأصول ج١‏ ص111؛ الإنتصاف 
م5 شرح المفصل ج؟ ص؛ 4» شرح التسهيل ج١‏ ص؛ »”١‏ شرح الرضي ص 2.1١‏ 
البسيط ج١‏ ص 887 » الارتشاف ج" ص6”؛ شرح التصريح ج١‏ ص57 الهمع ج" 
ص 2١٠6١‏ شرح الأشموني ج؟ ص58١.‏ 

.569 :١ المقتصد‎ | 

.5١ال‎ :١ الكتاب‎ ١ 

* الكتاب؟: .ه". 

. الإيضاح العضدي .١150‏ 


اليف 


يكن ظرفاً ما صح الكلام» يقول الأنباري: 'فوقوعها هنا يدل على ظرفيتهاء بخلاف 


0 


. 


فاسوئ* عند البضرييق ظرف غير متصرف» لا تذخل عليه العواطئل: فدلا 
يكون فاعلاً ولا مفعولاء ولا تدخله حروف الجرء يقول ابن أبي الربييع : 'وإدخال 
(من) على الظروف كإدخال حروف الجرء كلها تصرفء فلا يقال إلا حيث قالت 
العرب؛ ولا يقال في الكلام: : أخذت هذا من سواكء وإنّما يقال هنا: أخنت هذا من 
غيرك؛ ولا تستعمل (سوى) اسمأ مجروراً بمن» ولا بغير (من): إإذافي الشسير ا" : 


ما أهل الكوفة فقد قالوا إنَّها تكون ظرفأ ولكنّها تخرج عن الظرفية» يقول 
الأنباري: "ذهب الكوفيون إلى أن 'سوى' تكون اسمأء وتكون ظرفا". 


فأهل الكوفة» كما هو واضح؛ لم يخالفوا أهل البصرة. إلا في قولهم: إنها 
تخرج عن الظطرفية؛ إذ هم مقرون أنها تكون ظرفاء وقد استدل أهل الكوفة بالسماع 
شعراً ونثرأ » فمن الشعر قول الشاعر: 


ولا ينطق المكروه من كان منهم إذا جلّسوا منا ولا من سوائناء 

وقول الأعشى: ظ 

تجانف عن جو اليمامة ناقتي وما قصدت من أهلها لسوائكا* 
وقول أبين دؤاد: ش 

وكل امن ظلن أن لوت مخطئه معلل بسواء الحق مَكْذُوب" 
وقول الآخر: 


الإنصاف ١5935:1:.م98".‏ 

.88097 : ٠ البسيط‎ .* 

* الإنصاف :١‏ 25536 م98". 

انظر: الكتاب :١‏ الا, 408. 

؟: انظر: ديوان الأعشى 1795.ء والكتاب :١‏ "لاء 50/8. 
7 انظر: شرح المفصل ”: 85. 


نكا 


أأترك ليلى ليس بيني وبيتها . 
وقول الآخر: 

لديك فيل بلمتى مول 
وقول الآخر: 

وإذا تباع كريمة أو تشترى 
وقول الآخر: 

ذكرك الله عند ذكر سواه 
وقول الآخر: ظ 
لعافم ع الشحسر 
ولم يبق سوى العم دوا 


5 9 7 72 3 -و 0 
سوى ليلة إني إذن لصبور 


3 شاام 0 1 ك2 ع 0 ١‏ 
وإن سواك من يؤمله يشقفى 
صارف عن فؤادك الغفلات* 


نْ دنا شمصة كسما دانوا* 


ومن النثر قول العربء فيما حكاه الفراءء : "أتاني سواؤك".. 


أما أبو القاسم الزجاجي فقد خالف النحاة جميعاء إذ زعم أن "سوىئ" اسم 
ملازم للإضافة » ولا علاقة له بالظرفية» يقول: '"وأما الظروف فنحو: "خلفء وأمام: 


وقدام» ووراععء ووسطء وبين» وأسفل» وأعلى» وحذاع» وتلقاء» وإذاى» وعندء ومسسع 
وما أشبه ذلك من الظروفء وهي كثيرة» وفيما ذكرناه دليل على ما بقي. 


وأما الأسماءء فنحو: 'مثل» وشبه. وشبيه. سروه 0 والسوااقة وعدن 
وقرب » ولدىء وكل» وبعضء وغير' وما أشبه ذلك من الأسماء التي لا تكاد تنفصل 
من الإضافة» ولا تستعمل مفردة"". 
3 انظر: ديوان مجنون ليلى؛ جمع وتحقيق: عبد الستار أحمد فراج» دار مصر للطباعة»؛ بلا 
تاريخ ص175١.‏ 
7 انظر: شرح التسهيل ؟: 16". 
* انظر: شرح التسهيل 7: 816. 
؛ انظر: شرح التسهيل ؟: ."١6‏ 
' انظر: شرح ديوان الحماسة ١‏ : ه"5. 
٠‏ الجمل ص57. 


انس 


ويبدو لنا من تتبع الكتب التي تحدثقت عن هذه المسألة أن فيها اختلافاً 
واضنخاء وقد أتن هذا الاختلافة :من كول التذويين: إنها تكوق كر قاء مع أنه تفية متنا 
تفيده 'غير"» ولا تشير إلى الظرفية المكانية» يقول الأشموني: 'ولسوى من الأحكام 
نلعيو فيا سنيقة لاني مقواك سوم أحدهما: إجماع أهل اللغة على أن معنى 
قول القائل: افوا براك وكامو خزراي واس ولتدار اعد متويم توك إن تصوى 
عبارة عن مكان أو زمان"". 


وكان:سيبوية في خيزة من استعمال 'سوى". حيث أشار إلى أنها بمعنى 
مكانك كما سبق؛ لكنّه عاد وصرح في موضع آخر بأنها تكون بمعنى غيرء يقول: 
"إلا أن في سواك معنى الاستثقاء''؛ ويقول: 'فعلوا ذلك؛ رن تكن مجوااف مس 


08 ان 
غير" . 


وقد تابع النحويون البصريون سيبويه في ذلك» فجاء الأمر عندهم مضطربا 
كما كان عند سيبويه» يقول ابن السراج: "وسوى وسواء إذا أردت بها معنى غير لم 
00 ) إلا ظرفا"”. 

ويقول ابن يعيش: 'وغير ‏ المتصرف نحو عند وسوى إذا كان بمعنى غير" . 

أما ا ابن مالك فقد خالف سيبويه في هذه المسألةه حيث رأى أن 0 
أصرّح سيبويه بن معنى سواء معنى غير» فذلك يستلزم انتفاء ا 


منثفية عن غير » فإن الظرف ة في العرف ما ضمن معنى 'في' من أسماء الزمان أو 
المكان» وسوى ليس كذلك» فلا يصح كونه ظرفا". 


شرح الأشموني 7 : .١158‏ 
' الكتاب ” : .ه". 

* الكتاب :١‏ 9"”. 
؛ الأصول .194:١‏ 

شرح المفصل 64:7 

."١5: 5 شرح التسهيل‎ 3٠ 
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وقد لاحظ الرضي والجواليقي وابن ولاد ما لاحظه ابن مالك من أن سوى لا 
تشير إلى الظرفية المكانية؛ يقول الرضي: 'فليس الآن فيه معنى الظرفية". 


ويقول الجواليقي : 'أما سوى فلم يختلفوا في أنها تكون بمعنى غير» تققول: 
رأيت سواكء أي غيركء وحكى ذلك أبو عبيد عن أبي عبيدة» وقال الأعشى: 


وما قصدت من أهلها لسوائكا 


أي لغيرك؛ وهي أيضاً غير ظرفء وتقدير الخليل لها بالظرف في الاستثناء بمعنى 
مكان» وبدل» لا يخرجها عن أن تكون بمعنى غير"". 


ويقول ابن ولاد: 'سوى بمعنى غير مكسور الأول» مقصور يكتب بالياء» وقد 
يفتح أوله فيمدء ومعناه معنى المكسورء قال الأعشى بفتح ومد: 


وما قصدت من أهلها لسواتكا *" 


ويبدو لنا مما سبق أن 'سوى" اسم متصرف بمنزلة (غير)» لأيفست الجن 
الظرفية بأي صلة؛ إِذْ لم تأت 0 ى' فيما بين أيدينا من نصوصء مفيدة لمعنى 
7 ا 0 
غيرء ولا علاقة له بالظرفية» يقول الأشموني: 'ولسوى من الأحكام ما لغير فيما 
سبق؛ لأنها مثلهاء لأمرين: أحدهما: إجماع أهل اللغة على أن معنى قول القائل: 
قاموا سواكء وقاموا غيرك واحدء وأنه لا أحد منهم يقول إن 'سوى" عبارة عن مكان 


3 ات 5 


أمانها نفدل وه الفكاة فين أن 'سواك" إنما كانت ظرفاً لوقوعها موقع الجمل 
الموصولة في نحو: جاء الذي سواك» فإنما يتوجه على أن اتشو "خسن الميكدف] 
محذوف تقديره : جاء الذي هو سواك» ومن المعلوم أن ما تطرق إليه الاحتمال بطل 
به الاستدلال» كما يقول الأصوليون. 


١ 


شرح الرضي 7: 177. 
' الخزانة ": /41. 
*> الخزانة ": /ا5. 


شرح الأشموني ؟ عله ١‏ . 


تعريف الحال” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة مجيء الحال معر فة نحو: : أر سلها العراك؛ وفعلته جهدك.. الخ 
حيث قال إن الحال لا تكون إلا نكرة» فإن جاءت معرفة فذلك من قبيل الشاذء الذي 
لا يقاس عليه» وهو مع هذا على التأويل بنكرة» يقول: 'اعلم أنّه لما |: شترط التنكير 
في الحال قدر كأن سائلاً سأله عن قولهم: طلبته جهدك؛ ورجع عوده على بدئهه. 
وأرسلها العراكء فقال: إن جهدك معرفة بالإضافة» وكذا عوده» والعراك معرف 
بالألف؛ فقد وقعت المعرفة موقع الحال» فأجاب بأن اكلام لين عق كلسافوف وأن 
هذه الأشياء محتولة على أنها:مصناذن 0 مضمرة: فإذا قلت: اليك فكأنك 
قلت: طلبته تجتهد جهدكء, بمنزلة قوله: 35 تجتهد اجتهادك» على أن يكون تجتهد عه 
من الفعل: في موضيع الخال كنا بقول :“مر زيد برع مخريى متيرى ركه 
مسرعأء فكذلك طلبته تجتهدء بمنزلة قولك: طلبته مجتهداء أنه امتمصو وحسل 
المصدز :دلبلا عليه كما تقول: إنما ار ات ا 1 


وقد أخذ الشيخ عبد القاهر الجرجاني في هذا برأي أبي علي الفارسي 
والبصريين في وجوب تنكير الحال» فإن وردت معرفة فهي عند أبي علي منصوبة 
غَلن أنها 'مفعو لاك مظلقة قد يحذوك ردل علية المصسيدن يسول اجو قلفي 
الفارسي: 'فإن قلت: فقد قالوا: طلبته جهدك وطاقتك. ورجع عسوده علبي بنكسة 
وأرسلها العراك» وهذه معارف » وهي أحوال؛ فالقول إن هذه الأشياء ليست اراد 
وها الحال الفعل الذي وقعت هذه المصادر في موضعه:. فالتقدير:طلبتنّه تجتهد 
وأرسلها تعترك؛ فدل جهدك والعراك على تجتهد وتعترك » د 
الحقيقة» وهذه الألفاظ دالة عليه"". 


انظر: الكتاب ج١1‏ ص "1/7١‏ 3776, المقتضب اج ص : 27 الأصول ج١1‏ ص: 251١‏ شرح 
المفصل ج31 ص 17١‏ المقتصد ج١1‏ ص /الاك الإيضاح ص ؟/ضو3 شرح الرضي ج53 
ص 2351 شرح التسهيل ج32 ص5" الهمع اج صلمن شرح الأشموني ج١‏ ص .١ 7١‏ 

.5الا/:1١ المقتصد‎ <٠ 

' الإيضاح العضدي .١77‏ 


خض 


ومن المعلوم أن نحاة البصرة والكوفة مجمعون على عدم تجويز مجيء 
الحال معرفة» وقد خالفهم في ذلك يونس والبغداديون فأجانزوا أن يكون الحال 
معرفة. 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 

أجمع النحاة بصريون وكوفيون على منع مجيء الحال معرفة» فإن وردت 
معرفة فهي في تأويل النكرة: ويحكم عليها بالشذوذء الذي لا يقاس عليهء يقول 
سيبويه: 'وهذا ما جاء منه في الألف واللام» وذلك قولك: أرسلها العراك. قال لبيد 
ابن ربيعة: 

فأرسلها العراك ولم يذدها: 2 ولم يشفق على تغصن الدخال' 

كأنه قال: اعتراكاً 

وليس كل المصادر في هذا الباب يدخله الألف واللام"". 

ويقول أيضاء 'وهذا ما جاء منه متضافاً معرفة وكلك قولك: طلبته جوسنتك: 
كأنه قال: اجتهاداء وكذلك طلبته طاقتك. 


وابنو كل اتكهر ‏ وات كنا أنه لمن كل مضو تكله للك واللئه قحي 


هذا الباب"". 


ويقول ابن يعيش: 'وقد جاءت مصادر في موضع الحال» لفظها معرفة؛ وهي 
في تأويل النكرات» فمنها ما فيه الألف واللام» ومنها ما هو مضافء فأما ما كان 


بالألف واللام فنحو قولهم: 
فأرسلها العراك ولم يذدها 2 ولم يشفق على نغص الدخال 


انظر: ديوان لبيد» شرح وضبط: عمر فاروق الطباعء دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت 
7ه -1197م: ص4 4: وشرح المفصل 7: 57. 

*' الكتاب :١‏ «الا". 

* الكتاب :١‏ “اام 
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فنصب العراك على الحال» وهو مصدر عارك يعارك معاركة وعراكاء 


ا ل اد ذ كان في تأويل معتركة؛ وذلك شاد 


ويقول السيوطي: 'يجب في الحال التنكير؛ 5200 ولئلا يتوهم 
كونها نعتاً عند نصب صاحبهاء أو خفاء إعرابهاء هذا مذهب الجمهور"". 


وقد تاو ل بحمهوي انهو و ها ون الحال معرفأ بتأويلات مختلفة على 
النحو التالي: ظ 


أولا: إن ما ورد من الحال معرفة منصوب على أنّه مفعول مطلق لفعل محذوف» 
مكو فى الخال و الفضدن مال عليه» فأرسلها العراك» أي أرسلها تعترك 
العراك» وقد قال بهذا أبو علي الفارسيء يقول : “وإنمنا الحال الفعل الذي 
وقعق هذه المصادر في .موطعة النففين: ظليكة: تحني :تو ارشلية قنحجترك: 
فدل. جهدك والعراك على تجتهد وتعترك » » فالفعل هو الحال في الحقيقة» وهذه 
الألفاظ دالّة عليه"". 


ثانياً: إن الحال محذوفء وهو الناصب للمعرفة في هذا الباب» ولكنه ليس بفعلء 
ومااشووصة شيو على الهالنة: فالتقدير في "أرسلها العغراك" هو 
"أرسلها معتركة العراك'» ف'معتركة" منصوب على الحالية: و "العراك" 
منصوب على المصدرية ب 'معتركة" »يقول أبو حيان: '"ومذهب الأخفش 
والمبرد أن هذه الأسماء ليست بأحوال في الحقيقة » إنما الأحوال هي العوامل 
الناصبة المضمرة؛ فبعض هؤلاء قدر تلك العوامل أفعمالأء وهو مذهب 
الفارسيء» ويتضتهع قدرها أسماء مشتقة من تلك الأفعال» فيكون التقدير في 
أرسلها العراك؛ كسترك أو معتر كةةة.: 


7 شرح المفصل ” : ؟ 

>5 الهمع 18:4. 

” الإيضاح العضدي .١77‏ 
؟ الارتشاف 9/:7". 


ركف 


وكاول تحميم نا جاء يب "الألفة الل "تكو "الجماء اللفمسسر او “الأول 
فالأول" على زيادة الألف واللام » يقول الخليل رحمه الله فيما رواه عنه سيبويه 
في كتابه: وزع الخليل :ركه الله أنيم أنخلو ا الألك و اللذم في .هذه الحسنووت: 
وتكلموا به على نية ما لا تدخله الألف واللام"". 


ويقول المبرد: 'فأما الأول فإنما انتتصب على الحالء وفيه الألف واللام؛ لأنه 
على غير معهود» فجريا مجرى سائر الزوائد"". 


ويقول الرضي: 'ومنه قولهم: أدخلوا الأول فالأول؛ قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: 'يذهب الصالحون أسلافاً: الأول فالأول"" أي مترتبين» واللام زائدة 
كما في الجماء الغفير"* . 


بالق د :تو مالك قن رصيق متها عو لحان ممق هاداد 
الذي لا يقاس عليه يقول ابن يعيش: 'وذلك شاذء لا يقاس عليه”. 


ويقرل انود مالقة اوه بقع الخال مشرفا بسالالف و تلام أى بالأشافية 
فيحكم بشذوذه وتأويله بنكرة» ومن المعرف بالألف واللام قولهم: ادخلوا الأول 
فالأول» أي مترتبين» وجاءوا الجماء الغفيرء أي يدت وأرسلها العراك أي 
معتزكة وعتةدار 22 يعصمهم : : إليخرجن الأعز منها الأذلي” وين المععرف 
بالإضافة قولهم: اوج ع على يدكن وجلس وحدهء وفعل ذلك عد قتنف 
والمعنى رجع عائداء وجلس منفرداء وفعل جاهداً ومطيقء ومن المعرف بالإضافة 
مؤولاً بنكرة» قولهم تفرقوا أيدي سبأ". 


١‏ الكتاب :١‏ ه/7ا؟. 

.791١ :" المقتضب‎ ' 

7 سنن الدارميء طبع بعناية محمد دهمانء دار إحياء السنة النبوية» كتاب الرقائق ؟: .".0١‏ 

شرح الرضي ؟: ."١‏ 

شرح المفصل 9: ؟5. 

' المناققون آية 8» وانظر: البحر المحيط» طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل عبد 
الموجود /: ١٠77؟.‏ 

."75 شرح التسهيل ؟:‎ ٠ 
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وكان الذي منع مجيء الحال معرفة على رأي الجمهور هو أن الحال خبرء . 
والأصل في الخبر أن يكون نكرة» يقول ابن السراج: "ولا تكون الحال إلا نكرة؛ 
لأنها زيادة في الخبر والفائدة"'. 


ويقول ابن يعيش: "إنما استحقت الحال أن تكون نكرة؛ لأنها في المعنى خبر 
ثان» ألا ترى أن قولك: جاء زيد راكبا قد تضمن الإخبار بمجيء زيد وركوبه في 
كال محيكة :و أضيل الخين. أن يكون تكوة1 للها مطتفاتة' : 


ويقول الرضي الاستراباذي : "إنما كان شرطها أن تكون نكرة؛ لأن النكرة 
أصلء والمقصود بالحال تقييد الحدث المذكور على ما ذكر فقطهء ولا معنى 
للتعريف هناك؛ فلو عرفت» وقع التعريف ضائعا". 


لكن ما ذهب إليه جمهور النحاة يحتاج إلى مناقشة من وجوه: 


أولاً: إن الخبر يخرج عن أصله فيأتي معرفة» نحو: زيد اللاسحفق وجنام أن 
جاء الخبر معرفة» ولا سيما أن الاستعمال اللغوي قد اتسع فيه. 


ثانياً: إن الجمهور قد وصفوا ما جاء عن العرب بالشذوذ؛ء مع أنه قد ورد في 
القرآن الكريم وفي كلام العرب شعراً ونثرا. 
ثالثاً: إنهم لجأوا إلى التأويل» ومن المعلوم أن التأويل من أضعف ما يلجأ إليه 
النحوي في دراسة اللغة» يقول أبو حيان: 'والقول الأول أحسن؛ لأنا لا نصير 
إلى التأويل مع إمكان حمل الشيء على ظاهره”؛ » ويقول أيضاً: 'ومتى أمكن 
حمل الشيء على ظاهره كان أولىء إذ العدول عن الظاهر إلى غير الظاهر 
لا يكون إلا بمرجح”. 


.5١4 :١ الأصول‎ ٠١ 

> شرح المفصل 7: 57. 

شرح الرضي ": .١6‏ 

؛ البحر المحيطء طبعة دار أحياء التراث؛ الطبعة الثانية.» :١ ه١ 5١١‏ 8:". 
السابق 358:7. 
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أدا التغدانيون فقن انمجوال ف تهده النسالة مكهها وضيفيا»كاحاؤ وا حصي الحا 
موقت تمرراء كان بال" أذ بالإضافة» يقو أ حيان: 'ومذهب الجمهور اشستراط 
كير الحال» وأجاز يونس والبغداديون أن تأتي معرفة» نحو: جاء زيد الراكاعي 7 
ويقول السيوطي: 'وجوز يونس والبغداديون تعريفهاء نحو: جاء زيد الراكب» قياساً 
على الخبر» وعلى ما سمع من ذلك"". 


ولعل من الواضح أن نحاة بغداد قد تخلوا عن الأصول لكي افركيها لحا 
ل ل 
أن يكون نكرة فأجازوا وقوع الحال معرفة» بدون تأويل» وشاهدهم في ذلك السماع» 
فقد ورد الحال في كلام العرب شعرأً ونثراً معرفاً؛ سواء كان التعريف بالإضافة أم 
ب"ال". وذلك نحو: جاء وحدهء وفعلته جهدكء وأرسلها العراك... الخ. 


وعلى الرغم من وجاهة رأي البغدانؤين في قبول ما ورد عن العرب في 
تقويقه الال فون تأويلة أووتخيفة بالكتذوذع إل إنها فى أن «القياسن «عايتئة أمحو 
مستبعد؛ لأنه يخلط في بعض جوانبه بين النعت والحالء فالقائل: جاء زيد الراكبء» 
قد تكون الحركة على "الراكب" دليلا على الفصل بين النعت (بالرفع) والحال 
(بالنصب)» ولكن الأمر يلتبس في مثل قولنا: قايلك رهد الزاكحي »و اللسنة كفييب 
الحلس عن لان ؛ التودى خلقع ا ويعدقها في التعزين يعم سي للقي الإو لكدفيكا 
سم 

لذن زاود بورانة ازاك تق راجا عزن بالفويةا عزن توبك 
الحال دون تأويل» ولكن مع عدم القياس عليه؛ لأن تعريف الحال في نحو: جاء 
زيد الراكب» قياساً على: أرسلها العراك» لا معنى له؛ لأن المعنى يتبين بالنكرة. 
ومادام أن الأكثر استعمال النكرة فلا داعي للعدول عنهاء يقول الرضي: "ولا معنى 
للتعريف هناكء فلو عرفت وقع التعريف ضائعاً"". 


١‏ الارتشاف 0/:7ا". 


5 الهمع 18:4. 


حكن 


وقوع الفعل الماضي حالا” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة مجيء الحال فعلا ماضياء مثل: "جاءني زيد سار غلامه' حيث ذكر 
الخلاف؛ ومنع أن يكون الفعل الماضي حالاء إلا بتأويل أن يكون صفة لموص وف 
محذوف أو بتقدير "قد قدا يقول: 'وأما الفعل الماضي فإنما لم يكن حالاً في الفاهرء 
نحو: أن نقول: هذا زيد قام » وجاءني زيد سار غلامه » كما قلت: مررت برجل قامء 
وجاءني رجل سار غلامه : لأجل أن الحال ما حضرء والماضي منقطع منقسضء 
فإن أتي بقد جازء وذلك قولك: هذا زيد قد قام؛ ل 
الحال» محروي عحزى الحاضروء تدواكراك : مرووت بريد يقوء» وهدا ريد يكصدوم». 
ويجوز أن تجعل الماضي صفة لمحذوف هو حالء فيقال: هذا زيد قم كأنه قيل: 
هذا زيد رجلا قام فقام صفة لرجلء» وهو حال". 


وهو في هذا متابع لأبي علي الفارسي والبصريينء يقول أبو علي: 'وما كان 
صفة للنكرة جاز أن يكون حالا إلى المعرفة» إلا الفعل الماضيء فإنه لا يكون حالا 
حت كون ععة قد مس3 أو منظيرة أو تجعل الماضي وصفأ لمحذوفء كقوله 
تعالى: «أو جاؤؤوكم حصرت صدورهم» ' أي جاؤوكم قوما حمصرت صدورهم؛ 
فحذف الموصوف المنتصب على الحالء وأقيم صفته مقامه"'. 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


* 


انظر: المقتضب ج؛ ص"؟١‏ ؛ الأصول ج١‏ ص5١1؛‏ المقتصد ج؟ ص؛ .1١‏ الإيضاح 
ص8١5؟,‏ الإنصاف :١‏ 2507 م7", التبيين 785 م57: اللهباب ج١‏ ص”75, شرح 
المفصل ج؟ ص55 » شرح الرضي ج؟ ص40 ؛ الارتشاف ج7 ص55"؛ المساعد ج١‏ 
ص43» الهمع ج؛ ص 44» الأشموني ج7١‏ ص١5١»‏ البحر المحيط: الطبعة الثانية دار 
أحياء التراث العربي ج٠١‏ ص7١".‏ 

.5١54: ” المقتصد‎ <٠ 

' النساء آية .1٠١٠‏ 

” الإيضاح العضدي .1١8‏ 


ينض 


ذهب البصريون إلى أن الفعل الماضي لا يأتي حالآء يقول الأنباري: "وذهب 
البصريون إلى أنه لا يجوز أن يقع حالا". 


قله :اشقال البضيو وو ليذ المذهب بالأدلة التالية: 


الأول: إن الفعل الماضي منقطع» ولا يمكن أن يدل على الحال؛ لذا فلا يجوز أن 
يكون حالاًء يقول المبرد: 'وإنما قبحه أن الحال لما أنت فيه؛ و (قعل) لما 


3 


ويقول الأنباري: "إن الفعل ل الماضني لايدل على الحالء فينبغي ألا يقوم 
مقامه"'. 


الثاني: إن الذي يصلح أن يكون حالاً هو ما جاز فيه الآن أو الساعة » وهذا لا يكون 
في الماضيء فلا تقول: جاءني زيد سار غلامه الآن» يقول الأنباري: 
'والوجه الثاني: إنه إنما يصلح أن يوضع موضع الحال ما يصلح أن يقال فيه 
"الآن" أو "الساعة"؛ نحو: مررت بزيد يضربء ونظرت إلى عمرو يكتب؛ 
لأنه يحسن أن يقترن به الآن أو الساعة» وهذا لا يصلح في الماضيء ٠‏ فينبغي 
أن لا يكون حالا"“. 


وقد أجاز البصريون أن يأتي. الفعل الماضي حالاً » ولكن بتأويل» وهو أن 
يقدر معه 'قد' مضمرة: أو تكون الجملة الفعلية التي فيها الفعل الماضي صفة 
لموستوف مكدتوق » منصوب على الخاليف يفول ابن السراج: فمتى رأيت فعلا 
ماضياً قد وقع موقع الحال فهذا تأويله» ولابد أن فكوا مهد قد" معنا عكاهرة أو 
مضمرة؛ لتؤذن بابتداء الفعل الذي ان متو 


الإنصاف ١217567:1)م7".‏ 
7 المقتضب 17:#4. 
*' الإنصاف :١‏ 2564 م7". 
الإنصاف :١‏ 256854م7". 
.؛ الأصول .3١5:١‏ 
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"قد : 


ويقول أب يعيكن 1 ريما 15 منه "قد" وهم يريدونهاء فتكون مقدرة 


الوجود إن لم تكن في اللفظء قال الشاعر: 
والمراد قد غذ|"" 


وكان الفراء من الكوفيين قد ذهب إلى ما ذهب إليه البصريونء يقول: 
'والحال لا تكون إلا بإضمار 'قد". أو بإظهارهاء ومثله في كتات الله: (أو جاؤوكم 
حصرت صدورهم»" يريد - والله أعلم - جاؤوكم قد حصرت صدورهم”. 


لكن ما ذهب إليه البصريون يحتاج إلى مناقشة من وجوه: 


أولا: د إن ما منعوه من عدم جواز وقوح الفعل الماضي حالاً مردود بوروده يكاثرة 

في القرآن الكريم؛ وكلام العرب شعراً ونثرًء يقول أبو حيان: 'فقد جاء منه 

ما لا يحصى كثرة بغير قد" ويقول أيضاً: 'كثر ذلك في لسان العرب 
كثرة توجب القياس" . 


ثانيا: إنهم يؤولون ما ورد في القرآن الكريم وكلام العرب بتقدير 'قدك أو 
موصوف محذوف قبل الفعل الماضي » ومن المعلوم أن التقدير خلاف 
الأصنله» كما يقول النحاة ” 


انظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي :١‏ /ا". 

١‏ شرح المفصل 1 ظ 

> النساء آية .4٠.‏ 

؛ معاني الفراء .١5 :١‏ 

* البحر المحيط » طبعة دار إحياء التراث العربي ٠»‏ بيروت » الطبعة الثانية ١١5١اه2»‏ ": 


/ا3 . 
7 البحر المحيط ء طبعة دار إحياء التراث العربي ٠»‏ بيروت ؛ الطبعة الثانية ١١541١اهه‏ 
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"' انظر: شرح الرضي :١‏ 011. 
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ثالثاً: إن المعنى لا يحتاج إلى تقدير موصوف أو 'قد" قبل الفمل الماضي؛ لأن 
المعنى تام ومستقيم؛ وليس في حاجة إلى تقديرهماء يقول ابن مالك: 'وحق 
المحذوف المقدر ثبوته أو يذل علج :سنن لاود عدون , 
ما الكوفيون فقد ذهبوا إلى جواز مجيء الفعل الماضي حالآاء يقول الأنباري: 
'"ذهب الكوفيون إلى أن الفعل الماضي يجوز أن يقع حالا"". 
وقد استدلوا لهذا المذهب بما يلي: 


أولاً: أما السماع فقوله تعالى: «أو جاؤوكم حصرت صدورهم»". وقوله تعالى: 
«هذه بضاعتنا ردت إليناي “» وقول الشاعر: 


وإني لتعروني لذكراك تفضة كما انتفض العصفور بِلّله القطر* 
وقول الآخر: ظ 

له كفل كالدعص لبدهُ التدى إلى حارك مثل الغبيط المذأب' 
وقوله أيضاً: ظ 

درير كخذروف الوليد أمره تقلب كفيه بخيط ود 
وقول طرفة: 

كر :اذا ناد الضف مكنا كسيد الغضا نبهته الم تورد” 


٠١‏ شرح التسهيل ؟: 0ه". 

' الإنصاف ١1:؟769م3"7.‏ 

> النساء آية .4٠‏ 

يوسف آية 56. 

5 انظر: شرح أشعار الهذليين ؟: 4517» والرواية في الديوان: 
إذا ذكرت يرتاح قلبي لذكردهئما كما انتفض العصفور بلله القتعفر 
والإنصاف :١‏ 5617 م 9" / 

.1 انظر: ديوان امرئ القيس: ضبط وتصحيح: مصطفى عبد الشافيء دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الأولى 57 1ه ص" "7. 

"5< انظر: ديوان امرئ القيس .١١9‏ 

4 انظر: ديوان طرفة: المكتبة الثقافية» بيروت» ص”7". 


ل كن 


وقول الذبياني: 
سبقت الرجال الباهشين إلى العلا كسيق#الحواد:اضطاد. قبل الطواو ف" 
ثانياً: أما القياس فقد استدلوا بما يلي: 


ألا مهاد أن يكون صفة للنكرة جاز أن يكون حالاً للمعرفة» نحو: جاء 

رجل مسرعء وجاء الرجل مسرعاء يقول الأنباري: 'وأما القباس فلن 

كل ما جاز أن يكون صفة للنكرة؛ نحو: 'مررت برجل قاعد وغلام 

فاو جاز أن يكون حالاً للمعرفة » نحو 'مررت بالرجل قاعداء وبالغلام 

قائماً" والفعل الماضي يجوز أن يكون صفة للنكرة» نحو 'مررت برجل 

قعدء وغلام قام", فينبغي أن يجوز أن يقع حالاً للمعرفة» نحو مررت 
بالرجل قغدء وبالغلام قام , وما أشبه ذلك"." 

ثانياً: نه يجوز أن تقام الأزمنة مقام بعضهاء فإذا جاز أن يقام الماضي مقام 


المستقبل في قوله تعالى: «وإذ قال الله يا عيسى بن مريم»" جاز أيضا 
أن يقام الماضي مقام الحال في: جاء الرجل ذهب عقله. 


وقد تأول البصريون ما استدل به الكوفيون من السماع, فقالوا إنه لا حجة 
للكوفيين في قوله تعالى: «إلا الذين يصلون إلى قوم بينم وبينهم ميثاق أو 
جاءوكم حصرت صدورهم..4' ؛ لأن جملة 'جاؤوكم' تحتمل أكثر من وجهء فهي إما 
بتقدير قدء أو أنها صفة لموصوف محذوفء أي جاؤوكم قوما حصرت صدورهم.: 
أو أن تكوق كيو ا متخيو أو أنها غلئ الذغاءء كما وعم النيزوة : 


أما قول الشاعر: 
كما انتفض العصفور بللّه القطر 
١‏ انظر: ديوان النابغة: ت: الدكتور مفيد محمد قميحة» دار المطبوعات الحديثة /اه. 
75 الإنصاف :١‏ 88, م0.89 
”7 المائدة آية .١١5‏ 
النساء آية .4٠١‏ 
*؟ انظر: المقتضب 5: 75؟7١.‏ 


فق كاز لوه راند على تقذين "قد" وقد حذفت من البيت لضرورة الشعر» وكذلك الأمر 
في بقية الأبيات» يقول الأنباري: 'وأما قول الشاعر: 


كما انتفض. العضيفور :يله القطر 
فإنما حجان كلك لأن التقدين :فيه" كك لله القطر»: إلا أنه حكف لصدووزة الشبيو " 


ويددو أن الذي عمك التصيوييق ونشعوق تلك هر أدبي اتوظوا في السسال: أن 
تكون مقارنة أو منتظرة» وهذا غير موجود في الفعل الماضي؛ لذا أجازوا ما ورد 
من كلام العرب شعرا ونثراً على تفدير 'قد"؛ الأنهاء كما يزعمون, تقربه من الحال» 
يقول العكبري: 'وقال الكوفيون يجوز ذلك؛ لأن أكثر ما فيه أنها غير موجودة في 
زمان الفعل» وذلك لا يمنع» كما لا تمنع الحال المقدرة"". 


وقد ذهب ابن مالك وأبو حيان إلى ما ذهب إليه الكوفيون من جواز مجيء 
الحال فعلاً ماضياء بدون تقدير "قد" يقول ابن مالك: "وزعم قوم أن الفعل الماضي 
لفظاً لا يقع حالاء وليس قبله (قد ) ظاهرة إلا وهي قبله مقدرة؛ وهذه دعوى لا تقوم 
علبها نحكة 6 لان الأصبل خكم التقديى» ولأن وجود (قد) مع الفعل المشار إليه لا 
يزيد معنى على ما يفهم به» إذا لم توجدء وحق المحذوف المقدر ثبوته أن يدل على 
معنى لا يدرك بدونه. 


فإن قيل قد تدل على التقريبء قلنا دلالتها على التقريب مستغنى عنها بدلالة 
سياق الكلام على الحالية» كما أغنى عن تقدير السين وسوف سياق الكلام في مثشل 
قوله تعالى: «وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث4"'؛ بل كما اس تغنى 
عن تقدير قد مع الماضي القريب الوقوع إذا وقع نعتا أو خبرا"” . 


©. اخ 


ويقول أبو حيان في قوله تعالى: «جاؤوكم حصرت صدورهم)”: 'فأما قراءة 


الجمهور فجمهور النحويين على أن الفعل في موضع الحال» فمن شرط دخول قد 


!| الإنصاف :١‏ 2761م 77. 
”7 اللباب :١‏ 59. 

يوسف آية ". 

؛ شرح التسهيل ؟: "/ا". 

.5١ النساء آية‎ ٠ 


على الماضي» إذا وقع حالاً زعم أنها مقدرةه ومن لم ير ذلك لم د يحتج إلى تقديرهاء 
ققد بجا منة مالا يحص كثره بغير 3" . 


ويقول أيضاً: 'وقرأ الجمهور 'خسر' * فول اضيا دوس الجا انق كسان 


ويجور أن يكون في موضع الحال» ولا يحتاج إلى حادم لأنهكتر وقوع 


ويقول في موضع آخر 'والبصريون لا يجيزون وقوع الماضي حال إلا إذا 

اقترن بقدء وقد يجوز تقديرها عندهم إن لم تظهرء وقد أجاز الأخفش من البصريين 

وقوع الماضي حالا بغير تقدير قدء وهو الصحيحء إذ كثر ذلك في لسان العرب كثرة 

توجب القياسء ويبعد فيها التأويل» وقد ذكرنا كثرة الشواهد على ذلك في كتابنا 
المسمى بالتذييل والتكميل في شرح التسهيل"". 2 


ويقول أيضاً: 'وإضمار قد قول للبصريين» ومذهب الكوفيين والأخفش أن 
الماضي يقع حالآء ولا يحتاج إلى إضمار قدء وهو الصحيح, ففي كلام العرب وقع 
3 
ذلك عند" 


ويقول أبو حيان في الارتشاف: 'والصحيح جواز ذلك بغير واو ولا (قد)ء 
وهو قول الجمهور والكوفيين والأخفش لكثرة ما ورد في ذلك"”. 


ويبدو أن ما ذهب إليه الكوفيون» واختاره ابن مالك وأبو حيان هو الراجح؛ 
وذلك لأن له ما يدعمه من السماع فقد وردت نصوص كثيرة» سواء : في القران أم 
في كلام العرب» تؤيد هذا وتدعمه » وقد صرح أبو حيان بهذه الكثرة» يقول: "فقد 
جاء منه ما لا يحصى كثرة بغير قد" اوفقو ل أنظنا: 'كثّر ذلك في لسان العرب كثرة 


ا 


توجب القياس 


.”١ا/‎ :" ها١54١١ البحر المحيط طبعة دار أحياء التراث ري الطبعة الثانية»‎ ١ 
'خسر الدنيا والآخرة".‎ ١ سورة الحج آية‎ 

”. البحر المحيطء طبعة دار إحياء التراث 5 الطبعة الثانية 51١١‏ ١اه.‏ 5: هه". 
؟ البحر المحيط» طبعة دار إحياء التراث العربي؛ الطبعة الثانية ١١5١اه.‏ ل!: 4517. 
البحر المحيط» طبعة دار إحياء لراك العربي» الطبعة الثانية 541١١‏ ١ه.‏ ": 571. 
؟ الارتشاف 7: ءل/ا". 

البحر المحيط؛ طبعة دار إحياء التراث العربيء الطبعة الثانية ."١1 :" .ها١ 51١١‏ 
"' السابق؛ طبعة دار إحياء التراث العربيء الطبعة الثانية 51١١‏ ١اه.‏ : 551. 


كن 


مجيء التمييز معرفة” 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة جواز مجيء التمييز معرفة» نحو: طبت النفسء؛ وسفه زيد رأيه 
حيث أجاز الكوفيون وروده معرفة » أما البصريون فقد منعوا ذلكء» يقول الجرجاني: 
'ولم يجوز إلا النكرة» فلا يقال: تفقأت الشحم؛ ولا حسنت الوجه والغلام» كما قالوا: 
مررت برجل حسن الوجه ؛ لأجل أن ذلك على التشبيه بضارب الرجلء وهذا لا 
يشبه ذلك البتة"". 7 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب البصريون إلى وجوب أن يكون التمييز نكرة» نحو: طاب زيد نشماء 
وجاء أحد عون وجا يقول سيبويه: "..» كما انتصب الوجه في قولك: هو أحسن 
منه وجها » ولا يكون إلا نكرة: كما لم يكن ثمة إلا نكرة"". 


ويقول المبرد: "ولا يكون التمييز بالمعرفة"". 


وقوه تابف السراجة “زاغل أن الأمماء القن قصب :عل القعوية ل كرون إلا 
هَّ 
نكرات تدل على الأجناس"”. 


وقد استدل البصريون لما ذهبوا إليه بالأدلة التالية: 


أولآه 'إنما:ؤجب فئ:التمنيق أن 'يكون: تك لأددواحد فى معدن الجمدء فإذااقلنب]: 
وأنكة كسنة كشو وجاذ كان محتقا خهنة عقو عن الرهال» نكسل انيية 


انظر: الكتاب :١‏ 70, معاني الفراء :١‏ 275 المقتضب ": ”؛ الأصول :١‏ 77 7: 
68؛ شرح المفصل 7: 7١‏ شرح ابن عصفور 7: 58١‏ التبيان ١١5:١‏ شرح 
التسهيل ”: 586؛: شرح الرضي .7: "لاء البسيط ؟: ,.٠١/875‏ الارتشاف ”7: 585, البحر 
المحيط :١‏ 2,555 شرح التصريح :١‏ 55" الهمع 5: "لا. 

٠‏ المقتصد 9: 597. ش 

"' الكتاب ١:ه6٠١5.‏ 

”. المقتضب ": 5ه. 

؛ الأصول .77:1١‏ 


معنى الاشتراكء فكان لذلك نكرة» يقول ابن يعيش: أوشرط التمييز أن يكون 
يه معنى الجمعء ألا تراك 
إذا قلت: عندي عشرون درهماء معناه عشرون من الدراهم؛ فقد دخله بهذا 
معنى الاشتراك» فهو نكرة"'. 


ثانياً: إن التمييز يشبه الحال في أنه فضلة يأتي بعد تمام الكلام 200 
نكرة منصوب ء فكذلك التمييزء يقول الجرجاني: 'اعلم أن التمييز منصوب 
كالحالء ونصبه في هذا الباب عن تمام الكلام؛ فإذا قلت: تفقأ زيدء كان الفعل 
قد أخذ فاعله؛ فلما احتجت إلى شيء يبين نصبته؛ إذ لا يكون ما بعد الفاعل 
إلا المفعول» كقولك: ضرب زيد عمراء فقولك: تفقأ زيد شحماً بمنزلة قولك: 
حامتو وريد زايا فى أنكة لماك العلا نصديك ما بهذ 


ثالثاً: إن المراد من التمييز الدلالة على النوع أو الجنسء والنكرة تؤدي هذا 
الغرض؛ لأنها أخف الأسماءء يقول الجرجاني: 'وكان نكرة محضة على 
أصل التمييزء إذ الغرض فيه الدلالة على الجنسء والنكرة كافية في ذلك"". 


رابعاً: إن الغالب في كلام العرب أن يأتي التمييز نكرة يقول الفراء: 'والمفسر في 
أكثر الكلام نكرة“. 


وقد تأول البصريون ما ورد في القرآن الكريم منصوباً على التمييز» وههو 
معرفة» كقوله تعالى: إسفه نفسه»”, و«إبطرت معيشتها» بتأويلات كثيرة على 
النحو التالي: 


أولاً: إن (نفسه) منصوب على نزع الخافضء والتقدير: سفه في نفسه» فلما حذف . 
الجار انتصب الاسم » يقول الزجاج: 'وقال أبو إسحاق: إن 'سفه نفسه" بمعنى 


7 شرح المفصل 7: '.٠‏ 
' المقتصد 7: .59١‏ 
> المقتصد ؟: 517. 
معاني الفراء :١‏ 3. 
“5 البقرة آية .١7٠‏ 

.50/ القصص آية‎ ٠ 


سفه في نفسه > إلا أن أقي ' حذفت» كما حذفت حروف الجر في غير موضعء 
قال الله عز وجل: بإولا جناح عليكم أن تسترضعوا أولادكم» والمفقص أن 
تسترضعوا لأولادكم» فحذف حرف الجر في غير ظرف"" . 


ويقول مكي بن أبي طالب: "قوله: "إلا من سفه نفسه" أي في نفسه» فنصب 
لما حذف حرف الجر"". 


ثانيا: إن (نفسه لكر وريه للف اي لامعا أهلك أو جهلء يقول أبو 
عبيدة: " "سفه نفسه" أي أهلك نفسه» وأوبقهاء تقول: سفهت نفسك" . 


و ب ا ري ا ب ل ا 
عن وجل: إوفي أنفسكم أفلا تبصرون)”؛ فوضع جهلء وعدى ما 


31 
عدىقن . 


ثالثا: 7 'نفسه' توكيد لمؤكد محذوفء والتقدير: إلا من سفه قوله نفسه» يقول أبو 


0 


حيان: "أو توكيد لمؤكد محذوف تقديره: سفه قوله نفسه 


رابعاً: إن 'نفسه' منصوب على التشبيه بالمفعول» يقول أبو حيان: "أو مشبه بالمفعول 
5 5 اك 


وما قاله البصريون في تأويل هذه الآية يحتاج إلى مناقشة من عدة أوجه: 


هكذا وردت في نص الزجاج؛ وهي في القرآن الكريم برواية حفص عن عصاصم: #وإن 
أردتم أن 3 تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم# البقرة آية 77؟. 

.5٠١ :١ معاني الزجاج‎ ' 

15 مشكل مكي ١:١‏ 

مجاز القرآن ١:-5ه.‏ 

5“ الذاريات آية ١؟.‏ 

.5١١ :١ معاني الزجاج‎ 1. 

*” "البحر المحيك طبعة دان :القت الخلنية :يتدفيق اذل الموجوة61ة: 

4 السابقء» طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل الموجود :١‏ 22.058 


5م 


أولاة* إن 'النكاة سوا طن : أن حتفت خرقة الجر اهيب الانه فك كنف 


5 د 52 م هوس اهم م . - سمه معي اس ام 25 5250-7 
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب' 


مقصور على السماع» حيث ورد حذف حرف الجر سماعاً مع خمسة أفعال؛ 
وهي (اختار - استغفر - سمى - كنى - أمر)ء ولا يجوز مع غيرهاء يقول 
ابن السراج: 'واعلم: أنه ليس كل فعل يتعدى بحرف الجر لك أن تحذف 
حرف الجر منه » وتعدي الفعل؛ إنما هذا يجوز فيما استعملوهء وأخذ سماعاً 
عنهم''. 

ويُقول ابن اعضنفون: "ينيقي أن يمك انهم كان مق هذه الأفخال متعدنا 
بحرف جر لا يجوز حذف الجر من مفعوله» ووصول الفعل إليه بنقفسه إلا 
مع أن وأن» نحو: عجبت أَنّك قائم وعجبت أن قائم زيدء وذلك لطول أن وأن 
بالصلة» والطول يستدعي التخفيف. اولي قد سوه سو لان 
عليهاء وهي اختار واستغفر وسمى وكنى بمعنى سمى وأمر"". 


5 3 1 
اس 


0 


ثانيا: إن تضمين الأفعال معنى بعضها لا ينقاس؛ لذا كان هذا الوجه مطروحاء 
يقول أبوحيات: وام التضمين فلا ينقاس"” . 


انظر: ديوان عمرو بن معد يكربء» جمع وتنسيق: مطاع الطرابيشي» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق؛ الطبعة الأولى ©:*4 1اهف ص57,: وانظر أيضأا الكتاب :١‏ /ا؛ 
شرح المفصل ": 55. 

.١9798:١ الأصول‎ .' 

شرح ابن عصفور :١‏ 4.". 

البحر المحيط» طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل الموجود :١‏ 56ه. 

البكن المحيطة طبعة دان الكقب: الغلمية يخطيق عادل النوكوة 856:21 


لا 


ثالثاً: إن القول بأن الفريقة كر كيد لمؤكد محذوف خلاف الأصل؛ لأن الأصل أن 
يذكر المؤكد والمؤكدء وحذف المؤكد وإبقاء المؤكد لا يجوز على مذهب 
المحققين من العلماء» كابن مالك وأبي يان يقول السيوطي: 'وفي توكيد 
محذوف خلاف ٠‏ فأجازه الخليل وسيبويه والمازني وابن اشن وابن خروف» 
فيقال في "الذي ضربته نفسه زيد' "الذي نونك قفن 1 '"ومررث بزيدء 
وأتاني أخوه أنفسهما". ومنعه الأخفش والفارسي وابن جني وثعلب» وصححه 
اق امالك :وبق هيات ؛ الأى التوكيدبيانه الأطنات» والكتفت الاختصيار» قتدافياء 

ولد لاطي السعار. 


ومن المعلوم أت المحققين من النحاة يرون أن التابع يحل محل المتبوع إذا 
حذف المتبوع » لأنه أصلاً على نية تكرار العامل عندهم. 


رابعاً: إن القول بأن 'نفسه' منصوب على التشبيه بالمفعول لا يجوز؛ لأن النتصب 
على التشبيه بالمفعول مخصوص بالصفة» وغير جائز مع الفعل» يقول أبو 
حيان: 'وأما كونه مشبهاً بالمفعول فذلك عند الجمهور مخصوص بالصفةء ولا 
يجوز في الفعل أن تقول: زيد حسن الوجه؛ ولا يجوز حس ن الوجة ولا 
يحسن الوجه"'". 


. خامساً:إن كل هذه الأقوال تعتمد على التأويل والتقدير والإضمارء ومن المعلوم أن 
القول الذي ليس فيه تأويل أو.تقدير وإضمار أولى من الذي فيه التأويل 
والتقدير والإضمار. يقول الرضي الاستراباذي: "الأصل عدم التقديرء بلا 
ضرورة ملجئة إليه""» ويقول أبو حيان : 'وكلام بغير إضمار أحسن من كلام 

5 4 ش : 
ناضينا 0 


وقد تأول البصريون أيضاً ما ورد معرفاً بالألف واللام في الشعرء فقالوا في 
قول الشاعر: 


.5٠66 :© الهمع‎ ١ 


. البحر المحيطء؛ طبعة دار الكتب المية بتطيق عاذ الموجود :١‏ ©56ه. 
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رأيتك لما أن عرفت وجوهتا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو' 
وقول الآخر: 
علام ملتت الرعب والحرب لم تقد لظاها ولم تستعمل البييض والس م”" 


إن الألف واللام زائدتان» يقول السيوطي: 'والأولون تأولوا ذلك على زيادة 
اللدم" . 


أما الفراء من الكوفيين فقد ذهب إلى أن الأصل والأكثر في التمييز أن يكون 
نكرة» نحو: طاب زيد نفساًء وتفقأ الكبش شحماء لكن ورد التمييز معرفة في القرآن 
الكريم وكلام العربء نحو قوله تعالى: 3 .إلامن سفه نفسه»* ٠‏ #بطرت 
معيشتها»". وقول العرب: غبن زيذ رأيه» وألم رأسَهء فعندئذ يُقبلُ ما ورد منه في 
القرآن الكريم وعن العرب دون تأويل أو تقديرء يقول الفراء: 'وقوله:«إلا من 
سقه نفسه». . العرب توقع سفه على (نفسه)» » وهي معرفة» وكذلك قوله: #بطرت 
معيشتهاي4. وهي من المعرفة كالنكرة ؛ لأنّه مفسسرء والمفسر في أكثر كلام العمرب 
نكرة» كقولك: ضقت به ذرعأء وقوله: «فإن طبن لكم عن شيء منه نفسأم' . 


واضح أن نَ الفراء قد أخذ في هذه المسألة بالمنهج الوصفي القائم على وصف 
اللغة كما هي عليه دون لجوء للتقدير أو التأويل أو التعليل» فكان توجيهه لهذه الآية 
الكريمة توجيهاً متفقاً ومعنى الآية» وقد أدرك النحاة أن '"نفسه" تمييز ز» لكن قسرية 
القاعدة منعتهم من ذلكء فالتمييز لا يكون إلا نكرة» وهذا أصل من الأصول لا يجوز 


3 انظر: شرح التسهيل ؟: 85". 
' انظر: شرح التسهيل ؟: 85". 
'. الهمع 4:١ا.‏ 

البقرة آية .١1.‏ 

' 2 القصص آية /ه. 

.6 النساء آية‎ 3٠ 

"5 معاني الفراء :١‏ 9. 


الخروج عليه؛ يقول أبو البقاء العكبري: 'وقال الفراء: هو تمييز» وهو ضعيف؛ 
لكونه معرفة" . 


ويقول أبو حيان: 'أما التمييز فلا يجيزه البصريون؛ أنه معرفة وشرط 
التمييز عندهم أن يكون نكرة"". 


وقد أدرك الفراء من استقرائه كلام العرب أنهم يستعملون التمييز نكرة في 
أكثر كلامهم؛ ولكنه يستعملونه معرفة أيضاًء يقول الفراء: 'والمفسر في أكثر الكل 
نكرة"" » ولكن هذه الكثرة لم تمنعه من قبول ما ورد عن العرب معرفاً دون تقدير 
أو تأويل. 


وكان أكثر النحاة المتأخرين قد نسب إلى الكوفيين جواز مجيء التمييز معرفة 
قياساً مطرداًء يقول الرضي: وأجاز الكوفيون كونه معرفة" . 


ويقول أبو حيان: 'وذهب الكوفيون وابن الطراوة إلى أنه يجوز أن يكون 


معرقة . 
ووافقهم ابن الطراو 08 
ويقول خالد الأزهري: 'وخالف في ذلك الكوفيونء فأجازوا تعريف التمييز"". 


ويقول السيوطي: 'وذهب الكوفيون وابن الطراوة إلى أنه يجوز أن يكون 
م وار 
معرقةه . 


' التبيان .١١5 :١‏ 
ّ البحر المحيط؛ طبعة دارالكتب العلمية بتحقيق عادل عبد الموجود :١‏ 54ه. 
>5 معاني الفراء :١‏ 9. 


شرح الرضي ”7: ؟لا. 

؟: الارتشاف ”7: 84". 

.أ المساعد 9: 55. 

. "84 :١ شرح التصريح‎ ٠ 


* الهمع 5: ال. 


لكن يبدو أن الكوفيين لا يرون إطلاق الحكم في جواز القياس في مجيء 
التمييز معرفة؛ وإنما يقبلون منه ما ورد عن العرب دون القياس عليه فهم 0 
أن التمييز في كلام العرب لا يكون إلا نكرة» يقول الفراء : 'والمفسر في 
الكلام نكرة"'. لكن المعربين والنحاة حينما حينما رأوا الفراءء أعرب ا 
نسبوا إلى الكوفيين هذا الرأي دون تفصيل يقول الرضي الاستراباذي: 'وأجاز 
الكوفيون كونه معرفة» نحو: سفه نفسه"". 


ومما يجب الإشارة إليه أن النحاة المتأخرين نسبوا إلى الكوفيين الاستشفهاد 
بشواهد جاء التميبز فيها معرفة» لكننا لم نجدها في كتبهم النحوية؛ وهي قول 
الشاعر: ظ 
رأيتك لما أن عرفت وجوؤهقخا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو 
وقول الآخر: 
علام ملئت الرعب والحرب لَمٌ تقد لظاهاً ولم تستعمل البيض والسَمْوٌ 
وقد بحثنا عن هذين الشاهدين في كتب النحو المتقدمة (الكتاب - معاني 
الفراء معاني 1 الأخفش - المقتضبٍ - الأصول الإيضاح العضدي - المسائل 


ولعل نامك و لم عد هذين الشاهدين؛ وذلك لتقرير مذهب 
الكوفيين ". 

والذي نراه أن هذين الشاهدين - إن صحا - فمن النوادر والشواة التي لا 
يقاس عليها. 


.794 :١ معاني الفراء‎ 3٠ 
."85 انظر: شرح التسهيل ؟:‎ 5 


ويبدو أن ما ذهب إليه الفراء من قبول ما سسمع عن العرب نحو: 'سفه نفسه 
- غبن رأيه - وألم بطنه ووفق أمره» ورشد أمره' مع عدم جواز القياس عليه هو 
الصحيح. وذلك للأسباب التالية: 


أولاً: إن ورود التمييز معرفاً في بعض كلام العرب ليس ليس دليلاً على جواز تعريفه 
مطلقاً قياس مطردً؛ وذلك أن القياس لا يكون إلا على ما كثر وفشا استعماله 


ثانياً: إن تعريف التمييز في نحو: : طاب زيد نفسه » وتفقأ عمرو شحمه؛ قياساً على: 
سفه نفسه ء لا معنى له؛ لأن المعنى يتبين بالنكرةء وما دام أن الأكثر 
استعمال النكرة فلا داعي للعدول عنها. 


يم التمييز على العامل المتصرف* 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
'المقتصد" مسألة جواز تقديم التمييز على عامله إذا كان فعلاً متصرفاًء حيث ذهب 
سيبويه والبصريون إلى المنع» وأجاز الكوفيون والمازني والمبرد والجدمي من 
البصريين تقدمه على عامله إذا كان متصرفاًء وقد اختار الشيخ عبد القاهر رأي 
سيبويه وأبي علي وأكثر البصريين في أن ذلك لا يجوزء يقول: "اعلم أن صاحب 
الكتاب لا يجوز تقديم المنصوب في هذا الباب على الفعل» نحو شحما تفقأت, 
وأجازه أبو العباس» وقال: إن العامل فعل محضء فيجوز تقديمه. وكأنه قاس ذلك 
على الحال» كقولهم: راكباً جاء زيد» وليس الأمر على ذلك؛ لأجل أن المنصوب في 
هذا الباب هو الفاعل في الحقيقة"". : 


وقد كان أبو علي الفارسي يذهب إلى ما يذهب إليه سيبويه؛ يقول: 'وسيبويه 
لا يجيز التقديم في هذاء فلا يقول: شحماً تفقأ زيد: وأجاز غيره التقديم» وأنشد في 
ذلك: 


أتهجر سلّمى للفراق حبييها 2 وما كاد تَقْساً بالفراق تَطِيْبُ" 
قال أبو إسحاق: الرواية: وما كان نفسي بالفراق تطيب"" 
وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى منع تقديم التمييز على عامله» حتى لو كان 
فعلا متصرفآًء والسبب في ذلك عند سيبويه أن العامل في التمييز عامل ضعيفء. 


انظر: الكتاب ج١‏ ص؛ 7١‏ المقتضب ج" ص756؛ الأصول ج١‏ ص777. المقتصد ج7 
ص 136. الإيضاح ص174١.,‏ الإأنصاف ج7 ص878 م١2137‏ التبيين ص ؛ 5" م50. 
شرح المفصل ج؟ ص4" شرح الرضي ج١‏ ص١ا.‏ شرح التصريح ج١‏ ص٠0‏ 4»: 
شرح التسهيل جح" ص 84", الهمع ج: ص١“/7ء‏ شرح الأشموني ج؟ ص١70.‏ 
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يقول سيبويه : ؛ وقد جاء من الفعل ما قد أنفذ إلى مفعول؛ ولم يو قوة غيره سسا 
تعدى إلى مفعول » وذلك قولك: امتلت ماءء وتفقأت شحماًء ولا تقول: امتاأغئنه 
ولا تفقأته» ولا يعمل في غيره من المعارف ؛ ولا يقدم المفعول فيهء فتقول: #ماء 
امتلت» ؛ كما لا يقدم المفعول فيه في الصفة المشبهة» ولا في هذه الأسماء؛ ؛ لأنها 
ليست كالفاعل؛ وذلك لأنه فعل لا يتعدى إلى مفعول» وإنما هو بمنزلة الإنفعمالء لا 
يتعدى إلى مفعول؛ نحو: : كسرته فانكسرء ودفعته فاندفع"". 


وقد احتج البصريون في هذه المسألة بدليل واحد من القياس» وهو أن 
المنصوب على التمييز في هذا الباب فاعل : في المعنى» ٠‏ فقولهم: تصبب زيد عرقاًء 
أصله تصبب عرق زيدء فازيد زيد' فاعل في اللفظ فقط أم العرق فهو فاعل في 
المعنى» والفاعلء كما هو معلوم؛ لا يجوز تقديمه على فعله. يقول الشيخ عبد القاهر: 
'وليس الأمر على ذلك؛ لأجل أن المنصوب في هذا الباب هو الفاعل في الحقيقة؛ ألا 
ترى أنك إذا قلت: تفقأ زيد شحماء » كان الفعل للشحم البتة» وتقول: حسن زيد غلاماً 
ودابة وثوباً . » فلا يكون له حظ في الفعل من جهة المعنى» وليس كذلك قولك: : جاءني 
زيد راكباً؛ لأن الفعل لزيد في الحقيقة» و(راكبا) تابعٌ له فلمًا كان المنصوب في 
قولك: : تقأ زيد شحما » فاعلاً محضاً له الفعل في الحقيقة: وكان الذي أ هد إل 
لفعل فعلد لفظأً لا معنى؛ ؛لم يقدم على الفعل» كما لا يقدم إذا جعل فاعلاً لفظأًء فقيل: 
تفقأ شحم زيد"". 


ويقول الأنباري: وأا البصريون فاحتجوا بأنْ قالوا: إنما قلنا: إنه لايجوز 
تقديمه على العامل فيه؛ وذلك لأنه هو الفاعل في المعنى» ألاترى أنك إذا قلت: 
'تصبب زيد عرقاء وتفقأ الكبش شحما" أن المتصبب هو العرق » والمتققئ هو 
الشحم؛ وكذلك لو قلت" حسن زيد غلاماً ودابَة' لم يكن له حظّ في الف من جهة 
المعنى» ؛ بل الفاعل في المعنى هو الغلام والدابة» فلما كان هو العامل في المعنى لم 
يجز تقديمهء كما لو كان فاعلاً لفظا". 


أما ما ورد من السماع في قول الشاعر: 


.,3.١6 :١ الكتاب‎ <٠ 
.5956 :” المقتصد‎ 1 
.137١م‎ 87. :9 الإنصاف‎ '* 


* وما كان نفسأ بالفراق تَطيبُ* 
فقط تأولوه من ثلاثة أوجه: 
أولاً: إن الرواية الصحيحة هي:. 
*وما كان نفسي بالفراق تطيب* 
يقول ابن يعيش: "ولا حجة في ذلك؛ لقلته وشذوذهء مع أن الرواية: 
'وما كاد نفسي بالفراق تطيب 
هكذا قال أبو إسحاق الزجاج". 
ثانياً: 8 'نفساً" في البيت إن سلمنا بصحة الرواية» ليس منصوباً على التمييزء 
وإنما هو منصوب على أنّه مفعول به لفعل محذوف» تقديره أعني. 


ثالثاً: إن هذا البيت من قبيل الشاذ الذي لا يقاس عليه يقول أبو البقاء العكبري: 
حر تسييز» ولكن هذا من ضرورة الشعر الشاذ عن القياس والاستعمال» ومثل 


قد بلغت سوءاتهم هجر" 
وقال الآخر: 


تواهق رجلاها يداها” 


07 شرح المفصل 9: 74. 
' الشاهد للأخطلء وكماله: 
علي العيّارات هدَاجون قَدْ بلغت نجران أو بلغتا سوءاتهم هر 
انظر: ديوان الأخطل» شرح وتقديم مهدي ناصر الدين» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ الطبعة 
الأولى 5٠05‏ ١ه‏ ص؟9١١.‏ 
* انظر: الكتاب :١‏ 817 5, والبيت بكماله: 
تواهق رجلاها يداها ورأسّه ٠‏ لها قتب قتب خلف الحقيبة رادف. 


أغردا 


لا يقاس عليهء كذلك هنا".١‏ 


أما الكوفيون والمازني والمبرد والجرمي من البصريين فقد أجازوا تقديم 

التمييز على عامله إذا كان متصرفاً يقول المبرد: 'واعلم أن التبيين إذا كان العامل 

فيه فعلاً جاز تقديمه؛ لتصرف الفعل» فقلت: تفقأت شحماء وتصببت عرقاء فإن شئت 
قدمت؛ فقلت: شحماً تفقأت؛ وعرقاً تصبيت"". 


ويقول ابن السراج: وإذا كان العامل في الاسم المميز فعلاء جاز تقديمه عند 
المازني وأبي العباس» وكان سيبويه. لا يجيزه"". 


ويقول ابن يعيش: 'وقد ذهب أبو عثمان المازني وأبو العباس المبرد وجماعة 
من الكوفيين إلى جوازه”. ْ ظ 

وقد احتج الكوفيون ومن معهم من نحاة البصرة بالنقل والقياس. 

أما النقل فقول الشاعر: ‏ - 

وواردة كأنها عصب القتفا تثير عجاجاً بالسنابك أصهبا 

رددت بمثل السيد نهد مققص كميش إذا عطفاه ماء تحلّّا" 


وكقول الآخر: 
أتهجر ليلى بالفراق حبيتها وما كان نا بالفراق تطيِب" 
وكقول الآخر: 


ضيعت حزمي في إبعادي الأملا وما أرعويت» ورأسي شيباً اشتعلا". 


التبيين /91", مه". 

>7 المقتضب ": 5" 
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شرح المفصل *: 74 
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أولا: 


وكقول الآخر: 

ولست إذا ذرعاً أضيق بضارع ولايائس عَنْدَ التعسر من يمرا 
وكقول الآخر: ظ 

نفس تطيب بنيل المنى ٠‏ وداعي المنون يناد جهارا"' 
أما القياس فمن وجهين: 


إن العامل هنا فعل متصرفء يجوز له ما للأفعال المتصرفة من العمل في 
المعمولء سواء كان متأخرا أم متقدماء فكما جاز: 'ضربت زيداً. و"زيداً 
ضربت"” فكذلك يجوز: شحماً تفقأت» وتفقأت شحماًء يقول المبرد: 'واعلم 
أن التبيين إذا كان العامل فيه فعلاً جاز تقديمه؛ لتصرف الفعل» فقلت: تفقأت 
شحماء وتصببت عرقاء فإن شتت قدمت» فقلت: : شحماً تفقأت. وعرقاً 


5 5 ذا 


لصبيبتفت 


ويقول الأنباري: 'وأما القياس؛ فلأن هذا العامل فعل متصرف» فجاز تقديم 
معموله عليه كسائر الأفعال المتصرفة» ألا ترى أن الفعل لما كان متصرفاًء 
نحو قولك: اضرب زيد عمراً ' جاز تقدم معموله عليه» نحو: 'عمراً ضرب 
لك 


زيد 


ب 


إنه يجوز تقديم الحال على صاحبها في: أراكباً جاء زيد» ف (زيد) هو 
الراكب في المعنى ٠‏ فكذلك الأمر في 'شحماً تفقأت". يقول المبرد: "و 'وتقول: 
راكباً جاء زيد؛ لأن العامل فعلء فلذلك أجزنا تقديم التمييز ذاكت العامل 
فعلة””. 


37 انظر: شرح التسهيل 7: 84".. 
انظر: شرح التسهيل ”؟: 785. 
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وكان ابن مالك قد اختار رأي الكوفيين في جواز التقديمء يقول: والمنع 
مذهب سيبويه» والجواز مذهب الكسائي والمازني والمبرد» وبقولهم أقول: قياساً على 
سائر الفضلات المنصوية بفعل متصرف؛ ولصحة ورود ذلك في الكلام الفصيح 
بالنقل الصحيح". 


والذي نختاره هو ما ذهب إليه الكوفيون والمازني والمبرد والجرمي» وهو ما 
اختاره ابن مالك؛ وذلك لأن السماع يعضده؛ وما قاله سيبويه والجرج اني وأكثر 
البصريين يعتمد على القياس» والقياس إذا أدى إلى احكم كان السماع بخلاقه وجب 
اطراحهء والأخذ بما سمع عن العربء يقول ابن جني: 'واعلم أنك إذا أداك القياس 
إلى شيء ماء ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء ” آخر على قياس غيره؛ فدع ما 
كنت عليه؛ إلى ما هم عليه". 


ويبدو لنا أن الأمر الذي جعل سيبويه يحكم بالمنع في هذه المسألة هو عدم 
وصول الشاهد إليه؛ ولو كان وصله ما وصل الكوفيين ومن تابعهم لحكم بالجواز. 


ما ما استدل به البصريون من أنّه فاعل في المعنى» والفاعل لا يتقدم على 
فعله» فلا يثبت عند النظر؛ وذلك للأُسباب التالية: 


أولاً: إن الكوفيين يجيزون تقديم الفاعل على فعله » خلافاً للبصرييين كما هو 
معلوم؛ فلذلك لا يجوز للبصريين إلزام الكوفيين بِأنّه يؤدي إلى تقديم الفاعل 
على فعله. لأنهم يرونه جائزاء ومع أننا قد قطعنا القول في مسألة أخرى بأنَ 
الفاعل مصطلح نحوي , تعامل معه البصريون تركيباء وعليه حكموا بأن 
(زيد) في: زيد جاء » مبتدأ؛ لأنه يشتبه في حركته الإعرابية مع حركة المبتدأ 
في: زيد حاضرء مع إنهم يجيزون تقديم المفعول به بالإجماعء لعدم التمائل 
بين حركة المفعول به وحركة المبتدأء أما أهل الكوفة فإنهم قد تعاملوا مع 
مصطلح الفاعل في مثل هذا المثال دلالياًء فالفاعل هو مُحدث الحدث؛ تقدم 
أم تأخرء وهو هنا مقدم؛ فلم يخرجه من باب الفاعلية» وبذا فإن القياس بين 
تقديم التميبز وتقديم الفاعل يفتقر إلى أهم عناصر القياس؛ وهو التماثل بيين 


شرح التسهيل ؟: 89". 
1 الخصائص ١ه" ١‏ 


فلفن 


المقيس والمقيس عليه في العلة الجامعة» وأما قولهم بأن (شحماً أ) هو الفاعل 
في (شحما تفقأت) وما يماثلهاء فلا حجة لهم فيه؛ لأن اللفظة تأخذ حكمها في 
الباب الذي تمثله تركيباء فليست هنا الفاعل» ولا هي بمبتدأء بل هي تبيين 
وتمييزء وهذه تقودنا إلى النقطة الثانية. 


ثانيً: إن المنصوب على التمييز ليس فاعلاً : في المعنى في كثير من الجمملء مكل 
قولهم: غرست الأرض شجراء وقوله تعالى: «فجرنا الأرض عيوناع'. 
وهذا يدل على جواز التقديم ؛ لأن عدم العلة يؤدي إلى عدم الحكم؛ يقول 
الأنباري: "الفصل الثامن عشر: : في كون العكس شرطاً في العلة: 'اعلم أن 
العلماء اختلفوا في ذلك؛ فذهب الأكثرون إلى أنه شرط في العلةء ونلك أن 
يعدم الحكم عند عدمهاء وذلك نحو عدم رفع الفاعل عند عدم إسناد الفعل 
إليه لفظأ وتقديراً"". 


ويقول ابن مالك: إن منع تقديم التمييز المذكور عند من منعه مركب على 
كونه فاعلاً في الأصل» وذلك نما هو في بعض الصورء وفي غيرها هو 
بخلاف ذلك» نحو: ل اكوز ماءء وفجرنا الأرض عونا وفي هذ دلا 


ثالثاً: م ذهب إيه لبصريون من ال بود درا رد الفصيح من كلام 
العرب. يقول ابن مالك: "هذا الاحتجاج مردود بوجوه: أحدهها: إنهدفع 
روايات برأي لا دليل عليه» فلا يلتفت إليه*. 


رابعا: إن الممثل الصرفي إذا خرج من باب نحوي إلى باب آخر تغير حكمه: كما 
بينا قبل قليل» يقول الرضي: 'وليست العلة بمرضية: إذ رما يخرج الشيء 
عن أصله» ولا يراعي ذلك الأصلء كمفعول ما لم يسم فاعله كان له لما كان 


القمر آية ؟١.‏ 

ّ الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو: أبو البركات الأنباريء ,“ 
الأستاذ سعيد الأفغاني» دار الفكرء بدون تاريخ ص0١١.‏ 

75 شرح التسهيل ؟: .9",. 

شرح التسهيل 7: .1". 
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الفعل» 0 أن يكون للفاعل أيضاًء إذا صار على صورة المفعول: 
حكم المفعول في جواز التقديم"'. 


زيادة "من" في الإيجاب" 


من المسائ الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في عتلب؛ 
"المقتصد" مسألة جواز زيادة 5 (من ن) في الإيجاب بدون شروطء حيث ذهب الأخفش 
إلى جواز ذلك في الإيجاب » سواء دخلت على نكرة أم على معرفة» أمٌا سيبويه 
فمنع ذلك. إذ لا تكون (من ن) عنده زائدةٌ إلا بشروط. 


ذكر الجرجاني هذا الخلاف في حديثه عن 'ذنباً” في قول العرب: 'استغفر الله 
ذنبا"» هل هو منصوب على المفعولية أم على نزع الخافضء ثم ساقه الحديث إلى 
(من) التي تكون زائدة للتوكيد فذكر خلاف الأخفش مع سيبويه؛ يقول: 'كيف وقد 
اختلفا في قوله تعالى: إيغفر لكم من ذنوبكم»#'؛ فقال صاحب الكتاب: إن المفعفول 
محذوف نحو: يغفر بعضاً من ذنوبكم؛ وجعل أبو الحسن من ٠‏ مزيدة". 


وقد تحدث الشيخ عبد القاهر عن زيادة (من ن) في مبحث الاسم المجرورء 
حيث أورد معاني (من)» ٠‏ وذكر منها أنها تكون مزيدة للتوكيد» ثم عرض بعد ذلك 
للخلاف بين سيبويه والأخفش » يقول: 'وصاحب الكتاب لا يجوز زيادته في 
الواجبء فإذا قلت: : رأيت من رجلء بمعنى رأيت رجلأء لم يجز عندهء ويجوز عند 
أبي الحسن» واحتج أبو الحسن بقوله تعالى: إيغفر لكم من ذنوبكم). المعنى: يغفر 
0 
لكم ذنويكم 
وكان سيبويه قد تحدث عن (من ن) الزائدة» ولكنه لم يصرح بالشروط الواجب 


توافرها؛ لكي تكون (من ن) زائدة» ولكن يفهم من كلامه أَنّهِ , يشترط لزيادتها الشفروط 
التالية: 


انظر: الكتاب ج؟ ص16١"؛‏ ج؛ ص3720, المقتضب ج؛ ص١475»؛‏ الأزهيه ص4 7", 
شرح المفصل جم ص 15هء الجنى الداني ص8١23‏ مغني اللبيب ص25:78 شرح التسهيل 
ج37 صةم 3 المقتصد ج١1‏ هكاكت ج53 ص35 شرح التصريح 5 ص 3 الهمع اج 
ص5١25‏ شرح الأشموني ج” صل7١5.‏ 


1 المقتصد :١‏ ه6١5.‏ 
* المقتصد ؟: 4854. 


أولا: أن يتقدم نفي أو استفهام و نهي. 
ثانيا: تنكير مجرورها. 
ثالثا: دخولها على مبتدأ أو فاعل أو مفعول به. 

يقول سيبويه: هذا باب ما حمل على موضيع العامل في الاسم والاسم لا 
منصوبء وذلك قولك: ما أتاني من أحدٍ إلا زي» وما ريت من أحد إلازيدا وإنما 
منعك أن تحمل الكلام على من أنه خَلْفّ أن تقول: : ما أتاني إلا من زيدء فلم كان 
كذلك حمله على الموضع » فجعله بدلا منهء كأنّه قال: : ما أتاني أحد إلا فلان؛ لأن 
معنى ما أتاني أحدء وما أتاني من أحد واحدء ولكن من دخلت هنا توكيداًء كما 
تدخل الباء في قولك: كفى بالشيب والإسلام, وفي: ما أنت بفاعل» ولست بفاعل"'. 


مستقيماء ولكنّها توكيد بمنزلة ماء إلا أنّها تجر؛ 0 إضافة» وذلك قولك: ما 
أ من بخان وما وأيت من أحدء ولو أخرجت (ين) كان اكلام حسناًء ولكته 
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وقد لخد البصريون جميعهم بوجهة نظر سيبويه» فالا إن (من ن) لا تزاد إلا 


وقد استدلوا لسيبويه بأدلة تقوي وجهة نظرهء يقول المبرد: أ" إذا قفلت: 
جاءني لم تقع (من) هاهنا زائدة؛ لأن معنى الجميع هاهنا ممتنعء ٠‏ لإحاطته بالناس 
أجمعين» كما كان هناك نفياً لجميعهم". 


ويقول أبن يعيش: 'ولذلك لا يرى سيبويه زيادة من ة في الواجبء لا تقول: 
جاءني من رجلء كما لا تقول: :جني من أحد؛ لأن استغراق الجنس في الواج لي 
محال؛ إذ لا يتصور مجيء جميع الناس» ويتصور ذلك في طرف النفي"”“. 


<٠‏ الكتاب ” : 5إ". 
*' الكتاب 4 :+ه؟١,.‏ 
”> المقتضب 4 : .49 
2 شرح المفصل 4 .١8:‏ 


أما الأخفش فلم يشتر يشترط أي شرط لزيادة (من 56 من)ء فهي تزاد عنده في الإيج 
والمعرفة » خلافاً لسيبويه والبصريين الذين يمنعون زيادتها بغير تلك الشسروط 
السابق ذكرهاء يقول الأخفش: 'فإن قلت: إنما يكون هذا في النفي والاستفهام» ققد 
جاء في غير ذلك؛ قال: : إويكفر عنكم من سيئاتكم»'؛ فهذا ليس باستفهام ولا نفي» 
وتقول : زيد من أفضلهاء تريد: هو أفضلها. وتقول العرب: قد كان من حديثء فخل 
عني حتى أذهب» يريدون: : قد كان حديث» ونظيره قولهم: هل لك في كذا وك ذا؟ 
ولا يقولون 'حاجة" و: لا عليك» يريدون: ولا بأس عليك"". 


وقد ذهب الكسائي وهشام من الكوفيين إلى ما ذهب إليه الأخفشء فلم يشتر 
أي شرط لزيادتهاء يقول المرادي: 'وذهب الكوفيون إلى أنها تزاد بشرط وأحدء وهو 
تنكير مجرورهاء قلت: نقل بعضهم: هذا المذهب عن الكوفيين» وليس هو مذهب 
جميعهم؛ ؛ لأن الكسائي وهشاماً يريان زيادتها بلا شرط؛ وهو مذهب أبي الحسن 
الأخفش"". 


وقد اختار ابن مالك رأي الأخفش لورود السماع بذلك؛ يقول: '"وأجاز أبو 
الحسن الأخفش وقوعها في الإيجاب وجرها المعرفة» وبقوله أقول لتبوت السماع 
1 
بذلك نظماآً ونثرا 


وقد احتج أبو الحسن الاخفش ومن تابعه من النحاة بورود (من بن) زائدةً في 
الإيجاب ببعض الآيات القرآنية مثل قوله تعالى : إيكفر عنكم من سيئاتكم)”؛ وقوله 
. تعالى: إكلوا مما أمسكن عليكم4'» ف (من) زائدة في الآية الأولى؛ لقوله تعالى 


في آية أخرى: : إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم4" بدون 
(من من)» والمعنى واحد » ووردت من أيضاً زائدة في الآية الثانية؛ لأ المعنى كلوا ما 


.7 0/١ البقرة آية‎ <١ 

' معاني القرآن للأخفش 4:١‏ 
*' الجنى الداني 18". 

شرح التسهيل 5 :188. 

' البقرة آية ١/ا؟.‏ 

١‏ المائدة آية غ. 


* النساء آية ."١‏ 


يفف 


أمسكن عليكم. يقول أبو الحسن الأخفش: 'قال: «كلوا مما أمسكن عليكم#', أدخل 
(من) كما أدخله في قوله: كان من حديثء و: قد كان من مطرء وقوله: إويكفر 
عنكم من سيئاتكم#' و: لإينزل من السماء من جبال فيها من برد4"؛ وهو فيما 
فسر: ينزل من السماء جبالاً فيها برد » وقال بعضهم 'وينزل من السماء من جبال 
فيها من برد"» أي: في السماء جبال من بردء أي: يجعل الجبال من برد في السماءء 
ويجعل الإنزال منها“. 


أولا: 


لكن ما استدل به الأخفش لهذا المذهب يحتاج إلى مناقشة على النحو التالي: 


قوله تعالى : إيكفر عنكم من سيئاتكم4؛ نزلت في المسلمين؛ يقول الواحدي: 
قوله تعالى: «إن تبدو الصدقات ات . 


قال الكلبي: لما نزل قوله تعالى: ««وما أنفقتم من نفقة. 4 الآية» قالوا: يا 
رسول الله: صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية"". 


فالله عر وجل أنزل هذه الآية؛ ليخبر المسلمين أن الصدقات ء سواء كانت 

في السر أم في العلانية » تكفر بعض السيئات» يقول أبو حيان “ققد صار 
التكفير شاملا للنوعين من إبداء الصدقات وإخفائهاء وإن كان الإخفاء خيرا 
من الإبداء» و(من بن) في قوله "من سيئاتكم' للتبعيض؛ أن الصدقة لا تكفر 


معاني القرآن للأخفش .7١4 :١‏ 

البقرة آية 7١‏ ؟. 

البقرة آية ٠ .777١‏ 
أسباب نزول القرآن: الواحدي؛ ت: كمال بسيوني زغلول؛ دار الكتب العلمية: بيروت: 
بدون .1١‏ 


فض 


جميع السيئات» وحكى الطبري عن فرقة قالت: من زائدة في هذا الموضع » 
قال ابن عطية: وذلك منهم خطأ"'. 


ويقول السمين الحلبي: 'قوله : 'من سيئاتكم" في 'من" ثلاثة أقوال: 


أحدها: إنها للتبعيضء» أي: : بعض سيئاتكم؛ لأن الصدقات لا تكفر جميع 
السيئات» وعلى هذا فالمفعول في الحقيقة محصذوف؛ أي شيا مو 
سيئاتكم. كذا قدره أبو البقاء. 


والثاني: إنها زائدة وهو جار على مذهب الأخفشء وحكاه ابن عطية عن 
الطبري عن جماعة؛ وجعله خطأء يعني من حيث المعنى. 


والثالث: إنها للسببية» أي: من أجل ذنوبكم» وهذا ضعيف"". 


ويقول القرطبي: و 'أم" من" في قوله "من سيئاتكم" للتبعيض المحضء» »وحكى 
الطبري عن فرقة أنها زائدة: قال ابن عطية؛ : وذلك منهم خطأ"'. 


يتضح من آراء المفسرين أن (مِن ن) في هذه الآبة للتبعيضء وليست زاقفدة؛ 
لأن الصدقات لا تكفر جميع السيئات» وكان ابن يعيش قد تنبه إلى هذاء يقول: 
'وأما قوله تعالى: : #ويكفر عنكم من سيئاتكمم* فإن (من) للتبعيض أيضاً؛ 
لأن الله عز وجل وعد علئ عمل ليس فيه التوبة ولا اجتناب الكبائر تكفير 
بعض السيئات" . 


أما قوله تعالى: : (إن تجتنهوا كبائر ما تهون عنه نففسر عنكسم سيناتكم 
وندخلكم مدخلا كريماً4"» فإنها نزلت في المسلمين؛ لتحضهم على اجتتاب 


البحر المحيط؛ طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل عبد الموجود, ؟: 9". 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبي» ت: محمد علي معوض وآخرون؛ 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 4ه 2# 440 

الجامع لأحكام القرآن *: .5١/‏ 

البقرة أية ١/1؟.‏ 

شرح المفضل 8 : .١‏ 

النساء آية ."١‏ 


الكبائر التي توجب النارء وهي الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين» 
وهذا اختيار الطبري في المقصود بالكبائرء يقول الطبري: "قال أبو جعفر: 
والذي نقول به في ذلك ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وذلك ما حدثنا به أحمد بن الوليد القرشيء قال: حدثنا محمد بن جعفر 
قال» حدثنا شعبة قال: حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال: سمع أنس بن مالك 
قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو: ستل عن الكبائرء 
فقال: الشرك بالله» وقتل النفس» وعقوق الوالدين» فقال: ألا أنببكهم بأكبر 
الكبائر؟ قال: قول الزورء أو قال: شهادة الزور'؛ قال شعبة: وأكبر ظني أنه 
قال: شهادة الزور""'. 

فالله عز وجل وعد المسلمين بتكفير جميع السيئات إذا اجتنبوا الكبائرء 
فمناسبة هذه الآية تختلف عن الآية السابقة » يقول الطبري: 'وأما قوله: 'نكفر 
عنكم سيئاتكم' فإنه يعني به: نكفر عنكم» أيها المؤمنونء باجتنابكم كبائر ما 
ينهاكم عنه ربكم صغائر سيئاتكم» يعني: : صغائر ذنوبكم كما حدثني محمد بن 
الحسينء قال: حدثنا أحمد بن مفضل قال: حدتثنا أسباط عن السدي: 'نكفر 
عنكم سيئاتكم" الصغائر"". ظ 

ويقول ابن يعيش : 'وفي قوله إوإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنهيم؛ لم يأت 
بمن؛ لأنه سبحانه وعد باجتناب الكبائر تكفير جميع السيئات”. 


ثالثاً: وأما قوله تعالى: «يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم 
من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم 


3 سنن الترمذي» ت: إبراهيم عطوة: كتاب الشهادات؛ باب ما جاء في شهادة الزور 4: 
| . 
٠.‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري؛ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة 
الثالثة 84" اهب 748:4 10 


.١54 :8 جامع البيان‎ ٠ 
."١ النساء آية‎ 
.١" :8 شرح المفصل‎ ٠5 


واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب' فلاحجة 
للأخفش فيها أيضاً؛ لأن 'من" هنا للتبعيض» وليست زائدة» كما زعم؛ 3 الله 
عز وجل يأمرنا في هذه الآية أن نأكل من الصيد ما يحل لنا أكله؛ لأن الصيد 
يحتوي على الدم والفرث» وهو محرم؛ فالله عز وجل يأمرنا أن نأكل ما أحل 
لناء وهو بعض لا كلء يقول الهروي: 'فأما قوله عز وجل: «فكلوا مما 
أمسكن عليكم»'؛ فقد قال بعض النحويين إن (من) هاهنا زائدةة والمعنى: 
فكلوا ما أمسكن عليكم. وهذا غلط عند سيبويه؛ لأن (من بن) إنما تزاد في غير 
الواجب خاصة » نحو النفي والاستفهام؛ وهي على مذهبه هاهنا للتبعيض» أي 
كلوا منه اللحم دون الفرث والدمء فإنه محرم عليكم". 
ويقول الفخر الرازي: 'والثاني: نه للتبعيض؛ وعلى هذا التقدير ففيه وجهان: 
الأول: إن الصيد كله لا يؤكل» فإن لحمه يؤكل» أما عظمه ودمه وريشه فلا يؤكل". 


ويقول أبو حيان: 'فكلوا مما أمسكن عليكم' هذا أمر إباحة. و(من) هنا 
للتبعيضء والمعنى كلوا من الصيد ألذي أمسكن عليكم» ومن ذهب إلى أن (من) 


زائدة فقوله ضعيف:" . 


ويقول الكرماني: '(مما أمسكن عليكم) من زائدة» وقيل: للتبعيضء أي ما 
يمكن أكله منه" . ١‏ 


ويقول الشوكاني: 'قوله (مما أمسكن عليكم) للتبعيض؛ لأن بعض الصيد لا 
يؤكلء» كالجلد والعظم وما أكله الكلب ونحوه. وفيه دليل على أنه لا بد أن يمسكه 


ّ كتاب الأزهية في علم الحروف: الهروي؛ ت: : عبد المعين الملوحي؛ مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق» 54١7‏ ١ه‏ 777: 

تفسير الفخر الرازي: الفخر الرازيء دار الفكر للطباعة والنشر 54٠١‏ 1ه .١48 :1١‏ 

': البحر المحيطء, طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل عبد الموجود ” : 445. 

١‏ غرائب التفسير وعجائب التأويل: الكرماني» ت: الدكتور شمران سركال يونس العجليء 
دار القبلة للثقافة الإسلامية» الطبعة الأولى :ها ."١95 :١‏ 


فض 


على صاحبه» فإن أكل منه فإنما أمسكه على نفسه؛ كما في الحدييث الثابت في 
الصحيح"'. 


والذي يراه الباحث أن ما ذهب إليه سيبويه هو الراجم؛ إِذْ لم تزد العرب 
(من من) في الإيجاب » ولا صحة للأخفش فيما استدل به إذْ ثبت في جميعها أنّها 
أصلية تفيد التبعيضء ومن المعلوم أن ما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال كما 
يقول الأصوليون» ويضاف إلى هذا أن الأخذ برأي أبي الحسن الأخفش يؤدي إلى 
اللبس» ومن المعلوم أن العربية تتجنب تتجنب اللبس في أساليبهاء فإذا قيل: أكلت من 
الرغيف وششربت من الماء » فإنَ المعنى المتبادر إلى الذهن هو بض الرغيف 
وبعض الماءء ولكن الأمر يختلف تمامآ عند الأخفش. إذ يرى أن الرغيف مأكول كله 
والماء مشروب كله؛ لأن (من ن) تزاد عنده بلا شروط. 


فتح القدير: الشوكاني» عالم الكتب» بدون تاريخ, :37 . 


رضن 


(من) لابتداء الغاية في الزمان" 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرج اني في كتابه 
"المقتصد" مسألة جواز مجيء (من) لابتداء الغاية من الزمانء حيث منع ذلك 
البصريون» وأجازه الكوفيون, يقول الجرجاني: 'أوالذي دعاهم إلى هذا أن صاحب 
الكتاب قال: إن "من" للأمكنةء وهذا أصحيح؛ لأن الأكثر ذلك. فكأنه أراد أن من 
موضع المكانء وأَنَّه إن دخل على الزمان فعلى ضرب من الاستعا رة".' 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب سيبويه والمبرد وابن السراج وأكثر البصريين ن إلى أن (من بن) تستعمل في 
الكلام للبدء في الأمكنة فقطء نحو: خرجت من البصرة ة إلى الكوفة» في حين أن (مذ) 
تستعمل للبدء في الأزمنة» نحو: : ما رأيته مذ يوم الجمعة إلى اليوم؛ ولا يمكن أن 
تستعمل إحداهما مكان الأخرىء فلا تقول: : صمت من اليوم إلى يوم الخميس. ولا 
نقول: : خرجت مذ بغداد إلى البصرة» يقول سيبويه: 'و أما (من ن) فتكون ابتداء الغاية 
في الأماكن» وذلك قولك: من مكان كذا وكذا إلى مكاد كذا وكذا". 


ويقول في موضع آخر: 'وأما (مُّ) فتكون ابتداء غاية الأيام والأحيان: كما 
كانت من فيما ذكرت لك؛ ولا تدخل واحدة منهما على صاحبتهاء وذلك قولك: :ما 
لقيته مذ يوم الجمعة إلى اليوم» ومذ غدوة إلى الساعة؛ وما لقيته مذ اليوم إلى ساعتك 

هذه» فجعلت اليوم أول غايتك؛ فأجريت في بابها كما جرت ت (من ن) حيث قلت: من 
مكان كذا إلى مكان كذا"'. 


انظر: الكتاب ج؛ ص774؛ معاني الأخفش ج” ص23:37 المقتضب ج”7 ص15 
الأصول ج١‏ ص04 4؛ الإنصاف ج١‏ ص١7":‏ م4 5؛ شرح المفصل ج48 صل١٠.‏ الجنى 
الداني ص08 ", شرح ح الرضي ج؛ ص”767؛ مغني اللبيسب ص5 »4١‏ الارتشاف ج؟ 
ص 45١‏ » المساعد ج٠١‏ ص45 27 شر ح التصريح ج7 ص6؛ الهمع ج؛ ص7١"؛‏ شرح 
الأشموني ج١‏ ص .5١١‏ 

٠‏ المقتصد ؟: ه666. 

5 الكتاب © : 4؟55,. 

" الكتاب * :+ 5؟؟. 


خض 


وقد استدل البصريون لرأيهم هذا بدليل واحد. وهو إجماع النحويين كافة على 
أن (من) للابتداء في الأمكنة» و (مذ مذ) للابتداء في الأزمنة؛ لذا فلا تدخل واحدة منهما 
على الأخرىء يقول الأنباري: وأمًا البصريون فاحتجوا بأن قالوا: أجمعنا على أن 
(من بن) في المكان نظير مذ في الزمان؛ لأن بن وضعت؛ لتدل على ابتداء الغاية في 
المكان» كما أن مذ وضعت؛ لتدل على ابتداء الغاية في الزمان» ألا ترى أنّك تة تقول 
'ما رأيته مذ يوم الجمعة' » فيكون المعنى أن ابتداء الوقت الذي اقتطعت فيه الرؤية 
يوم الجمعة» كما تقول :ما سرت من بغداد", فيكون المعنى ما ابتدأت بالسير من 
هذا المكان» فكما لا يجوز أن تقول 'ما سرت مذ بغداد', فكذلك لا يجوز أن تقول 
"ما رأيته من يوم الجمعة"". 


ما الكوفيون فقد ذهبوا إلى جواز أن تكون (من 6 لابتداء الغاية من الزمان» 
يقول الأنباري: "ذهب الكوفيون إلى أن (من) يجوز استعمالها في الزمان والمكان"". 


وقد استدل الكوفيون لهذا الرأي بما ورد في القرآن الكريم وفي كلام العرب 
نثراً وشعراً. فمن القرآن الكريم قوله تعالى: إلمسجد أسس على التقوى من أول 
يوم أ حق أن تقوم فيه)"؛ وقوله تعالى: : بإإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة»'. 


ومن الحديث الشريف قوله ضلى الله عليه وسلم: 'مثلكم ومثل اليهود 
والنصارى كرجل استعمل عمالاً » فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار» على قيراط 
قيراط؟ فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط ثم قال: من يعمل لي من نصف 
النهار على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى العصر على قيراط 
قيراط » ثم قال: : ومن يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين 
قيراطين؟ ألا فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمسء ألا لكم الأجر 
مرتين" » وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها "هذا أول طعام أكله 


| الإنصاف ١‏ : "الال م4ه. 
' الإنصاف 006:١‏ م4ه. 
؟ التوبة آية .١١8‏ 

؛ الجمعة آية 6. 


١‏ انظر: : صحيح البخاري: البخاري» المكتبة الإسلامية للطباعة والنشرء استانبول» تركيالء 
بأب الإجارة. 7 م6 


أبوك من ثلاثة أيام"'؛ ومن الأحاديث على ذلك قول من روى حديثت الاستسقاء: 
ا 20 افجلس رسول الله 
رضي الله عنه "فلم أزل أحب الدباء من يومئذ©.. ظ 
ومن الشعر قول النابغة الذبياني: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوقهم بهن فلول من قراع. الكتافب 


8 دس 6س - 


تخيرن من أزمان ؛ يومحلمية2 إلى اليوم قد جربن كل التجارب” 


وقول جبل بن جوال: ظ 
وكل حسام أخلّصتنةه قيونه تخيرن من أزمان عاد وجَرْهُ.' 
ومنها قول الراجز: 

تنتهض الرعدة في ظَيميري2 من لذن الظهر إلى العصير" 
وقل الآخر: 
إني زعيمٌ يا لسو يقةٌ إن أمنت من الرزاح 


ونجوت من عرض المنو ن من الغدو إلى الرواح” 


37 لمأعثر على هذا الحديث في الكتب التي فهرست في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ل 
'"ونسنك" مكتبة بريلء ليدن 175 ١م.‏ 

ٌ انظر: سنن أبي داود؛ دار الحديث - الطبعة الأولى؛ كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في 
الاستسقاء ١ .154 : ١‏ 

7 انظر: فتح الباري» ت: الشيخ عبد العزيز بن بازء طبعة دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى 
1٠‏ 1ه كتاب التفسير» باب 'لولا إذ سمعتموه قلتم.." 8: ///51. 

انظر: صحيح البخاري: البخاريء المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» استانبول؛ 
تركياء كتاب الأطعمة 5: 271١١‏ 


انظر: ديوان النابغة» تحقيق مفيد قميحة 45»؛ وشرح التصريح م 
3 انظر: شرح التسهيل : .١1١9‏ 

؟ انظر: الخصائص ”: هم7. 

4 انظر: شرح المفصل : 6. 


ومنها قول بعض الطائيين: 


من الآن قد أزمعت حلماً فلن أرى << أغَازِلَ خوداً أو أذُوقَ مام" 
ومنه: ظ ٠‏ 

ألفت الهوى من حي ألفيت يَافعا إلى الآن ممنوا بواش وعاذل”" 
ومثله: ْ ا 

ما لت من يوم بم والها فا 2 ذا لوعة» عيش من يِلَى بها عَجيْ 


وقد اختار ابن مالك والرضي وابن عقيل وأبو حيان رأي الكوفيين في أن 
(من ن) يجوز استعمالها للابتداء في الزمان» يقول ابن مالك: 'وأمًا استعمال من في 
الزمان فمنعه غير صحيح. بل الصحيح جوازه؛ لثبوت ذلك في القرآن والأحاديث 
الصحيحة والأشعار الفصيحة"”. 


ويقول في كتابه '"شواهد التوضيح والتصحيح' بعد أن ذكر الحديث الطويل 
الذي أوردناه سابقاً: 'قلت: تضمن هذا الحديث استعمال (من) في ابتداء غاية 
النمان أربع مرات؛ وهو ما خفي على أكثر النحويين؛ فمنعوه ه تقليدا لسيبويه في 
قوله: وأما (من ن) فتكون لابتداء الغاية في الأماكن وأما (مذ مذ) فتكون لابتداء غاية 


الأيام والأحيان» ولا تدخل واحدة منهما على صاحبتهاء » يعني أن (مذ :) لا تدخل على 
الأمكنة» ولا (من ) على الأزمنة. 0 


فالأول مسلم بإجماع. 
والثاني ممنوع لمخالفة النقل الصحيح والاستعمال الفصيح". 


انظر: شرح التسهيل ": 2٠"‏ وشواهد التوضيح .١77‏ 
انظر: شرح التسهيل ": ١17‏ وشواهد التوضيح .١7‏ 
”7 انظر: شرح التسهيل ": ١13‏ وشواهد التوضيح .١7‏ 
شرح التسهيل ": 189. ظ 
١‏ شواهد التوضيح: ابن مالك» ت: : محمد فؤاد عبد الباقي»ء عالم الكتبء الطبعة الثالثشة 


ويقول الرضي الاستراباذي: 'والظاهر مذهب الكوفيين» إِذْ لا منع من مثثتل 
قولك: نمت من أول الليل إلى آخره. وصمت من أول الشهر إلى آخره. وهو كثير 
الاستعمال"'. 


ويقول ابن عقيل: 'وهو كثير في لسان العرب نثراً ونظماًء فالوجه اقتياسه'". 


ويقول أبو حيان: : 'وقد كثّر ذلك في كلام العرب نثرها ونظمهاء وقال به 
الكوفيون والمبردء وهو الصحيح.ء وتأويل كثرة وجوده ليس بجيد"". 


والذي نختاره هو ما ذهب إليه الكوفيون وابن مالك والرضي وأبو حيان وابن 

عقيل » وحجتنا في ذلك تقوم على أن اللغة يجب أن تؤخذ من أصحابها الناطقين بهاء 

لا أن تخضع لمعيار قائم على التأويل والقسرية؛ فإن كان ورود (من) للزمان قد 

ورد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أفصح من نطق بالعربية» وقد 

جاء في كتاب الله الذي لا يدانيه نسيج كلامي» وجاء أيضا في كلام العرب كثشيراء 

فإن كان ذلك كذلك» فإن هذا جائر في العربية» وتؤكده أقوال عدد من العلماء الذين 
يعتد بهم في بناء النحو العربي القديم. 


٠‏ أما ما ذكره البصريون من قولهم: "أجمعنا على أن 'من' في المكان نظير 
(مذ ة في الزمان" فيحتاج إلى مناقشة؛ لأن الضمير في 'أجمعنا" إما أن يقصد به 
البصريونء وإما أن يقصد به البصريون والكوفيون معاً. 


أما إذا كان المعني به البصريين ففيه نظر؛ لأنّ إجماعهم ليس حجةٌ على 
الكوفيين؛ بالإضافة إلى أن الإجماع في الأمور ر اللغوية غير معتبرء يقول ابن جني: 
باب القول على إجماع أهل العربية متى يكون حجة: اعلم أن إجماع أهل البلدين 
إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوصء والمقيس على 
المنصوصء فأما إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه؛ وذلك أنه لم يرد 


ممن يطاع أمره في قرآن ولا سنة أنهم يجتمعون على الخطأء كما جاء : في النص 


شرح الرضي ؟ : 554. 
.2 المساعد ؟ :-45؟,. 
؟ الارتشاف .44١ ١”‏ 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : 'أمتي لا تجتمع على ضلالة" و 
هو علم منقزح من استقراء هذه للغاء فكل من فرق له عن علة صييمة؛ وطروق 
نهجة كان خليل نفسه وأبا عمرو فكره'". 


وأما إذا كان المقصود بالضمير في "أجمعنا" البصريين والكوفيين معاً فهو 
ادعاء لا يصح ؛ لأنه واضح مما سبق أن الكوفيين يرون أن (من) تكون للابتداء في 
الزمان والمكان» يقول الأنباري: "ذهب الكوفيون إلى أن (من ن) يجوز استعمالها في 
الزمان والمكان"". 


ون الصريون قد تأولوا ما اسل به الكويون من آات كرية وأيات 
شعرية بتقدير مصدر محذوف قبل الظرف» فقالوا في قوله تعالى: «لمسجدٌ أسس 
على التقوى من أول يوم»؛: إن هناك مضافاً محذوفاًء والتقدير من تأسيس أول 
يوم» ثم حذف المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه» وكذلك الأمر في قول زهير: 


لمن الديار بقنة الحجس ١‏ أقوين من حُجَحٍ ومن دهر” 

حيث قالوا: إن التقدير: من مر حجج ومن مر دهر 

وتأويلهم لما ورد من السماع ضعيف؛ وذلك أن المصدر يكتسب الظرفية 
مما بعده» فتقدير المصدر لا يفيد شيئاء يقول السهيلي: 'وليس يحتاج في قوله: (من 
أول يوم) إلى إضمار اء كما قدره بعض النحاة: من تأسيس أول يوم» فراراً من 


دخول (من) على الزمان ٠‏ ولو لفظ بالتأسيس لكان معنأه: من وقت تأسيس أول يومء 
فإضماره للتأسيس لا يفيد شيتاً" . 


١‏ سنن أبن ماجه؛ ت: محمد فؤاد عبد الباقي» كتاب الفتن» باب السواد الأعظم ا ا 
' الخصائص .١9. :١‏ 

' الإنصاف 7٠:١‏ م4ه0. 

التوبة آية م١١.‏ 

انظر: ديوان زهير بن أبي سلمى ص4 ١١‏ والرواية في الديوان "ومن شهر" وانظر أيضا: 

الإنصاف اع عمال مع6. 

أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي: الدكتور محمد إبراهيم البناء دار البيان العربي. جحدة 

الطبعة الأولى 5٠.65‏ اه 7/ا". 


ايفن 


'رب": أهي للتقليز أم للتكدد 3 


من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد' ' مسألة معنى "رب ' » أيفيد معنى التقليل أم معنى التكثير» فقد ذهب الشيخ 
عبد القاهر الجرجاني إلى أن العرب استعملت 'ر ب" في أول الأمر للتقليلء» ٠‏ فهي 

ة "كم" كم" الخبرية» لكنهم تجوزوا بهاء فنقلوها إلى معنى التكثيرء فأصبحت حرفا 

يفيد التكثير, مع أن الأصل فيه أن يفيد التقليل؛ » يقول الشيخ عبد القاهر: 'اعلم أن 
رب أصلها أن تكون مناقضة ل كم' ٠‏ وقال صاحب الكتاب: إن كم في الخبر 
كفولك: كم رجل جاءك؛ نظير ارب"؛ والمقصود أن رب للتقليل» وكم للتكثير» وقد 
صرح الشيخ أبو علي بذلك» فقال: : ورب في التقليل نظير كم في التكثير» تقول: رب 
رجل يفهم؛ وأنت تقصد أن تقلل ذلك» وتقول: : ربما فعل كذاء تريد أنه يفعفه في 
بعض الأوقات» ولا يستكثر منه» وقد غلب على رب الاستعمال بمعنى الكثرة: 
كقولهم: : رب بلد قطعت ٠‏ ورب يوم من شأنه كذا وكذاء يقصدون بذلك الك ثرة» ألا 
ترى أنهم يأتون به في مواضع المدح وعدد المآثرء نحو قولك: وإن غير الدهر من 
حالك فرب يوم لك من شأنه كذا وكذاء كما قال: 


ألا رب يو ولك منهن صالح ولا سيما يوم بدارة جَلُجل' 
وكذا ريما كقوله: 
فإن تمس مهجور الفناء فرَبما ‏ أَقام به بعد الوفود وفود' 


لا شبهة في قصد التكثير» ؛ ألا تراه قصد أن يضع الازدحام بإزاء الخلو» فليس 
يقول: له أقام هناك وفود مرة أو مرتين"" . 


انظر: المقتضب 5: 175 189, الأصول :١‏ 415؛ شرح المفصّل 8: 75 شرح 
الرضي : 587, البسيط ؟: 8509, الجنى الداني 5756؛ مغني اللبيب ,.186١‏ الارتشغاف 
؟: 5606», المساعد ؟: 85 شرح التصريح ؟: 18ء الهمع 5: .١75‏ 

| انظر: ديوان امرئ القيس .1١١7‏ 

' انظر: الخزانة 9: 8"اه. 


؟ المقتصد ؟9: 86859. 


وقد تابعه 3 هذا الرأي الرضيٍ الاستراباذي. يقول: "هذا الذي ذكرناء من 


أزهير إن يشب القذال فإنه نا كل ل ف ل 


1 لا 


فإن تمس مهجور الفناء فربما ‏ أقام به بعد الوفود وفوة 
وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 

. اختلف النحاة في معنى هذا الحرف اختلافاً واسعاء فذهب جمهور النحاة إلى 
أن "رب" حرف يفيد التقليل فقط؛ وزعم آخرون أنها تفيد التكثير ليس غيرء وقال 
فريق ثالث إنها تفيد التقليل والتكثير بحسب السياق الذي تقع فيه لكنّهم اختلفوا فيما 
بينهم في الأكثرية, فزعم بعضهم إن ورودها للتكثير هو الأكثر في كلام العربء 
وقال آخرون إِنْها أكثر ما تكون للتقليل» وهناك رأي غريب قال به بعض النحاة 
المتأخرينء يرون فيه إن 'رّب" حرف إثبات فقطء ويستفاد التقليل والتكثير من 
السياق» يقول المرادي: 'واختلف النحويون في معنى 'رب ' على أقوال: الأول: إنها 
للتقليل» وهو مذهب أكثر النحويين» ونسبه صاحب "البسيط' إلى سيبويه» والثاني: 
إنها للتكثير» نقله صاحب "الإفصاح' عن صاحب "العين" وابن درستويه وجماعة, 

ولم يذكر صاحب العين أنها تجيء للتقليل» الثالث: إنها تكون للتقليل والتكثير» فهي 
من الأضدادء وإلى هذا ذهب الفار سي في كتابه "الحروف”. الرابع: إنها 2007 ما 
تكون للتقليل. الخامس: إنها أكثر ما تكون للتكثير» والتقليل بها نادر؛ وهو اختيار 


3 انظر: شرح أشعار الهذليين *: .١١1/.‏ 
' انظر: معاني القرآن للفراء ؟: ا8. 
شرح الرضي 4: 588. 


السياق: السابع: ها التكثير في موضع المباهاة و الافتخار 31 


ويقول أبو حيان: 'وزعم صاحب كتاب العين أنها للتكثير» ولم يذنكقر أنَّها 
تجيء للتقليل» ونسب ابن خروف هذا المذهب إلى سييبويه» وذهب الكوفيون 
والفارسي في كتاب 'الحروف" له أنْها تكون تقليلاً وتكثيرء وذهب بعضهم إلى أنها 
للتكثير في موضع المباهاة والافتخارء وذهب بعضهم إلى أنها لم توضع لتقليل ولا 
لتكثيرء وذلك مستفاد من سياق الكلام» وهذا الذي نختاره من المذاهب. 


وفي البسيط ذهب البصريون إلى أنها للتقليل» كالخليل وسيبويه وعيسى بن 
عمر ويونس وأبي زيد وأبي عمرو بن العلاء والأخفش والمازني والجرمي 
والمبرد والزجاج وابن السراج والزجاجي والفارسي والرماني وابن جني وجملة 
الكوفيين» كالكسائي والفراء وهشام وابن سعدانء ولا مخالف له ؤلاء إلا صاحب 
العين» فإنه صرح بكونها للتكثير دون التقليل. 


درستويه؛ وقال ابن الباذش وابن طاهر هي لمبهم العدد تقليلا وتكثيراء وقال أبو 
نصر الفارابي في كتابه الحروف له أكثر ما تكون للتقليل"". 


نعرض فيما يلي حجج كل فريق: 
احتج النحاة القائلون بأن "رب" حرف يفيد التقليل فقطء بما يلي: 


أولاً: إن "رب" قد جاءت في مواضع؛ ولا معنى لها إلا التقليلء وجاءت في 
مواضع ظاهرها أنها للتكثير » ولكنها محتملة للتقليل بالتأويل» يقول المرادي: 
'والدليل على ذلك أنها قد جاءت في مواضعء لا تحتمل إلا التقلايلء وفي 
مواضع ظاهرها التكثير » وهي محتملة لإرادة التقليل» بضرب من التأويل» 
فيتعين أن تكون حرف تقليل؛ لأن ذلك هو المطرد فيهاء فممًا جاءت فيه 
للتقليل قول الشاعر: 


3 الجنى الداني 45. 
' الارتشاف 5:7ه4. 


ضف 


ألارب مولوذ ولِيْسَله أب ودَي ولد مويف بون 

وذي شامة سوداء في حر وجهه مجللة لا تنقضي لزان 

ويكمل في تسع وخمس شبابه يعم في سبع» ٠‏ معأء وثماني' 

يعني بالمولود الذي ليس له أب: عيسى بن مريم عليه السلام» وبذي ولد لم 
يلده أبوان : أدم عليه السلام» وبذي الشامة: القمر وهذه الثلاثئة ليس لها نظير.» وقول 
زهير: 

وأبيض. فياض» يده غمامة على معتفيه؛ ما تغب فواضًْ," 

وهذا خصوصء. لا وجه فيه للتكثير؛ لأنه إنما أراد بالأبيض: حصن بن 


حذيفة ابن بدر الفزاريء ولم يرد جماعة كثيرة» هذه صفتهم؛ ألا تراه يقول بعده: 


«ودمدي2 اإرهة 


حذيفة ينميه» وبدرء كلأهما إلى باذخ» يعلو على من يطاوئه” 


وقول بعض شعراء غسان؛ يصف وقعة كانت بينهم وبين مذحج؛ في موضع 
يعرف بالبلقاء: 


ويوم على البثقاءء لم يك مله على الأرض» يوم في بعيد» ولا داني * 
ونظير ذلك في أشعار المتقدمين والمتأخرين كثير". 


ثانيً: إن الأشعار التي تكون في الألغاز وفسي وصصف الأشياء المخصوصة 
المعروفة. لا تأتي فيها " رب" إلا للتقليل» يقول المرادي: 'ومما تأتي 'رب" فيه 
للتقليل» إتياناً مطرداء الأشعار التي في الألغاز» والأشعار التي يصف بها 


' انظر: الكتاب ؟: 55 4: مال 4ه1, 
انظر: ديوان زهير بن أبي سلمى ص 5ه. 
* انظر: السابق ص 50. ش 
انظر: شرح التسهيل : 1078. 

' الجنى الداني 447. 


١ 


الشعراء ؛ أشياء مخصوصة بعينها » فإنهم كثيراً ما يستعملون في أوائلها "رب 


مصرحاً بها"". 
.او 6 وح للح لللكون بهذا آرأي بيات شعر 00 
0 


نس 1ظظ مسق أصائها كران" 

ارب مق مت وليلة. ابأفلة كته خط عفان" 

إنه لتقليل النظيرء يقول المرادي: 'وأما ما جاءت فيه 'رب": وظاهره التكثير: 
فهو كثيرا جدآء وغالبه في مواضع المباهاة والافتخارء كقول امرئ القيس: 

ألاء رب يوم لكء منهن» صالح ولا سيما يوم بدارة جلُجل 


ولسنا نشك في إن القائلين بأنّ 'رب ' للتقليل قد وقعوا على هذه المواضعء 
التي التكثير فيها ظاهر؛ لأنها كثيرة جداًء فواجب على المصنف أن يتهم رأيه ولا 
يسرع إلى تخطئتهم ؛ ويعلم أن لهم في ذلك غرضاًء ينبغي أن يبحث عنهء وقد 
ذكروا لذلك ثلاثة أوجه: 


الأول: أن 'رب " في ذلك لتقليل النظير » فدخر يزم أن الشيء الذي يكثر وجوده 
منه يقل من غيره » وذلك أبلغ في الافتخار؛ 


ويقول في موضع آخر: 'قال بعضهم: رب" حرف يكون لتقليل الشيء في 


* ألا رب مولود وليس له أبْ* 


| الجنى الداني 45. 
ّ انظر : ديوان امرئ القيس .١156‏ 
”7 انظر : السابق 177. 
الجنى الداني 445. 


والتي لتقليل النظيرء وهي الكثيرة الاستعمال» كقول الشاعر: 

فإن أمس مكروباً فيا رب قينة منعمة أعملته بك ران 

. والمعنى أن كثيراً من هذه القينات» كان لي» » وقل متنها لغيريء فإطلاق 
النحويين على " رب" أنها تقليلء إنّما يعنون النظيرء الذي هو الغالب فيها""'. 

أما القائلون بأن 'ر ١‏ رب" للتكثير فقط فليس بين أيدينا كب توضح حججهم: 
ولكن يبدو أن أدلتهم مأخوذة من الشعرء إذْ نظروا إلى الأبيات الني وردت فيها 
'رب' ففهموا منها الكثرة. 

أما القاتلون ن بأنها تكون للتكثير والتقليلء فإن حججهم أيضاً من الشعرء إِذ إثهم 
تتبعوا أشعار العرب؛ فوجدوا أن " رب" تستعمل للتقليل والتكثيرء يقول ابن مالك: 
'قلت قلت: والصحيح أن معنى 'رب" التكثير؛ ؛ ولذا يصلح "كم" في كل موضع وقعت فيه 
غير نادرء كقول الشاعر: 

رب من أنضجت غيظا قلبه يتمنى لي موتا لم يطع"' 


وكقول الآخر: 

برق مه ف البو م وأرى من معشر قال 
وكقول الآخر: ظ 

ريما تكره النفوس من الأم << رللهُ فرجةٌ كحل العقال؛ 
وكقول حسان: 


رب حلم أضاعة عدم الما ل وجهل غطّى عليه النعيم*. 


3 الجنى الداني 445. 

' انظر: الهمع 5: /ا/ا١.‏ 

*. انظر: ديوان الأعشى 47 .١‏ 

انظر: شرح المفصل 8: ."١‏ | 

5 انظر: ديوان حسان بن ثابت؛ شرح وتقديم: الأستاذ عبدأ مهناء دار الكتب العلمية» بيروت 
الطبعة الأولى 505 ١ه‏ ص277؛ وانظر أيضاً شرح التسهيل : 111. 


لحن 


وكقول الآخر: ظ 
ورب امرئ ناقص عقله 
وآخر تحسبه أحمقا 
وكقول ضابئ البرجمي: 

ورب أمور لا تضيرك ضيرة 
وكقول عدي بن زيد: 


رب مأمول وراج أفلا 


سمه ٠.‏ و 4 ور ٠.‏ شاه 


8 . ا 7 ااه "١‏ 
وللقلب من مخشاتهن وجيب 


قدتناه الدهر عن ذاك الأمل” 


وقولي" والتقليل بها نادر: أشرت به إلى قول الشاعر: 


ألارب مولود وليس له أب 


يريد آدم وعيسى عليهما السلام. 


وذي ولد لم يلده ألبوان 


ومثله قول عمرو بن الشريد أخي الخنساء: 


وذي إخوة قَطّعتْ أقران بِينهم . كما تركوني واحداً لا أذَا هَا؛ 


ومثله: 


ويوم علي البلقاء لم يك مله على الأرض يوم في بعيد ولا دان 


أراد بذي أخوة دريد بن حرملة قاتل أخيه معاوية بن الشريدء وأراد الآخر 
يوم كان فيه وقعة بين غسان ومذحج» في موضع يعرف بالبلقاء”” . 


ويقول ابن هشام: 'وليس معناها التقليل دائمأء خلافاً للأكثرين: ولا التكثير 
دائماء خلافاً لابن درستويه وجماعة؛ بل ترد للتكثير كثيراًء وللتقليل قليلاً. 


3 انظر: ديوان طرفة بن العبد 56. 
ّ انظر: شواهد التوضيح .٠١١‏ 
و لأا لات ما. 

انظر: شواهد التوضيح ١٠6‏ 
انظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي .15٠١‏ 
0 شرح الت لتسهيل ": 1 


. فمن الأول إريما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين4', وفي الحديت (يا 
رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة)'» وسمع أعرابي يقول بعد انقضاء رمضان 
يارب صائمه لن يصومه ويا رب قائمه لن يقومداء وهو مما تمسك به الكسائي 

فيارب يوم قد لهوت وليلة بآنسة؛ كأنّها خَذُ تتشال" 

وقال آخر: 

ربما أوفيت في علم ترفعن ثوبي شمالات* 

ووجه الدليل أن الآية والحديث والمثال مسوقة للتخويف؛ والبيتين مسوقان 
للافتخارء ولا يناسب واحداً منهما التقليل. 

ومن الثاني قول أبي طالب في النبي صلى الله عليه وسلم: 

وابيض يستسقي الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل* 

وقول الآخر: 

' وأورد الأبيات الثلاثة". 

أراد عيسى وآدم عليهم السلام والقمر". 


ما الذين قالوا بأن 'رب" حرف إثبات لم يوضع لتكثير ولا تقليل؛ وإنّما ذلك 
مستفاد من سياق الكلام فهم من النحاة المتأخرين الذين لم تذكر أسماؤهمء ولعل 


1 الحجر آية ". 
1 صحيح البخاري: البخاري» المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع. استانبول» تركياء 
كتاب العلم :١‏ 77. 


انظر: ديوان امرئ القيس 17. 
انظر: الكتاب : 8/١1ه.‏ 

' انظر: شرح شواهد المغني :١‏ 886. 
مغني اللبيب .١18٠١‏ 


المرادي أول من أورد هذا الرأي يقول: "السادس: إنها حرف إثباتء لم يوضع 
لتقليل ولا تكثير» بل ذلك مستفاد من السياق"'. 


وقد ذكر أبو حيان هذا الرأي» واختارهء ولكنه لم ينسبه إلى أصحابه. يقول: 
'وذهب بعضهم إلى أنها لم توضع لتقليل ولا تكثير» وذلك مستفاد من سياق الكلام 
وهذا الذي نختاره من المذاهب" . 


وقد ذكر السيوطي هذا الرأي» ولم ينسبه لأحدء يقول: 'وسادسها: لم توضع 
لواحد منهماء ؛ بل هي حرف إثبات» لا يدل على تكثير ولا تقليل» وإّما يفهم من 
خارجء واختاره أبو حيان"". 


ولعل من الواضح أن نحاة العربية قد اختلفوا في هذا الحرف اختلافاً واسعاً 
جعلهم يتناقضون في الحكم على معناهء ولعل ذلك يرجع إلى اختلاف فهمهم للسياق 
الذي يرد فيهء ففهم بعضهم منه التقليل» وفهم آخرون التكثير. 


لكن القائلين بأن 'رب" لا تكون لا اليل كنوا متس كين برأيهم تسبكا 
شديداء إذ وردت في القرآن الكريم وفي الشعر والنثر نصوص جاءت فيها'ر 
للتكثير» لكنهم تأولوها تأويلاً يتنافى والمنطق اللغوي؛ وهو أشبه ما يكون بالمنطق 
العقلي وكلام المناطقة» يقول المرادي: 'وأما ما جاءت فيه 'رب": وظاهره التكثيرء 
| فهو كثير جداء وغالبه في مواضع المباهاة والافتخارء كقول امرئ القيس: 


ألارب يوم لك منهن صالح ولا سيما يوماً بدارة جَلَجبل 
ولسنا نشك في أن القائلين بأن 'رب " للتقليل قد وقعوا على هذه المواضع. 


التي التكثير فيها ظاهر؛ لأنها كثيرة جدأء فواجب على المصنف أن يتهم رأيه ولا 


يسرع إلى تخطتتهم؛ ويعلم أن لهم في ذلك غرضاً ينبغي أن يبحث عنه؛ وقد ذكروا 
لذلك ثلاثة أوجه: 


.555 الجنى الداني‎ 3٠ 
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الأول: إن "رب" في ذلك لتقليل النظير فالمفتخر يزعم أن الشيء الذي يكثر وجوده 
منه يقل من غيره. وذلك أبلغ في الافتخار ٠"‏ 


ويقول ابن أبي الربيع: 'وذهب الكوفيون إلى أنْها تكون للتكثيرء واستدلوا 
على ذلك بقول امرئ القيس: 
*فإن أمس مكروباً فيارب بهمة*" 
وقوله: 
وإن أمس مكروباً فيارب قينة 
فهذا كلّه إنما جاء على جهة الفخرء فكيف يكون على جهة التقليل؟ 
الجواب من وجهين: 


أحدهما: : إن هذه الأشياءء وإن كانت كثيرة؛ فقد صارت معدومة. والشيء إذا 


صار معدوماً صار كأنّه لم يكن فلحق ذلك يما رثي في المنام؛ ووقع في الخيسال. 
فصار لذلك قليلاء فدخلت على 'ر 


الثاني: أن يكون الشيء قلا فى نفسه لعدم نظائره والشيء الذي يقل نظيره 
ويعز وجوده إذا نيل منه بعض يفخر به» وإن كان قليلاًء فدخلت على "رب" لقلته". 


ولم يكتف القائلون بأنّها للتقليل بذلكء بل أخذوا يؤولان الآية الكريمة التي 
وردت فيها رب“ وهي للتكثيرء بتأويلات لا يقبلها المنطق اللغويء يقول الزجاج 
في قوله تعالى: إربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين»': 'فإن قال قائل: فلم 
كانت 'رب' ' هاهناء ورب للتقليل» ٠‏ فالجواب في هذا أن العرب خوطبت بما تعقله في 
التهدد » والرجل يتهدد الرجل فيقول له: : لعلك ستندم على فعلك» وهو لا يشك في 
أنه يندم» وتقول له: : ربما ندم الإنسان من مثل ما صنعت؛ وهو يعلم أن الإنسان 


.4464 الجنى الداني‎ 3٠١ 
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يندم كثيراء ولكن مجازه أن هذا لو كان مما يوده في حال واحدة من أحوال 
العذاب» أو كان الإنسان يخاف أن يندم على الشيء لوجب عليه اجتنابه". 


ويقول الزمخشري: 'فإن قلت: فما معنى التقليل؟ قلت: هو وارد على مذهب 
العرب في قولهم: لعلك ستندم على فعلك؛ وربما ندم الإنسان على ما فعلء ولا 
يشكون في تندمه؛ ولا يقصدون تقليله» ولكتّهم أرادوا: لو كان الندم مشكوكاً فيم . ّ 
كان قليلاً لحق عليك أن لا تفعل هذا الفعل ؛ ؛ لأن العقلاء يتحرزون من التعرض للغم 
المظنون » كما يتحرزون من المتيقن» ومن القليل منه؛ كما من الكثيرء وكذلك 
المعنى في الآية : لو كانوا يودون الإسلام مرة واحدة فبالحري أن يسارعوا إليهء 
فكيف وهم يودونه في كل ساعة عة". 
وقد عارض ابن مالك الزمخشري فيما ذهب إليه» يقول: 'وقال في «إرَبّما 
يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين4"... ثم ذكر كلامه السابق إلى قوله"' في كل 


ساعة". 


قلت: : في هذا الكلام ما يناقض كلامه في 'قد نرى"» و 'قد نعلم"» و 'قد يعلم" 
من دلالة ربما على التكثير؛ ؛ لأنه نسب إليها هاهنا التقليل» وتكلف في تخريجه ما 
لا حاجة إليه » ولا دلالة عليه ثم اعترف بقول العرب: ريما يندم الإنسان على ما 
فعل» وأنهم لا يقصدون تقليله ٠‏ فهو حجة عليه» وعلى من وافقه في هذا التأويل“. 


وكذلك الأمر أيضاً بالنسبة للقائلين بأن أرب" لا تستعمل إلا للتكثير؛ لأن بين 
أيدينا نصوصاً كثيرة لايمكن أن تحمل فيها 'ر ب" على التكثير أبدأء كقول الشاعر: 

ألا رب ؛ مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان 

وذي شامة سوداء في حر وجهه مجللة» لا تتقضي لز مان 

ويكمل في تسع وخمس شبابه ويهرم في سبع معا » وتماني 


معاني الزجاج ": .١0/‏ 
' الكشاف ؟9: .لاه. 

*” الحجر آية ”. 

شرح التسهيل "*: .18١‏ 


نين 


أما ما قاله الجرجاني وتابعه فيه الرضي الاستراباذي من أن العرب استعملت 
رب" في أول الأمر للتقليل ثم انتقلت بالحرف إلى الدلالة على معنى التكشيرء 
فيحتاج إلى سند لغوي تاريخيء وليس بين أيدينا سند لغوي تاريخي يؤيد ذلك بل 
على العكس من ذلك وردت أبيات لأقدم شعراء العربية » وهو امروؤ القيسء 
استعملت فيها 'رب" للتكثيرء يقول:. 

ألارب خصم فيك ألوى رددثّهُ نصيح على تعذاله غير مؤثّل' 

ويقول أيضاً: 

ويا رب يوم قد لهوت وليلة. بآنسة كأنّهما خط تمشال 


وكان أبو حيان قد اختار من بين هذه الآراء الرأي القائل بأن "رب" حرف 

إثبات لم يوضع لتقليل ولا تكثير » وإنما يستفاد التقليل والتكثير من السياق» يقول أبو 

يان: 'وذهب بعضهم إلى أنها لم توضع لتقليل ولا لتكثيرء وذلك مستفاد من سياق 
الكلام» وهذا الذي نختاره من المذاهب"'. 

لكن ما ذهب إليه أبو حيان يحتاج إلى مناقشة من حيث إن قوله إن "رب" 

حرف إثبات» يحتاج إلى بيان وتوضيح معنى الإثبات» فهي إن كانت للإثبات» فلا 

يمكن نسبة التقليل والتكثير إليها نفسها؛ لأن كثيراً من الحروف مثل 'إن' وغيرها من 

الحروف تفيد الإثبات» ولم يقل أحد من النحويين إنها تفيد التقايل أو التكشير من 

السياق. وإن كانت للتقليل أو التكثير فليست للإثبات؛ فالمهم ما هو المقصود بالإثبات” ' 

عند أبي حيان؟. ظ 


وكان أبو علي الفارسي قد ذهب إلى أن 'رب" تفيد التقليل والتكثيرء فهي من 
الأضدادء يقول المرادي: "الثالث: إنها تكون للتقليل والتكثيرء فهي من الأضدادء 
وإلى هذا ذهب الفارسي في كتاب الحروف"". 


37 انظر: ديوان امرئ القيس .١١5‏ 
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ويبدو أن هذا هو الراجح في معنى 'رّب"» فهي حرف يفيد المعنيين» التقليل 
والايو يحبا اسياق واموتف الذي ينع فيه » إذ لا يمنا نسبة القليل والتكثير 
ب' إلا بعد معرفة السياق والموقف الكلامي » ونضرب لذلك مثلاً يوضح ما 
تذهي اليه : يقول خالد بن الوليد رضي الله عنه: أرب مصل يقول بلسانه ما ليس 
في قلبه', ف 'رب" هنا قد تفيد التقليل» وقد تفيد التكثير؛ لأنّها معزولة عن السياق» - 
لكننا لو رجعنا إلى سياق الحديث والموقف الذي دفع خالد بن الوليد لهذا القولء 
لوجدنا أن "رب" يغلب أنّها لا تكون إلا للتكثيرء وهذا نص الحديث: احدثنا محمد بن 
فضيل حدثنا عمارة بن القعقاع عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدريء قال: بعمث 
علي من اليمن إلى رسول الله صلى لله عليه وسلم بذهبة في أديسم مقرو لم 
تحصل من ترابهاء فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفرء بين 
عيينة بن بدر والأقرع بن حابس وزيد الخيل وعلقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل؛ 
فوجد من ذلك بعض أصحابه والأنصار وغيرهم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ألا تأتمنوني » وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر من السماء صباحاً ومساءء 
ثم أتاه رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناشز الجبهة» كت اللحية:؛ مشَمًّ 
الإزارء محلوق الرأسء فقال: اتق الله يا رسول اللهء قال: فرفع رأسه إليه ققال: 
ويلك أو ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم أدبر» فقال خالد: يارسول الله ألا 
أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلّهِ يكون يصليء فقال: إِنّه 
رب مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسام: 
إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناسء ولا أشق بطونهم؛ ثم نظر إليه النبي 
صلى الله عليه وسلمء وهو مقفء فقال: : ها إنه سيخرج من ضئضئي هذا قوم 
يقرؤون القرآنء» لا يجاوز حذاجرهم؛ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية"'. 


فقول خالد بن الوليد رضي الله عنه: : 'إنّه رب مصل يقول بلسانه ما ليس في 
قلبدا يدل على التكثير؛ أنه أرد قتل هذا الرجل؛ فنها الرسولء فأراد إثبات كارة 
هؤلاء النفر» فأتى بهذه الجملة» وفيها 'ر رب" الدالة على التكثير في هذه الجملة؛ 
ويدل أيضاً على أن ارب" للتكثير قوله صلى الله عليه وسلم : ها إنه سيخرج من 


١‏ صحيح البخاري: البخاريء المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع؛ استانبول تركياء 
كتاب المغازي» ©: 2.١١١‏ 


ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن؛ لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية", فقوله صلى الله عليه وسلم تأ بيد لقول خالد الذي أراد منه تكثير 


ولعل من المفيد أن نبين أن للسياق والموقف الكلامي دوراً هاماً في المعنى» 
يقول نايف خرما: 'هنالك إذن السياق اللغوي الذي يحدد معاني المفردات؛ والذي 
بدونه لا يتم ذلك » ولكن هنالك أيضأ قرينة أخرى هي الموقف أو المناسبة التي يقال 
فيها الكلام والتي أطلق عليها اللغويون عبارة المقام » فقالوا :لكل مقام مقال» وهذا 
بالطبع يؤثر في معنى الجملة كلها تأثيراً كبيراً. 


وعناصر هذا المقام عديدة» أولها المتكلم نفسه: هل هو ذكر أم أنثى؟ صغير 
السن أم كبير؟ واحد أم اثنان أم جماعة أم جمهور؟ وما هو جنسه ودينه وش كله 
الخارجيء ونبرة صوته ومكانه الاجتماعي إلى آخر هذه الصفات التي تميزه عن 
غيره » وهذا ينطبق على المستمع أيضاء ويشمل إضافة إلى ذلك علاقته بالمتكلم» من 
حيث لقر ابة أو الصداقة أو المعرفة السطحية أو عدم المعرفة أو اللامبالاة أو 
العداوة أو المركز الاجتماعي أو المالي أو السياسي .الخ » ومن عناصر المقام أيضا 
موضوع الكلام» وفي أي جو يقال وفي أي مكان وأي زمان؟ وكيف يقال؟.ء وما 
الداعي لقوله؟ وغير ذلك من العناصر الكثيرة جداً التي يؤثر كل منها تأثيراً مباشراً 
على كيفية قول الكلام وعلى تركيبه وعلى معانيه وعلى الغرض من قوله". 


03 أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة: الدكتور نايف خرماء عالم المعرفة: الكويت 
11 ام ١07‏ . 


لان 


'ربما" والفعل المضارع” 

من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد' ' مسألة جواز وقوع الفعل المضارع بعد 'ربما"» نحو: ربما يأتي زيد» حيث 

منع أكثر النحويين ذلك؛ بينما أجاز ابن مالك والرضي وأبو حيان وابن هشام وقوع 
غير الماضي بعد ربماء وقد كان الشيخ عبد القاهر مع الذين منعوا وقوع غير 
الماضيء يقول: 'اعلم أن ارب موضوعة للماضيء تقول: رب بلدة قطعت» ورب 
رجل أتيت » ولا تقول: : رب رجل أراه غداء وإذا كان كذلك كان الأصل في ربّما أن 
تدخل على الماضيء كقوله: ربما أوفيت'؛ وكقول الآخر: ربما أقام'. 


وأما قوله تعالى: «ريما يود الذين كفروا#" فراجع إلى المضي إذا حققفتء. 
وذاك أنما ما يخبر الله تعالى بكونه فيما يستقبل؛ » لصدق الوعد به وتحققه بمنزلة 
الموجود الحاصل » وإذا كان كذلك كان ليود' في قوله تعالى بمنزلة "ود" في المعنى» 
ويوضحه قوله تعالى: «فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم» ' فأتى إذه وهو 
للماضي بعد مجيء سوف الذي هو علم الاستقبال؛ لأن ذلك صار بمنزلة الموجود؛ 
لتعريه من الريب » فلما كان كذلك أطلق عليه لفظ المضيء تنبيهاً على ما ذكرت من 
التحقق والجري مجرى ما دخل تحت الوجود في استحالة الامتناع عليه فكذلك 


انظر: المقتضب 7: 40» 54., الأصول 0 اللباب :١‏ /517, شرح المفصل 8: 

1 شرح الرضي 5: 15؟ ٠‏ الجنى الداني »45١‏ البسيط 7: 857» مغني اللبيب 185, 
الارتشاف ؟: 557» المساعد 7: 5487؛ الهمع 4: 185., البحر المحيط ه: ”47» الكشاف 
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3 تمام البيت: ربما أوفيت في علم ترفعن ثوبي شتّالات 
انظر: الكتاب : م/١ه.‏ 

' تمام البيت: ٠‏ 
فإن تمس مهجور الفناء فريما - أقام به بعد الوفود وفود. 
انظر: الخزانة 9: 88ه. 
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غافر آية ١لا.‏ 


أدخل ربما الذي هو للماضي على المضارع الذي هو يود؛ ليجري ذلك مجرى 
الداخل تحت تحت المضي في القرب من الموجود والتعري من الشك"". 

وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 

ذهب أكثر النحويين إلى منع وقوع غير الماضي بعد 'ربما"» نحو: ربما يأتي 
زيدء يقول ابن السراج: ولما كانت رب إنما تأتي لما مضىء فكذلك ربّما لما وقع 
بعدها الفعل كان حقه أن يكون ماضياً . » فإذا رأيت الفعل المضارع بعدها فثم إضمار 
'كا ن”» قالوا: في قوله: «ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين»' إنهلصدق 
الوعدء كأنه قد كان كما قال: «إولو ترى د فزعوا فلا فوت)" ٠ولم‏ يكن» فكأنه قد 
كان لصدق الوعدء ولا يجوز: رب رجل سيقوم» وليقومن غداً"“. 

ويقول أبو علي الفا رسي: 'ولما كانت رب إنما تأتي لما مضى وجب أن تكون 
ربما كذلك أيضأء تدخل على الماضي كقوله: 

ربما أوفيت في عَلَم ترفعن ثوبي شمالات 

وقد يقع المضارع بعدها على تأويل الحكاية» وذلك في نحو قوله تعالى: 
«ربما يود الذين كفروا 4 فهذه حكاية حال , » تكون كما قال الله تعالى: «فوجد فيها 
رجلين يفتلان هذا من شيعته وهذا من عدوده' 00 
ويقول العكبري: 'وتكف 'رب " ب 'ماك فتدخل على الفعل الماضي خاصة؛ 
لأنه تحقق, فأما قوله تعالى: «ربما يود الذين كفروا» ففيه وجهان: 


أحدهما: إن 'مأ" نكرة موصوفة. أي : رب ؛ شيء يوده. 


1 المقتصد 9: مم. 


؛ الأصول :١‏ 415. 
١‏ القصص آبة ه5١‏ 
الإيضاح العضدي .7١”‏ 


والثاني: هي كافة: ووقع المستقبل هنا؛ لأنه مقطوع بوقوعه. إذا كان خبراً 
من الله تعالىء فجرى مجرى الماضي في تحققه» وقيل: هو على حكاية الحال"". 


ويقول ابن يعيش: 'حكم '" رب" أن يكون الفعل العامل فيها ماضياء نحو 
قولك: رب رجل كريم قد لقيت. ورب رجل عالم رأيت؛ لأنها موضوعة للتقليلء 
فأولوها الماضي؛ لأنه قد يحقق قلتها؛ فلالك لايجوز: رب رجل عالم سألقى؛ أو 


اس 


لا 00 


وقد احتج النحاة المانعون وقوع الفعل غير الماضي بعد 'رّما" بان 'رّي» 
للتقليل» والتقليل لا يكون إلا مما مضى؛ فلذلك لا يجوز وقوع الفعل غير الماضي 


بعد 'ربما". يقول الرضي الاستراباذي: والتزم ابن السراج وأبو علي في 


الإيضاح: كون الفعل ماضيا؛ لآن وضع 'رب" للتقليل في الماضي". 
ويقول المرادي: وإنما لزم مضي فعلها؛ لأنها جواب لفعل ماضء» وقيل: 
لأنها للتقليل » فأولوها الماضي؛ لأنه قد تحققت قلته"“. 


وقد اصطدم النحاة المانعون بقوله تعالى: إربّما يود الذين كفروا لو كانوا 
مسلمين4” . حيث جاء الفعل المضارع 'يود' بعد "ريما" فأولها النحاة المانعون 
على ثلاثة أوجه: 


الأول: إن الفعل المضارع إنما وقع هنا ؛ لأنّ هذا إخبار من الله عز وجل» وما كان 
إخبارا من الله فهو في حكم الحاصل والموجودء يقول الفراء: 'قوله ع 


وجل: إربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين4» يقال: كيف دخلت (رّب) 
على فعل لم يكن؛ لأن مودة الذين كفروا إِنّما تكون في الآخرة؟ فيقال: إن 
القران نزل وعده ووعيده وما كان فيه حقا فإثه عيان» فجرى الكلام فيما لم 
يكن كمجراه في الكائن» ألا ترى قوله عز وجل: إولو ترى إذ المجرمون 


اللباب .”51/:١‏ 
35 شرح المفصل 8: 05. 
شرح الرضي 5: 56" 
' الجنى الداني .45١‏ 
' الحجر آية .١‏ 


ناكسو رؤّوسهم عند ربهم»' ٠‏ وقوله: إولو ترى إذ فزعوا#" » كأنه ماضء 
وهو منتظر؛ لصدقه في المعنى» وأن القائل يقول إذا نهى أو أمر فعصاه 
المأمور: : أما واللهلرب ندامة لك تذكر قولي فيها؛ علمه أنه سيندم ويقول: 
فقول الله عز وجل أصدق من قول المخلوقين"". 


ويقول الزمخشري: 'فإن قلت : لم دخلت على المضارع؛ وقد أبوا دخولها إلا 
على الماضي؟ قلت: لأن المترقب من أخبار الله تعالى بمنزلة الماضي 
المقطوع في تحققه » فكأنه قيل: ربما ود"“. 

الثاني: إن هناك فعلاً ماضياً مقدراً قبل 'يود". هو 'كان", والتقدير في الآية: رما 
كان يود الذين كفروا.. '؛ وقد قال بهذا الرأي ابن السراج والربعي» يقول ابن 
السراج : 'ولما كانت رب إنما تأتي لما مضى؛ فكذلك ربُما لما وقع بعدها 
الفعل كان حقه أن يكون ماضيأء فإذا رأيت الفعل المضارع بعدهاء فثكم 
إضمار كان"". 


ويقول الرضي الاستراباذي: 'وقال الربعي: أصله: ربّما كان يودء فحذف 
كان”؛ لكثرة استعماله مع رم"'. 


الثالث: إن 'ما" التي جاءت مع ارب" ليست كافة؛ وإِنما هي نكرة موصوفة بمعنشى 
شيء» فالفعل المضارع صفة ل 'ما". وقد قال بهذا القول الأخفش» وثتبيعهه 
ابن يسعونء يقول أبو الحسن الأخفش: 'قال: «ربما يود الذين كفروا»4". 


.١١؟ السجدة آية‎ <٠ 

' سبأآية ١ه.‏ 

>7 معاني الفراء :١‏ 87. 
الكشاف 7: 59ه. 

5: الأصول .4١5:١‏ 
شرح الرضي 4: 55. 
"' الحجر آية .١‏ 


دكين 


وأدخل مع 'رب “ما ؛ ليتكلم بالفعل بعدهاء وإن شئت جعلت 'ما"' ' بمنزلة 
'أشيء "» فكأنك قلت: : ورب شي يود أي: رب ود يوده الذين كفروا". 


ويقول أبو حيان: 'قال ابن يسعون في قوله تعالى: «إريما يود ...4' قدا تكون 
'ما' نكرة موصوفة أي رب ود يوده الذين كفروا"." 
وما قاله الفراء والزمخشري وأكثر النحويين يحتاج إلى مناقكفة من عدة 
أوجه: 
أولاً: إن في هذا القول تكلفاً؛ لأن الفعل المضارع لا يُعبر به عن الماضيء يقول 
بن شام" أومن دخولها على الفعل لمستقبل قوله تعالى: إربما يود الذين 
الصور , وفيد تكلف؛ لاقتضائه أ لفعل المستقبل عبر به عن ماض 
متجوز به عن المستقبل" . 


ثانياً: إنه قد ورد عن العرب ذلك في الشعر في أكثر من بيت» يقول جحدر اللص: 
فإن أهلك قرب فتى سييكي على مهذّب رخص البنان" 
وكقول هند أم معاوية: 
يارب قتلةغ د يلم فا م مماوية"' 
ويقول سليم القشيري: ش 
ومعتصم بالحي من خشية الى ١‏ سَيردى وخاز شق سينو 


3٠‏ معاني الأخفش ؟9: 8/ا". 

' الحجر آية ؟. 

؟ الارتشاف 7: 455. 

يس آية ١ه.‏ 

5 مغني اللبيب 1857. 

1 انظر: شرح التسهيل 7: ١179‏ ومغني اللبيب 781. 
١‏ انظر: شرح التسهيل 7: 2١1174‏ ومغني اللبيب 7/817. 
* انظر: شرح التسهيل ": 1079. 


ويقول جرير: 
يارب غابطنا لو كان يطلبكمٌ لاقى مباعدة مذكم وحرْمان' 

كالثاً: إن فيما قالوه تأويلاً » ومن المعلوم أن التأويل من أضعف ما يلجأ إليه 
النحوي في دراسته اللغة. يقول أبو حيان: "لا ذ نصير إلى التأويل مع إمكان 
حمل الشيء على ظاهره"" 


ما ما قاله ابن السراج والربعي من تقدير "كان" ففيه ضعف؛ لأنّ 'كان' تدل 

على الزمان الماضيء ولو كانت منوية لما حذفت؛ لذا قال النحاة إن "كان" لا يجوز 

حذفها وتقديرها؛ لأن تقديرها شاد لا يقاس عليه» يقول سيبويه: "لاا يجوز لك أن 
تقول: عبد الله المقتول » وأنت تريد: كن عبد الله المقتول'". 


ويقول أيضاً: 'واعلم أنه ليس كل حرف يظهر بعده الفعل يحذف فيه الفعلء 
ولكنك تضمر بعد ما أضمرت فيه العرب من الحروف والمواضع؛ وتظهر بعد ما 
أظهرو دا 


ويقول ابن أبي الربيع: 'وذهب الكوفيون إلى أن قوله تعالى : 9رَبّما يود 
الذين كفروا 4" على إضمار 'كان"» وسيبويه يذهب إلى أن الحروف الطالبة 
بالأفعمال لا يضمر بعدها الفعل إلا بالسماع» ولا يقاس عليه نحو قولهم: 'الممرء 
مقتول بما قتل» إن خنجراً فخنجرً (فخنجراً)» الأول منصوب بإضمار فعلء والتقدير: 
إن كان خنجراً » ولا يقاس على هذا"". 


.175 : انظر: ديوان جرير 557»: وشرح التسهيل‎ ١ 

ٌ البحر المحيط» طبعة دار إحياء التراثء الطبعة الثانية .#.2:١ ه١ 541١١‏ 
* الكتاب :١‏ 54؟. 

؟؛ الكتاب ١:-ه85.‏ 

*؟ الحجر آية .١‏ 

البسيط 9: /ا65م. 


ويقول الفخر الرازي: 'قال الزجاج: : ومن زعم 0 الآية على إضمار كان» 
وتقديره : ريما كان يود الذين كفروا ‏ فقد خرج بذلك عن قول سيبويه: #أألا وى أن 
كان لا تضمر عنده؛ ولم يجز عبد الله المقتول» وأنت تريد كان عبد الله المقتول"". 


ويقول أبو حيان: 'وأما من تأول ذلك على إضمار كان ارما كان سمو 
فقوله ضعيف, وليس هذا من مواضع إضمار كان"". 


ما ما قاله الأخفش وابن يسعون فهي محاولة لتأويل الآية؛ لكي تتفق مع ما 
يذهبان إليه من وجوب وقوع الفعل الماضي لا غير» ولكن هذا الرأي لا يثبت عند 
النظر؛ لأن النحاة أجمعوا على أن 'ما" تكف 'رب ' عن العمل» وتهيؤها للدخول 
على الفعل فقطء فهي حرف لا اسمء يقول المبرد: 0 ارب" .تقول: رب رجلء 
ولا تقول: : رب يقوم زيدء فإذا ألحقت "ما" هيأتها للأفعال: فقلت فلك ريما بقوع زو 
إريما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين4" 0 


ويقول ابن هشام: 'وإذا زيدت 'ما" بعدهاء فالغالب أن تكفها عن العمل » وأنا 

تهيئها للدخول على الجمل الفعلية"”. 
هذا بالإضافة إلى أن ما" هذه لا تحمل أي خاصية من خواص الأسماء ؛ لأداً 
الاسم كلمة تدل على معنى في نفسهاء وهذه الدلالة مفقودة في 'ما" والكسول نينا 


بعت شي باننسد التينة الداارة والفط اف الا ليا ول التركيب ركيكاً في 
معناه وفي نسجه اللغوي. 


ما بن مالك والرضي الاستراباذي وأبو حيان وابن هشام فقد ذهبوا إلسى 
جواز وقوع الفعل غير الماضي بعد 'ربما"ء نحو: ربما يأتي زيدء يقول ابن مالك: 
'وقول المبرد : رب ينبئ عما وقعت عليه أنّه قد كان» هذا هو الأكثر. وأميااكنتوة 


١‏ تفسير الفخر الرازي :١5‏ /ا15. 

' البحر المحيط؛ طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل عبد الموجود ه: 48 . 
75 الحجر آية ؟”. 

المقتضب 7: 4ه. 


59 مغني اللبيب ١‏ . 


ذلك انها ل نوكه غيره» فليس بصحيح, بل قد يكون مستقبلاء (وأورد الأبيات 
السابقة لجحدر اللص وهند أم معاوية وسليم القشيري وجرير). 


ولا مبالاة بقول المبردء ولا بقول أبن السراج؛ فإنهما لم يستندا في ذلك إلا 
إلى مجرد :ااا ار لل مسر 98 


إمكان الأخذ بهء فكيف وهو ثابت بالنقل الصحيح في الكلام الفصيح. 


وقد يكون ما وقعت عليه رب حالاًء كقولك لمن قال: :مافي وقتتاامروٌ 
مستريح: رب أمرئ في وقتنا مستريحء ومنه قول ابن أبي ربيعة: 

فقمت ولم تُعلم على خيانة ألارب باغي الربح ليس برابه' 

ومثله: 


ا 


5 اس ضٌّ ا 5 
الاارب من تغتشه لك ناصح ومؤتمن بالغيب غير أمين" 


ويقول الرضي الاستراباذي: 'والمشهور جواز دخول 'ربما" على المضارع 
بلا تأويل» كما ذكره أبو علي في غير الإيضاح"”. 


ويقول أبو حيان : 'ولما كانت 'رب" عند الأكثرين لا تدخل على مستقبل تأولوا 
د في معنى 5 " لما كان المستقبل في إخبار الله ؛ لتحقق وقوعه كالماضيء فكأنه 
قيل: : ودء وليس ذلك بلازمء بل قد تدخل على المستقبل» لكنه قليل بالنسية إلى دخولها 
على الماضيء (ثم أورد الأبيات السابقة)”"”. 


0 ابن - ا ل اما اللي إربما يود 


١‏ انظر: شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة » ت: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الأندلس 


للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروتء. الطبعة الثانية 5٠5‏ ١ه‏ ص؟ "4. 
' انظر: الكتاب 7: .1١5‏ 
*7 شرح التسهيل *: .18٠١‏ 
شرح الرضي *: 536 
' البحر المحيط » طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل عبد الموجود ه: 2970. 
. الحجر آية .١‏ 


الصور#' » وفيه تكلف؟؛ لاقتضائه أن الفعل المستقبل عبر به عن ماض متجوز ببه 
عن المستقبل» والدليل على صحة استقبال ما بعدها قوله: 


فإن أهلك فرب فتى سَييكي ١‏ علي مهدب رخص البنان 
وقوله: 
يارب قائلة علدا يالهف أم معاويه" 


وقد استدل هؤلاء النحاة بالأييات السابقة وبالآية الكريممة التي سبق أن 
أوردناهاء فدلتٍ الآية الكريمة والأييات الشعرية على جواز وقوع الفعل غير 
الماضي بعد "ريما" وقد أخذ بهذا الرأي الألوسيء يقول: 'والمختار عندي ما اختاره 
أبو حيان وكذا صاحب اللب من أن رب تدخل على المساضي والمضارء؛ إلا أن 
دخولها على الماضي أكثرء ومن تتبع أشعار العرب رأى فيها مما دخلت فيه على 
المضارع ما يبعد ارتكاب التأويل معهء كما لا يخفى على المنصف"" . 


واي نرتضنيه هو ما اه ابن مالك والرضي وأو حيسان وابسن هشام 
والألوسي؛ وذلك للأسباب التالية: 


أولاً: إن هذا القول يتفق مع المنهج الوصفي القائم على معالجة الظاهرة اللغوية: 
كما هي عليه في الاستعمال اللغويء كما جاء عن العرب الذين نطقوا العربية 
سليقة» فلا يحتاج القول في ذلك إلى تأويل أو تعليل كما ذهب المانعون. 

ثانياً: إن هذا القول يجعل الآية الكريمة والأبيات الشعرية متسقة مع القاعدة دون 
اللجوء إلى التعليل أو القول بالشذوذء ومن المعلوم أن حمل الشنيء على 


ظاهره أولى» إذا لم يقم دليل على خلافه. يقول أبو حيان: "لاز نصير إلى 
التأويل مع إمكان حمل الشيء على ظاهرة: ولا سيما إذا لم يقم دليل على 
لك كفده" 

.6ه١ يس آية‎ ١ 

' مغني اللبيب 185. 


روح المعاني: الألوسي /ا: 66 3. 
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باوم 


ثالثاً: كن النحاة المانعين قد اعتمدوا في قولهم هذا على أن معنى "رب" التقليل؛ لذا 

فالتقليل لا يناسبه إلا المضيء ومن المعلوم أن هناك خلافاً كبيراً بين النحاة 

في معنى "رب ' فقد ذهب بعض النحاة إلى أنها للتقليلء وذهب فريق منهم إلى 

أنها للتكثير» وقال آخرون إنها للتكثير والتقليل معأ وذهب بعض النحاة إلى 

أن التقليل والتكثير مستفاد من السياق » يقول أبو حيان: "وزعم صاحب كتاب 

العين أنها للتكثير» ولم يذكر أنها تجيء للتقليل» ونسب ابن خروف هذا 

المذهب إلى سيبويه» وذهب الكوفيون والفارسي في كتاب "الحروف' له أنها 

تكون ن تقليلاً وتكثيرأء وذهب بعضهم إلى أنهاللتكثير في موضع المباهاة 

والافتخار » وذهب ؛, بعضهم إلى أنها لم توضع لتقليل ولا لتكثيرء وذلك مستفاد 
من سياق الكلام"أء وقد فصلنا القول في هذا في المسألة السابقة. 


فقول هؤلاء النحاة إن 'رب" تفيد التقليل ليس قولاً مجمعاً عليه؛ لأ النعاة 
مختلفون اختلافاً كبيراً في معنى هذا الحرف؛ وبذلك يسقط هذا الدليل الذي لا يملك 
أصحابه سواه؛ وما تسرب إليه الاحتمال بطل به الاستدلال» كما يقول أصحاب 
الأصولء ولما كانت يما" قد استعملها العرب القدماء» ووردت في القرآن الكريم؛ 
وبعدها الفعل المضارع والماضيء فإنه لا مسوغ أبداً إلى ردها بحجة أن القاعدة لا 
تقر ذلك؛ إذ إن الأصل أن تقوم القاعدة على ما هو مستعمل وارد في اللفة عن 
أصحابهاء وأما القول بالقلة أو الكثرة ة فلا مقياس له فهل تعني القلة في ما قاله النحاة 
أنهم لم يجدوا عدداً كبيراً من الشواهدء ألا يكفي ورودها في عدد كبير من أبيات 
الشعر لشعراء ينتمون ن إلى عدد من القبائل العربية» وقد عزز القرآن الكريم هذا 
الاستعمال» ألا يكفي للاتساق مع القاعدة ولرد الخروج عليهاء أن نقول: إنه يجوز 
أن يأتي بعد 'ربما" المضارع والماضيء يقول الرضي الاستراباذي عن أبي علي 
الفارسي: 'والمشهور جواز دخول رما" على المضارع بلا تأويل» كما ذكره أبو 
علي في غير الإيضاح''. 


| الارتشاف *: ههغ. 


شرح الرضي 5: 5160. 


إضافة الاسم إلى اسم يوافقه معنى' 
من المسائل الخلافية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد' ' مسألة جواز إضافة أسم إلى اسم يوافقه في المعنى» نحو: حبة الحمقاءء 
وحب الحصيدء وسحق عمامة» يقول الجرجاني : 'وإذا ثبت هذا علمت أن جميع ما 
ذكره من قولهم: صلاة الأولى» ومسجد الجامع» وجانب الغربي لا يصح حمله على 
ظاهره. وأن التقدير على ما ذكره من قوله: صلاة الساعة الأولى»؛ ومس جد اليوم 
الجامع؛ ودار الساعة الآخرة. وجانب المكان الغربي"" . 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذهب الكوفيون إلى جواز إضافة الاسم إلى اسم يوافقه في المعنى» إذا اختلف 
اللفظان » سواء أكانت من إضافة الموصوف إلى صفته» نحو مسجد الجامع» وجانب 
الغربي أم من إضافة الصفة إلى الموصوف نحو : جرد قطيفة» يقول الفراء: 
'وقوله: #وللدار الآخرة4"؛ جعلت الدار هاهنا اسمأء وجعلت الآخرة من صفتهاء 
وأضيفت في غير هذا الموضع؛ ومثله مما يضاف إلى مثله في المعنى قوله تعالى: 
«إن هذا لهو حق اليقين4 '» والحق هو اليقين » كما أن الدار هو الآخرة: وكذلك 
أتيتك بارحة الأولى؛ والبارحة الأولى؛ ومنه: يوم الخميسء وليلة الخميس» يضاف 
الشيء إلى نفسه إذا اختلف لفظه؛ كما اختلف الحق واليقين» والدار والآخرة» واليوم 
والخميسء » فإذا اتفقا لم تقل العرب: هذا حق اليقين» ولا يقين اليقين؛ لأنهم يتوهمون 
إذا اختلفا في اللفظ أنهما مختلفان في المعنى". 


انظر: الأصول ؟: 8» المقتصد ؟: 815, الإنصاف 7: 475 م57؛ معاني الفراء :١‏ 
,”١‏ شرح المفصل '": ٠١‏ أبن الطراوة النحوي :.15١‏ شرح الرضي 7: 47 3, 
الارتشاف ؟: 585, المساعد ”: 37, الهمع 4: 3176, ", التصريح ؟: نف 

ْ .866 المقتصد ؟:‎ 3٠ 


5 الأنعام آية ”م 
> الواقعة آية 46. 


“ . معاني الفراء :١‏ ١"ا.‏ 


ويقول الأنباري: 'ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إضافة الشيء إلى نفسه إذا 
اختلف اللفظان"'. 


وقد استدل الكوفيون بما ورد في القرآن الكريم وفي كلام العرب شعراً 
ونثرأء فمن القرآن الكريم قوله تعالى: 

- إفأنبتنا به جنات وحب الحصيدم"' 

- إونحن أقرب إليه من حبل الوريدم” 

- إإن هذا لهو حق اليقين4؛ 

- «استكباراً في الأرض ومكر السييءم” 

- «ولدار الآخرة خير للذين اتقوام" 

ما في الشعر فقول الشاعر: 

وقرب جانب الغربي يأَدُو مدب السيل واجتنب الثتعارا" 

وقول الآخر: 

تمدخ هاوتف عنساً الله اك من مين 

ولو أقوت عليك ديار عبس عرفت الذل عرقان اليقبن" 

وقول الآخر: 

إذا خاطً عينيه كر القوم لَمْ يزل 2 له كال من قلب شيخان فاتك" 


الإنصاف 7: 475: م١5.‏ 

ق أية 1. 

ق أآية .١15‏ 

الواقعة آية 46 

فاطر "49. 

يوسف آية .١١9‏ 

انظر: الإيضاح العضدي 5 .5١‏ 

انظر: معاني القرآن ؟: 5ه. 

انظر: ديوان تأبط شرا وأخباره؛ جمع وتحقيق وشرح: علي ذو الققار شاكرء دار الغرب 
الإسلامي؛ الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه‏ 157. والارتشاف 9: 5.ة. 


لفن 


ما في النثر فقولهم: 'صلاة الأولى» ومسجد الجامع» وبقلة الحمقاءى. وحبة 
الخضراءء وليلة القمرء» ويوم الأول» وباب الحديد. وساعة الأولى". 


ما البصريون فقد ذهبوا إلى عدم جواز ذلكء يقول ابن السراج: 'فإن يك من 
الصفة» وأضيف إلى الاسم؛ وذلك نحو: صلاة الأولى» ومسجد الجامعء فمن قال هذا 
فقد أزال الكلام عن جهته ؛ لأن معناه النعت وحدهء الصلاة الأولى والمسجد الجامع؛ 
ومن أضاف فجواز إضافته على إرادة: هذه صلاة الساعة الأولىء وهذا مسجد 
الوقت الجامع» أو اليوم الجامع» وهو قبيح بإقامة النعت مقام المنعهوت. ل أراد 
نعت الصلاة والمسجد كانت الإضافة إليهما مستحيلة؛ ؛ لأنك لا تضيف الشيء إلى 


ا "ا 


ويقول الأنباري: 'وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز" 


وقد استدل البصريون لهذا المذهب بأن الغرض من الإضافة التعريف أو 
التخصيص؛ وإضافة الشيء إلى نفسه لا تفيد لا تعريفاً ولا تخصيصاً؛ لأن الشيء لا 
يتعرف بنفسهء يقول الأنباري: 'وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه لا 
يجوز؛ لأن الإضافة إِنّما يراد بها التعريف والتخصيصء والشيء لا يتعرف بنفسه؛ 
لأنه لو كان فيه تعريف كان مستغنياً عن الإضافة؛ وإن لم يكن فيه تعري ف كان 
بإضافته إلى اسمه أبعد من التعريف؛ إذ يستحيل أن يصير شيئاً آخر بإضافة اسمه 
إلى اسمهء فوجب ألا يجوزء كما لو كان لفظهما متفقاً". 


وكان بعض بعض البصريين قد قصروا ما ورد من شواهد على السماعء يقول أبو 
حيان: "وما جاء منه حفظء ولم يقس عليه" » ويقول ابن عقيل: 'وهذا النوع مقصور 
على السماع. ولا ينقاس" . 


وقد تأول البصريون ما استدل به الكوفيون على النحو التالي: 


.8 1:9 الأصول‎ (١ 

' الإنصاف 5: 475 م١51.‏ 
ٌ السابق ”: 5938؛ م١5.‏ 

؛ الارتشاف ": 8065.ه. 

: المساعد ؟: ملم 


1م 


أولاً: إذا كانت الإضافة من إضافة الموصوف إلى صفته قذر موصوف محذوف 


لهذا المجرورء والتقدير في مسجد الجامع: مسجد الوقت الجامعء يقول 
الأنباري: 'أما ما احتجوا به فلا حجة لهم فيه؛ لأنّه كله محمول على حذف 
المضاف إليه وإقامة صفته مقامه: أما قوله تعالى: «إن هذا لهوحق 
اليقين»'» فالتقدير فيه: حق الأمر اليقين"". 

ويقول الرضي الاستراباذي: 'فعند البصريين» نحو بقلة الحمقاء.ء سيف 
شجاعء أي المضاف إليه في الحقيقة هو موصوف هذا المجرورء إلا أنه 
حذف, وأقيمت الصفة مقامهء أي بقلة الحبة الحمقاء"" 


ما إذا كانت الإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف نحو: سحق عمامة؛ 
وجرد قطيفة. » فإنهم يجعلونها بالتأويل من باب خاتم حديدء إذ يقدرون 
موصوقاً محذوفاًء تكون الكلمة الأولى صفة له؛ ثم تضاف هذه الصفة إلى 
جنسها للتبيين» يقول الرضي الاستراباذي: ويجعلون نحصو جرد قطيفة 
بالتأويل كخاتم فضة؛ لأن المعنى: شيء جردء أي بالء ثمٌ حذف الموصوف؛ 
وأضيفت صفته إلى جنسها للتبيين » إذ الجرد يحتمل أن يكون من القطيفة 
ومن غيرهاء كما كان 'خاتم' محتملاً أن يكون من الفضة ومن غيرهاء 


508 


فالإضافة بمعنى من 


وعلى الرغم من أن الأخذ بهذا القول يؤدي إلى التقدير والإضمارء وهما 


خلاف الأصلء إلا أن هذا النمط من التركيب باستعمال النعت مقام المنعوت قد كثر 
في كلام العرب» وورد به القرآن الكريم كقوله تعالى: «أن اعمل سابغات4”. 


ولعل من الواضح أن ما ذهب إليه البصريون من المنع يعود إلى رغبتهم في 


تطبيق المنطق النحوي على هذا التركيب؛ إزيخص المنطق النحوي على أن 


الواقعة آية 16. 
الإنصاف 7: 48, م51 


شرح الرضي ”7: 145. 


شرح الرضي ١:هة”".‏ 
سبأ آية .١١‏ 


الموصوف لا بد أن يكون قبل الصفة ,ولا بد أيضاً أن تكون حركتهما واحدة. يقول 
الرضي: 'وقال المصنف: : لا يجوز؛ لأن توافق الصفة والموصوف في الإعراب 


ل أ 
واجب 


وكان هذا هو الذي دعا أبن يعيش إلى وصف هذا التركيب بالقبح» يقول: 

'وإن أضفت فوجهه ما ذكرناه » وهو قبيح'" ؛ ولهذا قال ابن يعيش إن الجيد الأكثر 
هو عدم الإضافة» يقول: 'فإن قلت: الصلاة الأولى» والمسجد الجامع» فأجريته وصفاً ' 
له فهو الجيد الأكثر"". 


وقد رد الرضي ما قاله البصريون, يقول: 'وليس بشيء؛ لأن ذلك إنما يكون 
إذا بقيا على حالهماء فأما مع طلب التخفيف بالإضافة فلا نسلم له"؛. 


وكان الرضي الاستراباذي وابن الطراوة قد اختارا مذهب الكوفيين؛ يقول 
الرضي : 'والإنصاف أن مثله كثير لا يمكن دفعه؛ كما في نهج البلاغة غة 'لنسخ الرجاء 
منهم شققات وجلهم' ' وقوله 'ورخاء الدعةء وسكائك الهواء" 0 


ويقول ابن الطراوة: 'وذكر إضافة الاسم إلى الصفة» ووجه ما جاء في 
القرآن إلى غير وجهه حتى أداه سوء النظر إلى قوله : دار الساعة الآخرةة فإن 
أراد بقوله: الساعة» القيامة فلا تأقيت لهاء وإن أراد الواحدة من الساعات فلا نهاية 
ولا آخر لهاء إلا بانتهاء المخلوقات؛ وطي السموات» وقد بينت هذا الفصل في 
المقدمات» وهو إضافة التخصيصء ومنه: 'بسم الله". 'مكر السيئ"» وقوله صلى 
الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات' 'ومنه قول الشاعر: 


ذا حاط عيْنيه كرى الوم لم يرل 


شرح الرضي ؟: 544. 
3 شرح المفصل ": .١١‏ 
>7 شرح المفصل ": .١١‏ 
شرح الرضي ؟: 54". 
شرح الرضي ”: 556. 
' فاطر آية "4. 


و «إحب الحصيد»'ء و«إحبل الوريد4'» و إحق اليقين4". ونحوه مما لا 
يحصى ٠‏ وهو من إضافة الشيء إلى نفسه؛ لاختلاف اللفظين» فشبها بما اختلف 
لفظه ومعناه"” . 


ٍ ويبدو أن ما ذهب إليه الكوفيون واختاره الرضي وابن الطراوة هو هو الراجح. 
إذ إن اللغة تجيز هذا الاستعمال فقد نطق العربي في عصور السليقة اللغوية على 
فطرته التي نشأ عليهاء ؛ فأجاز هذا الاستعمال جوازا مطلقء سواء اختلف المعنى أم 
لم يختلف» وقد ورد في القرآن الكريم وأشعار العرب ما يؤيد ذلك» وكان غرضه. 
فيما يبدوء هو التخفيف كما يقول الرضي : 'وليس بشيء؛ لأن ذلك إِنّما يكون إذا 
بقيا على حالهماء فأما مع طلب التخفيف بالإضافة فلا نسلم له*. 


ق آية .١١‏ 

الواقعة أية 56. 

رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح: ابن الطراوة؛ ت: الدكتور حاتم 
الضامن» عالم الكتب. الطبعة الثانية 5١51ه»ه‏ 55. 


شرح الرضي 7: 7454. 


الفصل بين المتضايفين” 


من المسائل الخلانية التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
"المقتصد' 'مسألة الفصل بين المتضايفين» يقول الجرجاني: *. .ويروى: طباخ 
ساعات الكرى زاد الكسبل' بجر زادء فساعات الكرى على هذه الرواية في موضع 
نصبء» وفي مقدرة معهاء حتّى كأنه قال: طباخ في ساعات الكرى زاد الكسلء 
وفصل ما بين المضاف والمضاف إليه بالظرف كقول الآخر: 


كأن أصوات من إيغالهن بنا أواخر الميس أصوات الفراريج' 


أراد كأن أصوات أواخر الميس» ففصل بينهما بقوله من إيغالهن بناء ولا 
يجوز هذا إلا في ضرورة الشعر على قبح"" 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة: 


ذكر أبو البركات الأنباري أن البصريين والكوفيين قد اختلفوا في جواز 
الفصل بغير الظرف والجار والمجرور في ضرورة الشعرء فأجاز ذلك الكوفيون, 
ومنعه البصريونء يقول الأنباري: 'ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف الخفض لضرورة الشعرء وذهب 
البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك بغير الظرف وحرف الجر"”. 


انظر: الكتاب :١‏ 2.175 معاني الفراء 8١ :7 7548 :١‏ المقتضب 4: #1/5, الأصول ؟: 
51"» المقتصد »16١ :١‏ الإنصاف ”: 5707, م50, الحجة لابن خالويه ١15١؛‏ الكشضاف 
؟: 27٠١‏ المحرر الوجيز 5: ١5/8‏ مشكل مكي :١‏ 077"”» التبيان »54١ :١‏ شرح المفصل 
؟: 25 شرح التسهيل ": 377”. الارتشاف 7: 0737, البحر المحيط 5: ,37١‏ الهمع ؛: 
35,. 

٠‏ البيت بكماله: رب ابن عمّ لسليمي مشمعل < طباخ ساعات الكرى زاد الكل 

انظر: ديوان الشماخ .٠١05‏ والكتاب :١‏ /7/1ا١.‏ 

' انظر: ديوان ذي الرمة 5لاء والكتاب .,74٠6 355:9 1/9 :١‏ 
5 المقتصد ١ .50١ :١‏ 


الإنصاف 7: 247177 م5.0. 


وقد استدل الكوفيون لما ذهبوا إليه باستعمال العرب لهذا الأملوب؛ يقول 
الشاعر: ش 
فزججتها بمزجة زج القلوص أبي زا 
ويقول الآخر: 
يطفن بحوزي المراتع لم ترح بواديه من قرع القسي الكنافن' 
ويقول الآخر: 
مر على ما تستمر» وقد شَقَت ‏ غلائل عبد القيس منها صدورها؟ 
والتقدير في البيت الأول: زج أبي مزادة القلوص» حيث فصل بين المضاف 
والمضاف إليه باللوضء ود وهو و مفعول به.ء وكذلك الأمر في البيت الثاني . أما ابيست 


والمضاف إليه بالفاعل. 


ومما استدل به الكوفيون أيضاً قراءة ابن عامر إوكذلك زين لكثشير من 
المشركين قتل أولادهم شركائهم»؛ بنصب (أولادهم) ورفع (قتل) وجر (شركائهم) 
ففصل بين المضاف والمضاف إلبه بالمفعول به والتقدير: قتل شركائتهم أولادهم. 


ومن الجدير بالذكر أن الفراء»ء وهو من مؤسسي مدرسة الكوفة» قد ذهب إلى 
غير هذا المذهب ٠‏ فقد رد قراءة ابن عامرء وهذا يشير إلى منعه الفصل بيسن 
المتضايفين» يقول: 'وليس قول من قال «إمخلف وعده رسله)* ولا إزين لكثير من 
المشركين قتل أولادهم شركائهم» بشيء. وقد فسر ذلك؛ ونحويو أهل المدينة 
ينشدون قوله: 


22 ."ه8:١ انظر: معاني القرآن‎ ١ 

' انظر: ديوان الطرماح بن حكيم؛» ت: عزة حسن؛ دار الشرق العربي» بيروت؛ الطبعة 
الثانية 5 5١‏ اه ص59 7,؛ وانظر أيضاً الخصائص ؟: 405. 

* انظر: الإنصاف 7: 243748 م50. 

الأنعام آية ١7‏ وانظر القراءة في السبعة لابن مجاهد .717١‏ 

' إبراهيم آية ا4» وانظر البحر المحيط ت: عادل عبد الموجود ©: 471. 


مض 


فزججتها بمزجبة ‏ زج القلوص أبي مزاده 
قال الفراء: باطل» والصواب: 
زج القلوص أبو مزاده "" 


فالفراء في هذه المسألة مع البصريينء بدليل رده القراءة» وشكه في روايةة: 


البيت الذي يستدل به الكوفيون. 


ما البصريون فقد ذهبوا إلى عدم جواز الفصل بين المتضايفين بغير الظرف 


والجار والمجرور في ضرورة الشعرء وحجتهم في ذلك ما يلي: 


أولا: 


إن المضاف إليه يتنزل من المضاف منزلة التنوين؛ فلذلك لا يجوز الفص ل 
بينهماء يقول الأنباري: 'أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنْما قانا إنَّه لا 
يجوز ذلك؛ لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحدء فلا يج وز أن 
ويقول أبو حيان: 'والمضاف إليه يتنزل من المضاف منزلة التنوينء وهو 
من تمامهء فالقياس يقتضي أن لا يجوز الفصل بينهما'". 


ثاني:: إنما جاز الفصل بالظرف والجار والمجرور في الشعرء نحو قول عمرو بن 


-<. 2 


قميئة: 
لما رأت ساتيد ما استعبرت2 للهدر اليوم مَنْ لامها؛ 
وقول أبي حية النميري: - 

كما خط الكتاب بكف يوماً يهودي يقارب أو يزيل”* 


معاني الفراء ؟: .4١‏ 
الإنصاف 7: 41: م10. 
الارتشاف ؟: "اه. 
انظر: ديوان عمرو بن قميئة» ت: حسن كامل الصيرفي؛ جامعة الدول العربيية:؛ معهد 
المخطوطات العربية 1ه ص 187 والكتاب 314:١‏ 154. ظ 
انظر: الكتاب :١‏ 179. 


ا 


كأن أصوات من إيغالهنً بنا أواخر الميس أصوات الفراريج 


لأن الظرف والجار والمجرور يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهماء يقول 
الأنباري: 'الظرف وحرف الجر يتسع فيهما ما لا يتسع في غيرهما". 


اوقد تأول البصريون ما استدل به الكوفيون» فقالوا في الأبيات التي استدلوا 
بها إنها مجهولة القائل» والبيت الذي لا يعرف قائله لا يعتد بهء يقول الأنباري: 'أما 
ما أنشدوه فهو مع قلته لا يعرف قائله» فلا يجوز الاحتجاج به" . 


أما قراءة ابن عامر: «وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركائهم»" فقد اختلفت نظرتهم إليها على النحو التالي: 


أولا: ذهب بعض النحويين إلى قبول هذه القراءة.؛ لأنها قراءة سبعيةٌ متواترة. 
لكنهم أولوها على أن هناك مضافاً محذوفاً » وممن أخذ بهذا الرأي أبو 
يعقوب السكاكي » يقول: 'ونحو قوله: بين ذراعي وجبهة الأسد؛» محمول 
على حذف المضاف إليه من الأول؛ ونحو قراءة من قرأ: إقتل أولادهم 
شركائهم» و «مخلف وعده رسله6”؛ لاستنادها إلى الثقات. ...؛ وما 
ذكرت» وإن كان فيه نوع من البعد فتخطئة الثقات والفصحاء أبعد»ة 


| الإنصاف ؟9: 496, م5.0. 
' السابق 7: 488 م.5. 
”2 الأنعام آية /ا١.‏ 


البيت بكماله : يا من رأى عارضاً أسر به بين ذراعي وجبهة الأسد 

أنظر: الكتاب :١‏ وانظر: ديوان الفرزدق»؛ مفردات الأبيات 2.7٠١‏ 

إبراهيم آية /ا5. 

١‏ مفتاح العلوم: السكاكي؛» ضبط: نعيم زرزورهء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 
لا ١ه .١1 3١‏ 


ثانياً: ذهب أكثر النحويين البصريين إلى رد هذه القراءة والطعن فيها وفي قارئها؛ 
لأن الفصل بغير الظرف والجار والمجرور قبيح في الشعر ؛ فكيف به في 
القرآن الكريمء يقول أبو علي الفارسي في الطعن في هذه القراءة: 'هذا قبي 
قليل في الاستعمال. ولو عدل عنها كان أولى؛ لأنهم لم يجيزوا الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه بالظرف في الكلام مع اتساعهم : في الظرفء وإنّا 
جاز في الشعر"'. 


وكان ابن خالويه قد تعرض لهذه القراءة في كتابه 'الحجة ةا فخرجها على أنّها 
على الفصل بين المتضايفين» لكنه وصفها بالقبح» ولم يكتف بذلك؛ بل ادعى أن 
لقارئ وهم؛ لأنه رأى "شركائهم' مكتوبة بالياء في مصاحف الشام؛ يقول: 'والحجة 
لمن قرأه بد بضم الزاي: : أنه دل بذلك على بناء الفعل لما لم يسم فاعلهء ورفع به القتلء 
وأضافه إلى شركائهم؛ فخفضهم؛ ونصب أولادهم بوقوع القتل عليهم» وحال بهم بين 
المضاف والمضاف إليه» وهو قبيح ة في القرآن» وإنما يجوز في الشعرء كقول ذي 
الرمة: 


وإثما حمل القارئ بهذا عليه: أنه وجده في مصاحف أهل الشام بألياء. فاتبع 
الخط"'. 


وهذا قول غريب من ابن خالويه؛ لأنه ألف كتابه 'الحجة"؛ ليحتج للقراءات 
بمذاهب العرب في كلامهم؛ لا ليطعن فيهاء ويصفها بالقبح. 

ما النحاس فقد وصف هذه القراءة بأنّها لحن» يقول: 'فأما ما حكاه أبو عبيد 
عن ابن عامر وأهل الشام فلا يجوز في كلام ولا شعر» وإنما أجاز النحويون 


37 الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام النين ذكرهم أبو بكربن 
'مجاهد: أبو علي الفارسي» ت: بدر الدين قهوجي وزميله» دار المأمون للتراث؛ الطبعة 
الأولى /ا١5‏ اه #: 477. 

1.5 الحجة لابن خالويه .١6١‏ 


التفريق بين المضاف والمضاف إليه في الشعر بالظرف؛ لأنهلايفصلء فأما 
بالأسماء غير الظروف فلحن"". 


أما مكي بن أبي طالب فقد ضعف هذه القراءة» ووصفها بالبعد: يقول: "هذه 
القراءة فيها ضعف؛ للتفريق بين المضاف والمضاف إليه؛ لأنّه إنَما يجوز مثل هذا 
لتفريق في الشعرء وأكثر ما يجوز في الشعر مع الظرف؛ لاتساعهم في الظروف. 
وهو في المفعول به في الشعر بعيد. فإجازته في القرآن أبعد"'» ويقول: 'ومن قرأ 
هذه القراءة بنصب الأولاد» وخفض الشركاءء فهي قراءة بعيدة"'. 


ما النمخشريء فقد عاب هذه القراءة» وقال إِنْها لا تليق بإعجاز القرآن 
وحسن نظمه وجزالته» يقول: 'وأما قراءة ابن عامر إقتل أولادهم شركائهمم”* برفع 
القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء» والفصل بينهما 

بغير الظرف فشيء لو كان في مكان الضروراتء وهو الشعرء لكان سمجا مردوداء 
كما سمج ورد 


زج القلوص أبي مزاده 
فكيف به في الكلام المنثورء فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه 
وجزالته» والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف (شركائهم) مكتوباً 
بالياء" . 
وإلى مثل هذا ذهب ابن عطية: يقول: 'وقرأ ابن عامر 'وكذلك زين" بضم 
الزايء» 'قتل" بالرفع» "أولادهم" بنصب الدالء 0 شركائهم" بخفض الشف ركاءء وهذه 
قراءة ضعيفة في استعمال العرب» وذلك أنه أضاف القتقتل إلبى الفاعل؛ وهفو 


7< إعراب القرآن: النحاس؛ ت: الدكتور زهير زاهدء عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية: 
الطبعة الثانية 4.6 ١ه‏ ؟7: 18. 


0 الكشف عن وجوه القراءات السبع: : مكي بن أبي طالب» ت: الدكتور: محيي الدين رمضان؛ 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 54١‏ 1ه :١‏ 404. 

* مشكل إعراب القرآن :١‏ ؟/1؟. 

١ 4 
.١١10/ الانعام‎ 

١‏ الكشاف ”": ؛ل9. 


الشركاءء كُم فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعولء ورؤساء العربية لا 
يجيزون الفصل بالظرف في مثل هذا إلا ة في الشعر كقوله: 


كما خط الكثاب يكف ب ما دى يقارب أو يزيل 
ب بكف يو يهودي يفارب أو يزدٍ 


فكيف بالمفعول في أفصح الكلام"'. 
وقد ذكر الأنباري أن هذه القراءة ضعيفةٌ في القياس والإجماع. يقول: 'وهذه 
القراءة ضعيفة في القياس والإجماع". 


أما أبو غانم أحمد بن حمدان النحوي فقد كان قاسياً على ابن عامرء حيث قال 
إن قراعته هذه لا تجوز؛ لأنّها مخالفة للإجماع فهي زنّة من ابن عامرء يقسول 
القرطبي: "وقال أبو غانم أحمد بن حمدان النحوي: قراءة ابن عامر لا تجوز في 
العربية» وهي زلّة عالم » وإذا زل العالم لم يجز اتباعه؛ ورد قوله إلى الإجماع؛ 
وكذلك يجب أن يرد من زل منهمء أو سها إلى الإجماع؛ فهو أولى من الإصرار 
على غير الصواب"". 


لكن ما قاله هؤلاء النحاة يحتاج إلى مناقشة من وجهين: 


أولاً: إن هؤلاء النحاة قد طعنوا في قراءة سبعية متواترة» يتصل سندها برسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وقد ورد ذلك في كتب القراءات المعتمدة. 


ثانيا: 0 هؤلاء النحاة قد نسبوا إلى ابن عامر الغلط والسهو والزلل؛ ؛لأتدرأى 
3 شركائهم' ' مكتوباً بالياء في مصاحف الشام» ومن المعلوم أن ابن عامر أحد 
القراء السبعة الموثوق بهم الذين أخذوا القراءة عن الصحابة الذين أخذوها 
بدورهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فهو متبع للقراءة لا مبتدع لهاء 
يقول عنه ابن الجزري: 'ويكفي في ذلك دلي لا هذه القراءة الصحيحة 
المشهورة التي بلغت التواتر » كيف وقارئها ابن عامر من كبار التابعين الذين 


المحرر الوجيز 5: .١58‏ 

ّ البيان في غريب إعراب القرآن: أبو البركات الأنباري» ت: له عبد الحميد: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ٠6٠5١ه .,":#"-:١‏ 

> الجامع لأحكام القرآن /ا: .5١‏ 


أخذوا عن الصحابة» كعثمان بن عفان وأبي الدرداء رضي الله عنهماء وهو 
مع ذلك عربي صريح من صميم العرب؛ فكلامه حجدٌء وقوله دليل؛ لأنّه كان 
قبل أن يوجد اللحن» ويتكلم به» فكيف وقد قرأ بما تلق وتلّنء وروى وسمع 
ورأى.» إِذ كانت كذلك في المصحف العثماني المجمع على اتياعه وأتا 
رأيتها فيه كذلك» مع أن قائلها لم يكن خاملاً ولا غير متبع» ولا في طرف 
من الأطرافء ليس عنده من ينكر عليه إذا خرج عن الصواب... 
وقد بلغنا عن هذا الإمام أنه كان في حلقته أربعمائة عريف يقومون عنه 
بالقراءة» ولم يبلغنا عن أحد من السلف رضي الله عنهم على اختلاف مذاهبهم 
وتباين لغاتهم وشدة ورعهم أنه أنكر على ابن عامر شيئاً من قراءته ء ولا طعسن 
فيهاء ولا أشار إليها بضعفء ولقد كان الناس بدمشق وسائر بلاد الشام حة حتى الجزيرة 
الفراتية وأعمالها لا يأخذون إلا بقراءة ابن عامرء ولا زال الأمر كذلك إلى حدود 
اج اك" . 


وفي رفض قراءته خطورة كبيرة على الأخذ بها في مواضع أخرى من 
القرآن الكريم؛ فهو ثقة يروي بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولعل 
العلماء يقصدون برفض قراءته رفض الأخذ باللهجة التي جاءت هذه القراءة 
عليهاء وهو أمر مردود أيضا. 

ولعل من المفيد أن نشير إلى أن ابن مالك قد ذهب إلى جواز الفصل بين 
المتضايفين في السعة إذا كان الفاصل معمولاً للمضاف نحو قول الشاعر: 

فرشني بخير لا أكونن ومدحتي كناحث يوما صخرة بعسي ل" 

. وقول الآخر: 
يطفن بحوزي المراتع لم ترعء بواديه من قرع القسي الكنافن ' 
ف'يوما" و "القسي' معمولان للمضاف (ناحت - قرع) 


١ 


النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» ت: علي محمد الضباع» دار الكتاب العربي ؛: 
555 


' انظر: شرح التسهيل : 310 7 


يقول ابن مالك: "من أمثلة فصل المضاف بالظرف قول الشاعر: 

رشني بخير لا أكون ومدحتي)< كناحت يوماً صخرة بسيل 

ومن أمثلة فصله بالجار والمجرور قول الآخر: 

لأنت معتاد في الهيجا مُصابرة يصلّى بها كل من عاداك نيران" 

فتقدير الأول: كناحت صخرة يومأء وتقدير الثاني: لأنت معتاد مصابرة في 
الهيجاء فهذا النوع من أحسن الفصلء » لأنه فصل بمعمول المضافء فكان فيه قوة 
وهو جدير بأن يجوز في الاختيارء ولا يختص بالاضطرار"" » ويقول أيضا: 'وتقدم 
أيضاً أن الفصل بمعمول المضاف إذا لم يكن مرفوعاًء جدير بأن يكون جائزاً في 
الاختيار» ولا يختص بالاضطرارء واستدللت على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: 
'هل أنتم تاركو لي صاحبي"" ؛ وبقول بعض العرب ب: "ترك يوم نشسك وهواهاء 
سحي لها في رداهاء وأنوى الآلة على ذلك قراءة ابن عامر رضي الله عنه: 
إوكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهمم” ". 


واضحٌ أن ابن مالك قد تجاوز بهذه المسألة إلى النثرء مع أن الخلاف كما 
ذكر الأنباري»ء محصور في الضرورة الشعرية.١‏ 


ومن الجدير بالذكر أن أبا حيان قد ذكر أن الكوفيين قد أجازوا الفصل بغير 
الظثرف وحرف الجر في الشعر وفي النثرء يقول: 'وفي النهاية أجاز الكوفيون 


شرح التسهيل ": 8/ا؟. 

٠‏ شرح التسهيل : /1/ا؟. 

صحيح البخاري: البخاريء المكتبة الإسلامية» استانبول» تركياء كتاب التفسير ©: 151. 

الأنعام آية /ا8١.‏ 

| شرح التسهيل ": /ا/ا؟.‎ ٠5 

من الجدير بالذكر أن أبا حيان وابن هشام وخالد الأزهري قد تابعوا ابن مالك في بعض 
مما ذهب إليه في جوازه في السعة» انظر: أوضح المسالك ": 171., الارتشاف 7: 088. 


راسم 


الكلدمء ومنه قراءة ابن. عامر"'. 


ومما يقوي ما قاله أبو حيان أن الكوفيين استدلوا بقراءة ابن عامر؛ لذلك رد 
أبو البركات الأنباري هذا الاستدلال بأن الخلاف في ضرورة الشعر لا في السعةء 
يقول : 'وأما قراءة من قرأ من القراء «وكذلك زين لكثير من المشركين قتل 
أولادهم شركائهم» فلا يسوغ لكم الاحتجاج بها؛ لأتكم لا تقولون بموجبها؛ لأنّ 
الإجماع واقع على امتناع الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول في غير 
ضرورة الشعرء والقرآن ليس فيه ضرورة: وإذا وقع الإجماع على امتناع الفصل به 
بينهما في حال الاختيار سقط الاحتجاج بها في حالة الاضطرار"". 

ويبدو أن ما ذكره أبو حيان هو الصحيح. وإلا ما استدل الكوفيون بالقراءة. 

والذي يراه الباحث أن بين المضاف والمضاف إليه تلازماً شديداًء فالمضاف 
إليه جزء من المضاف» أتى به المتكلم العربي للتعريف أو التخصيصء والفصل 
بينهما يفوت هذا الغرض» إذ قد يلتبس الأمر على السامع؛ فلا يستطيع الربط بينهما؛ 
لذا فإن أكثر العرب لا تكاد تفصل بينهما. 


ولعل من المعلوم أن اللغة أداة للتعبير والاتصال بين الأشخاص»ء والفصل بين 
المتضايفين يفوت هذه الدلالة» كما في هذه الأبيات: 
ق 2 سه مسمااهم 2 ع دعر 
تمر على ما تستمرء وقد شفت غلائل عبد القيس منها صدورها 
فأصبحت بعد خط ييتها .كان قفرا مويه خقئ" 
أما عن الفصل بين المتضايفين بالمفعول به كما في قراءة ابن عامرء فيبدو 
ها عادة لهجية عند بعض القبائل العربية» جاءت هذه القراءة ممثلةٌ لهاء وهذا ما 


كان يريد قوله أبو حيان حينما نقل أقوال ابن جني وأبي عمرو بن العلاء وابن 
سيرين» يقول: " وقال أبو الفتح: 'إذا اتفق شيء من ذلك نظر في حال العربي وما 


' الارتشاف 7: ه« “اه. 
1 الإنتصاف ار منا. 
* انظر: الخصائتص :١‏ .م 9 روم 


جاء به» فإن كان فصيحاء وكان ما أورده يقبله القياس» فالأولى أن يحسن به الظن؛ 
لأنه يمكن أن يكون ذلك.وقع إليه من لغة قديمة قد طال عهدها وعفا رسمها, وقال 
أبو عمرو بن العلاء ء: "ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله ولو جاءكم وافراً 
لجاءكم علم وشعر كثير"» ونحوه ما روي عن ابن سيرين عن عمر بن الخطاب أنّه 
حفظ أقل ذلك, وذهب عنهم كثيره» يعني الشعر في حكاية فيها طول". وقال أبو 
الفتح: "فإذا كان الأمر كذلك لم نقطع على الفصيح إذا سمع منه ما يخالف الجمهور 
بالخطأ"'. 


أمَا ما قاله البصريون عن الأبيات التي استشهد بها الكوفيون» على جواز 
الفصل بين المتضايفين بالمفعول به» فإِنا نرى أنهاء ون كانت مجهولة القائلء إلا 
أنها قل تشير إلى أن هذه عادة لهجية عند بعض القبائل العربية» وقد ورد ذلك في 

شعر أكثر من شاعر: 

يقول عمرو بن كلثوم: 

وحلق الماذي في القوانس فداسَهم دوس الحصاد الدائس" 

ويقول أبو جندل الطائي: 

يفركن حب السنيل الكنافج بلقاع فرك القطن المحالج" 


وقول الآخر: 
عتوا إذا أجبتاهم إلى السلم رأفة ‏ فسقناهم سوق البغات الأجادل؛ 


يطفن بحوزي المراتع لم يرع بواديه من قرع القسي الكنائن 
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أما عن الفصل بالظرف والجار والمجرور فإنّهاء وإن كانت جائزة في 
ضرورة الشعرء كما أشار النحويون» إلا أنها قليلة الاستعمال» وبخاصة في النثرء 
وهذه القلة لا تمكننا من جواز القياس في الفصل بين المتضابفين. 


| ولعل من قال برد قراءة ابن عامر كان يقصد أنه قد قرأ بها على لهجة من 
لهجات العربء وهذه اللهجة قبيحة» وليست القراءة ذاتها قبييحة, أو لعلهم أرادوا 
ذلك» فهو أولى من الطعن في القراءة» أو في أخلاق القارئ» خشية من امتداد الشك 
إلى القراءات القرآنية السبع الموثوقة. 


ام 


